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ا 


ةر لانن دا ازا اة 


املد الولف 


[1/ ب] سس الله الجر رجي اليج 


رب يسر وأعن. 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؛ » الحمد لله العليم الحكيم؛ 
الغفور الرحيم؛ العظيم الحليم» الجواد الكريم؛ الذي عم بريه فضله 
العميم» ووسِعٌ خليقته إحساله القديم» وهدّى صفوته إلى صراطه المستقيم؛ 
ونج شْعمّه على المنهج القويم» وويسعَ كل شيء رحمة وعلمًا على 
الإجمال والتقسيم» ودر كل شيء قدرةٌ وحكمًا بالتقدير والتعليم» و وسح 
يديه اموت وَالْارْضٌ ولا وم حِفْظها وَهْوَ لم اليم € [البقرة: 00؟]؛ 
أحمده حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسطء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالآيات والذكر 
الحكيم» ففتح به أعينًا عَمْبّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غُلْقَاهِ وهدى به من الجهل 
الصميم» صلّى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم. 

أا يحل قد ت رَثَمسألة عفن أصحابناء وصدفخةرغبثه فى شرح 
«كتاب العمدة» تأليف الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - رضي الله عنه [1/1] وأرضاهء وجعل 
أعلى الفردوس متبوّأه ومثواه - شرحًا يفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرّع 
قراعدهاء ويتم مقاصدها؛ متوسطا بين الإيجاز والإطنابء والإخلال 
والإسهاب. فاستخرت الله تعالى» وأجمعت ذلك راجيًا من الله سبحانه 


تحقيق محمود الأمل» وإخلاصٌ صالح العملء والإعانة على الإبانة» 
والهداية إلى الدراية. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه أنيب. 
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کاس لار 


[باب أحكام المياه] 


مسالة(': (خُلق الماء طّهورًا يطهر من الأحداث والنجاسات). 


الطّهور: هو ما يُتطهّر به مثل المُطور ا والوجور. فأما الذّهور 
فمصدر طهر الشيءٌ وطهّر طهارة وطّهرًا وطّهورًا. ليس الطهور هو الظاهرء 
ON,‏ 


وكذلك قال النبى ية لما سئل عن ماء البحر: اهو الطهورٌ ماق .2 . 


ء)٠١‎ -۳۴۳ /١( «الشرح الکبیر»‎ »)٠٤ -۱۲ /۱( «المغني»‎ »)57/١1( «المستوعب»‎ (000 
.)٥۷ -٥٦/١( «الفروع»‎ 

(۲) انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في «تنقيح التحقيق» (٠١-٠٤ /١(‏ و«الفروع» 
)٥۷ /1(‏ و« مختصر الفتاوى المصرية» )١١ /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص٥-‏ ۷). 

(۳) في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: «الحل ميتته). 

(6) أخرجه أحمد (۷۲۳۳)» وأبو داود (۸۳)» والترمذي »)٨۹(‏ والنسائي (۹٥)ء‏ وابن 
ماجه (317) من طرق عن أبي هريرة ينه 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (۳۳) » وابن خزيمة (۱۱۱)ء وابن حبان »)۱۲٤۳(‏ وأعله ابن 
عبد البر في «التمهید» .)۲۱۸/۱١(‏ 
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله َك انظر: «الإمام» (۹۹/۱)ء 
«البدر المنیر» .)۳٤۸/۱(‏ 


وقال: «جُعلت لنا الأرض مسجدًا وطّهورًا() أي مطهرً|("). 

وهذه صفة للماء» دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهر غيرّه» ودقع 

والحدّث: هو معتى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. 

الم O‏ ار يي 
ويقال اسل ا ا ا ل ا 
فلا شتی ولا يُجمع إلا أن تريد”” الأنواع. 


0 ف‎ eS 
وقوله تعالى: #وَيرّل یکم ن م طهركم‎ ]٤۸ [الفرقان:‎  اروهط‎ 


ر رر 


بء # [الأنفال: ]١١‏ وقوله فى آية الوضوء لم يدوأ E‏ 
[٦‏ وتطيز الى و اجان بالا یرو وا جك ا عل ذللق: 


مسألة”؟2: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره). 
أمّا طهارة الحدث» فهي كالإ جماع لأن الله تعالى أمر بالتيمُّمم عند عدم 


)00( أخرجه البخاري )۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

() في المطبوع: «مطهرة). وما أثبتناه من الأصل يصح تأويله بأنه فسّر الطهور غير ناظر 
إلى «الأرض»» أو أراد تراب الأرض. وانظر مثله في كلام ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام» :)٠٠١ /١(‏ «بكونها طهورًا أي مطهرًا». 

)۳( في الأصل أهمل حرف المضارع. وفي المطبوع: «يريد. 

.)٥۸ /١( «الفروع»‎ ء)۹٤‎ -۸۸/١( ۱۹)ء «الشرح الكبير»‎ -١۷ /١( المغني»‎ (00 
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الماء» وقال النبي يَكل: «الصعيد الطيّب طّهور المسلم إذا لم يجد(!" الماء 
عشر سنين2"70 إلا في النبيذ» نبيذ التمر فإنَّ بعض العلماء أجاز التوضؤ(؟) 
به في الجملة على تفصيل لہ لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي 
ية ليلة لقِيَ الجن فقال: «أمعك ماء؟». قلت: لا. قال: «فما في هذه 
الإداوة؟» قلت: نبيذ. قال: «أرنيهاء تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ». فتوضأء ثم صلى 
بنا(*». رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي0©. 


)00( لإذا لم يجد»: كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر 
من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ: «وإن لم يجدا؛ وهو 
الرواية. 

(۲) أخرجه أحمد ٣‏ ۲۱۳۰)) وأبو داود (۳۳۲» ۳۳۳)» والترمذي .)١15(‏ والنسائي 
(۳۲۲) من طرق عن أبي ذر نة مطولًا ومختصرًا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان »)11١1١(‏ والحاكم 
»)2030777/١(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۲۷) بالاختلاف في إسناده » 
وانظر: «العلل» للدارقطني (5/ 5 .)٠٠١‏ 

)۳( في المطبوع: «الوضوء». والمثبت من الأصل» ورسمه فيه دائمًا: «التوضي». 

)٤(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر )۲٠٤/١(‏ و«المحلى» )١96 /١(‏ و«بدائع الصنائع» 
)16/1١(‏ و«المغني» .)18/١1(‏ 

)٥(‏ «بنا» ساقط من المطبوع. 

(1) أحمد (۳۸۱۰)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸) من طرق عن 
عبد الله بن مسعود رَه لا تخلو من مقال» وله شاهد غير محفوظ من حديث 
ابن عباس ينها 
قال ابن عدي: «ولا يصح هذا الحديث عن النبي يك وهو خلاف القرآن». 
«الكامل» (9/ »)١95‏ كما صح عن ابن مسعود أنه لم يشهد تلك الليلة» انظر: سنن = 


۷ 


وها ادن قد د جماعة من الحفاظ. ثم إن صح فلعله كان ماء 
قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته» بدليل قوله: «تمرة طيبة وماء طهور). ثم 
هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء» فإن قصة الجن 
كانت بمكة في أول الإسلام. 

وأمّا[؟/1] نجاسة الخبثء فعنه ما يدل على تھا“ تزال بكل مائع طاهر 
يزيل كالخل ونحوه"» وهو قول أبي حنيفة7"؛ لأن المقصود هو زوال 
النجاسة. ولذلك يحصل بصّوب الغمام» وبفعل المجنونء وبدون النية. 

وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ 247 لأن النبي ية أمر بالماء في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء وفي دم الحيض» وغسل آنية 
المجوس؛ ولأن الطهارة بالماء يجوز أن تكون تعدا فلا يلحق به غيره 
کان ا لدت لان الماذ ألطف وأنفذ في الأعماق» مع أنه ليس له في 
نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارة 


= الدارقطني» /١(‏ ١۷)ء‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ .)٥١‏ وأطال الزيلعي 
النفس في الجواب عن علل الحديث فى «نصب الراية» .)١۳١۷ /١(‏ 

00( في المطبوع: «أن». 

(0) ذكر أبو الخطاب في «الانتصار» (97/1) أنه ظاهر كلام أحمد في رواية المرّوذي. 
وانظر «الهداية» له (ص1۷)» و«المغني» (7/1 ١‏ ). وفي «الفروع»(١/ :)”0١‏ 
«اختاره ابن عقيل وشيخنا». 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 87) و«الهداية» للمرغيناني .)۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ وبه قال أحمد في رواية ابنيه كما ذكر أبو الخطاب فى «الانتصار» (45/1). وانظر 
(مسائل عبد اله (ص ه- ). ۰ 


دون غيره من المائعات فإتها خلقت للأكل والادّهان(١2‏ وغير ذلكء وأعمّها 
وجودًا. وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه» ولا ينجّس بوروده" عليهاء 
إلى غير ذلك من الصفات التى اخحتص بهاء فلا يجوز إلحاق غيره به. 
مسالة": (فإذا بلغ الماءٌ قلتین أو كان جاريًا لم ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه. وما سوى ذلك يتنحّس7؟) بمخالطة(©) 
النحاسة). 
ما الماء الدائم» فظاهر المذهب أنه لا يتنجّس بوقوع النجاسة فيه إذا 


كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحهاء وأن القليل ينجس 
بالملاقاة. 


وعنه رواية أخرى أن الجميع اخ الا ایر مارو 
أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بُضاعة» [۳/ ب] 


وهي بئر يُلقى فيها الجِيَضص ولحومٌ الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله كلله: 


)١(‏ في المطبوع: «وللدهان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «يتنجس في وروده». والمثبت من الأصل. 

٠۹٠١ /١( «الشرح الكبير»‎ »)٠١ -757/١( «المغني»‎ »)٥١ -٤۸/١( «المستوعب»‎ )۳( 
.)2١ /۲۱( «الفروع» (۱/ ۸۲- ۸۷)» «مجموع الفتاوى»‎ (۱۲۷-٤ 

)٤(‏ في «العمدة): #ينجس». 

(4) في المطبوع: «بمخالطته». وفي الأصل والعمدة ما أثبتنا. 

0) في المطبوع: «ينجس» خلافا للأصل. 

(۷) اختاره المصنف فيما بعد. انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص5١)‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم )5٠‏ وابن اللحام (ص٤).‏ 
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«الماء طهور لا ينجّسه شيء". وفي رواية: أنه يستقى لك من بئر بُضاعة وهي 
0 محايض النساء ولحومٌ الكلاب وعَذْرُ الناس؟ فقال رسول 
الله ا ي «إن الماء طهور لا ينجّسه شيء» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


u‏ : حديث حسن. قال الإمام أحمد: : هو حديث صحب(23001, 


والصحيح: الأول» لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
يي وهو يسأل عن الماء يكون في الفلا" من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدوابٌ فقال: «إذا كان الماء فين لم يبحمل الخبّث). رواه الأئمة 
الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: «لم ينجسه شيء). قال الترمذي: 


حديث حسن“. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن 


)001( تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: "يستسقي» ‏ ولعله تصحيف ‏ والحم 
الكلاب». وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبيه. 

(۲) احمد(۰۱۱۲۹۷ (۱۱۸۱١‏ وأبو داود (57:77)» والترمذي (257» والنسائي (77, 
۷ من طرق عن أبي سعيد الخدري يرعن ووقع في إسناده اضطراب كثير 
وصححه أحمد وابن معين وابن حزم كما في «البدر المنير» (۱/ 985 ۳۸۸)» 
وأعله ابن القطان بالاضطراب في «بيان الوهم) (۳/ ۳۰۸)» انظر: «علل الدارقطني» 
(۱۱/ ۲۸)» «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ .)۲١۷‏ 

() في المطبوع: «الفلا». ٠‏ 

62 أخرجه أحمد »)٤۹٦١(‏ وأبو داود (۳٦ء‏ ١٠)ء‏ والترمذي (1۷) وخلت النسخ التي 
بين يدي من تحسينه؛ والنسائي (9۲)» وابن ماجه (9۱۸۰9۱۷) من طرق عن 
عبد الله بن عمر رفول دعن 
وجود إسناده ابن معين في «التاريخ برواية الدوري» ,.)71٠ /٤(‏ وص ححه ابن 
خزيمة (45). وابن حبان »)١٠٠١۳١ .۱۲٤۹(‏ وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن 
عبد السبر في «التمهيد) (۱/ 7094-17 )۳۳١‏ (219-18/75). وابن القيم في - 


١٠ 


لتقديره فائدة. 

وصح عنه أنه ية نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه» ونهى 
عن اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغومس يده فيه 
وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كله يدل على أن القليل تؤثر فيه 
النجاسة. [1/4] ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة» فيفضي 
استعماله إلى استحمالها: 

وقوله اة الا ينجّسه شيء» يريد والله أعلم أن ذات الماء لا تنقلب 
نجسة بالملاقاة فرقا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة 
فيهاء لأنه طهور يطهّر غيره» فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم 
استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطّخ بالدم والبول» فإذا زال التغيّر كان 
كزوال النجاسة عن الشوب. ولهذا السبب كان سائر المائعات غير الماء 
يتنج س(١)‏ بوقوع النجاسة فيه» قليلًا كان أو كثيراء في المشهور من المذهب. 

وعنه: اعتبار القلّتين فيها كالماء. وعنه: اعتبارها فيما أصله الماء منها 
کل ال ورن م تين اميل الا اخ و 


= «تهذيب مختصر السئن» (۱/ ٤-٥٩‏ ۷))» انظر: «سنن الدارقطني» »)۲۷-١٠۳/۱(‏ 
«السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ .)۲٠۳-۲٠۰‏ ۰ 

)١(‏ في المطبوع: «ينجس» خلافا للأصل. 

(؟) «والدهن» ساقط من المطبوع. واختار المصنف فيما بعد أن المائع كالماء لا يتنجس 
إلا بالتغيّر قلاا كان أم كثيرًا. انظر «مجموع الفتاوى» )٤۸۸ /۲١(‏ و«العقود الدرية» 
(ص‌۳۹۱) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١54‏ والبرهان ابن القيم (رقم )٤١‏ 
وابن اللحام (ص٥).‏ 


١١ 


وحد الكثير: هو القلتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين» كما 


ذكره الشيخ» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحابن) 
على ظاهر حديث ابن عمر. 


والرواية الأخرى: أن البول من الآدمي والعَذِرة الرطبة خاصة ينجّسان 


الماءء إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه كالمصانع”'" التي بطريق مكة. وأكثر 
نصوص أحمد على هذا" وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا لما 
روى أبو هريرة وَوََاَدُعَنَهُ: أن رسول الله ا قال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه [؛/ ب] رواه الجماعة. وقال 
الخلال: وحُدَّئنا(ا) بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بكر» 
فأمرهم أن ينزحو م(۸()۷. 


00 
(۲) 
(۳) 


(€) 


.)05/١( و«المغني»‎ )٥۲١ /١( انظر: «الانتصار»‎ 

جمع مصنعةء وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر» ويشربونه. 
انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص٤»‏ 5) وصالح )7"١١/١(‏ وأبي داود (ص 5-5) وابن 
هانئ (۱/۱) والكوسج ۳/۲ °( 

عقب الزركشي /١(‏ ۱۳۳) على قول المصنف بقوله: «قلت: وأكثر المتوسطين 
كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم). 

أحمد (4145) والبخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲) وأبو داود (519) والترمذي (58) 
والنسائي (0۸) وابن ماجه .)۳٤٤(‏ 

في الأصل والمطبوع: «وجدنا»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المغني» .)٥١ /١(‏ 

أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «أن ينزفوها». 

أخرجه ابن أبي شيبة (1717) من طريق أبي خالد الأحمر» عن خالد بن سلمة: أن 
عليًا سئل...؛ وظاهره الإرسال إن كان ابن سلمة هو المخزومي» ولم أقف على 
إسناد الخلال» والله أعلم. 


1۲ 


وأا الماء الجاري» فعن أحمد ما يدل على روايتين7١2.‏ إحداهما: أنه 
كالدائم» إذا كانت عين النجاسة في جرية منه تبلغ قلتين ولم تتغير فهي 
طاهرة» وإن نقصت عنها فهى نجسة» وإن كانت النجاسة واقفةٌ فكل جرية7") 
تمر عليها ولم تتغير إن بلغت قلتين فهي طاهرة» وإلا فهي نجسة. 

والجرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها 
ما بين جانبي النهر. فأما [ما] أمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه» وكذلك ما 
وراءها لأنها لم تصل إليه. 


وإن اجتمعت الجريات كلّهاء وفيها جرية طاهرة تبلغ قلّتين» فالجميع 
طاهر ما لم يتغيّر» وإلا فهو نجس في المشهور. وعلى قولنا: إن ضمٌ القليل 
إلى القليل أو الكشير النجس يوجب طهارة الجميع إذا زال التغيّر, فهنا 


كذلك. 
منه فهو طاهر لأنه ماء واخول0). 


وقال السامرّي: إن كانت الجرية التي فيها النجاسة قلّتِين أو مجموع 
المتقدم والمتأخر قلتين فهو طاهر وإلا فلا. 


وهذه الرواية اختيار القاضي و جمهور أصحابناء لعموم حديث القلتين» 


.)١75 /١( و«الشرح الكبير»‎ )٤۷ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «واقعة بكل جرية». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(۳) نقله في «المستوعب» )٥۲/١(‏ عن «تذكرة ابن عقيل»» وفيه نظر. 
لدع في «المستوعب» .)07/١(‏ 


۱۳ 


وقياسًا للجاري على الدائم. 
[ه/] والرواية الأخرى: أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير(١2‏ قليلًا كان أو 
كثيرًاء اختاره الشيخ وغيره. وهي( أظه 200 لأن النبي ا قال: (لا يبولن 


أحدّكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). وفي لفظ: ١يتوضاً‏ منه)(؟). 
ومفهومه جواز ذلك فى الجاري مطلقًا. 


وكذلك قوله: الايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)200, 


وكذلك نهيه َة أن يبال في الراكد» ومفهومه الإذن في البول في الماء 
الجاري؛ ولو نجّسّه'2 لم يأذن فيه. وكذلك حديث بثر بضاعة عامٌ. 


ومفهوم حديث القلتين لا يعارض هذاء لأن قوله: «إذا بلغ الماء قلّتين 
لم يحمل الخبّث» دليل على أن ما دون القلتين بخلاف ذلك وإذا فرّقنا بين 
جاريه وواقفه حصلت المخالفة» لا سيما وسبب الحديث هو السؤال عن 


)١(‏ في الأصل: «التغيير»» والظاهر أنه تصحيف. 

(0) أثبت في المطبوع: «وهو» ليوافق قوله: «اختاره». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 1/17 )۳۲١‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص٤).‏ وفي 
الموضع الأول: «وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه». 

(:) الحديث رواه الجماعة كما سبق» وهذا اللفظ عند أحمد )۷٠٠١(‏ والترمذي (58) 
والنسائي .)٥۷(‏ 

(0) أخرجه مسلم (۲۸۳) من حديث أبي هريرة رَدَلَُعَنهُ. 

(7) أثبت في المطبوع: «ينجّسه) مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب 
حصن 

١: 


الماء الراكد. ولآن القليل الواقف إنما ينجس والله أعلم ‏ لضعفه عن 
استهلاك النجاسة» والجاري بقوة(١‏ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليهاء 
فكان كالكثير. 


مسالة": (والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقى). 


القلّة9©: هي الحّبّ والخابية» سميت بذلك لأنها قل باليد. 


والتقدير بقلال هجر. هكذا رواه الشافعي والدارقطني [5/ ب] في حديث 
ا «إذا بلغ الماء قلَّتِين بقِلال هَجَر»(). 


(1) 
(۲) 


قراءة المطبوع: «لقوة). 

«المستوعب» ))07-07/١(‏ «المغني) .)٥١ -٠١١ ۳٦ /١(‏ «الشرح الكبير) 

.)۸٩ -۸۷ /۱( «الفروع»‎ (۱۱١-۱۱۱۰۱۲۲ -۱۲۰ /۱( 

في المطبوع أنه «مضاف إلى الأصل»» والواقع أنه في صلب المتن. 

الحَبٌ بالحاء المهملة: الجرّة الضخمة. فارسي معرّب. انظر «المعرّب» للجواليقي 

(ص۷٣۲)‏ والخابية بمعناها. ۰ 

«الأم» (۲/ .»3١‏ والدارقطني )۲٤/۱(‏ من طريق ابن جریج» أخبرنى محمد بن 

يحيى» أن يحيى بن عقيل أخبره؛ أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبى ية قال: «إذا كان 
لماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسَاكء فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: 

قلال هجر. والنص على قلال هجر إنما وقع من كلام يحيى لا من كلامه وَل وقد 

أَعِلَ الحديث بالاختلاف والجهالة والإرسالء انظر: «البدر المنير» (417/1- 

75 ) (التلخيص الحبير» .)١19-1١8/1١(‏ 

وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر ناء أخرجه ابن 

عدي في «الكامل» (۸/ ۸۲)ء ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي 

يك » وكذا الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۳۷۳). 


١6 


وهي قلال معروفة عندهم» كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال 
وأشهرها على عهد النبي وَلِِ. قال النبي اة في حديث المعراج: «ثم رفغت 
لي سدرةٌ المنتهى فإذا مها مثلُ قِلال هجّرء وإذا ورقُها مثلٌ آذان الفيلة»(٠.‏ 

وأما قلال هجر فقال ابن جريج: «رأيت قلال هجر »فرأيثٌ القلّة منها تسَع 
قربتين أو قربتين وشيئًا»". فأثبتنا الشيء احتياطاء وجعلناه نصفًا لأنه أقصى ما 
يطلق عليه اسم شيء منكر» فصارت القلّتان خمس قَرّب برب الحجاز. وقِرّبُ 
الحجاز كبار معلومة» تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حذدوا 
الماء بِالقَرّب» وإنما يقال ذلك بعد التجربة» فصارت القلتان خمسمائة رطل 
بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالاء فيكون مائة 
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق - 
وهو ستمائة درهم ‏ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسّبع رطل. 


وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل7", لأن يحيى بن عقيل قال: 
«رأيت قلال هجر» وأظن كل قلَة تأخذ قربتين)0؟). 


.)۳۸۸۷( أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» .)١١/5(‏ 

(۳) رواها عنه أبو إسحاق الشالنجي والأثرم فيما ذكره الشيخ في «المغني» /١(‏ ۷) 
والكوسج في «مسائله» (۲/ ۳۰۷). 

(:) أخرجه الجوزجاني كما في «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۴۷)» ووقعت الجملة صريحة 
من كلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشيخه يحيى بن عقيل عن مقدار القلتين عند 
البيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٠٠١ /١(‏ و محتملة في «سنن الدارقطني» /١(‏ 58)) 
وفيه: «قَرَقَيْنَ) بدل «قِربتيْن». ۰ ١‏ 


1١5 


والأول أحوط. فإن الثانى إنما أخبر عن ظنّ. 

وهذا التحديد تقريب في الصحيح من الوجهين» وقيل: من الروايتين. 
ا فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يؤثرء لأن تقدير القلال بالقَرّب إنما كان 
عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرّب بالأرطال تقريب» 
فإن القَرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد سارى على التحقيق إذ لا 
يقصد كيل الماء ووزنه غاليا. 

فصل(" فى تطهير الماء 

إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين" فإنما ينجس بالتغيّر فإذا زال التغيّر 
طهّر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء كالخمر إذا زالت عنه الشدّة 
المسكرة صار حلالا طاهرّاء أو كالثوب النجس إذا عسل طهّر. وذلك بثلاثة 


أشياء: 


أحدها: أن يزول بنفسه» فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن 
النجاسة بحالها لم تزل ولم تُستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك 
بمرور الزمان عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «تتساوى». والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا. 

(۲) كلمة «فصل» ساقطة من المطبوع. وقد أضيفت في حاشية الأصل عند المقابلة مع 
علامة اللحق في المتن. ولم يظهر منها في الصورة إلا الفاء والصاد ممدودة كذا: 
«فص». وإذ لم يفطن المحقق لها أثبت الكلام متصلاء وزاد الفاء قبل «إذا» الآتية 
دون التنبيه على ما في الأصل. 

(۳) في المطبوع: «قلتين» خلافًا لما في الأصل. 

1۷ 


الشاني: أن يُرّح الماء ويزول تغيره» وهو قلتان فصاعدّاء لأن بالتزح 
زالت النجاسة. فإن لم يل تغْيّره حتى نقص عن القلتين كان حينئذ نجسًا 
بالملاقاة» فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك. 

الثالث: أن بصم إليه قتا ماء طهور جملة أو متتابعًا بحسب العادة بصبٌ 


أو إجراءٍ من عين أو نهر أو نبع» ويزول تغيّرهء فيطهر» سواء اختلط الماءان أو 
لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر كدرّاء لأنهما قلتان أضيفتا إلى 


مائع نجسء ولم يغيّرهما؛ وكان(١2‏ الجميع [1/ ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى 

وأمّا الماء القليل» فسواء كان متغيرًا أو لم يكن» لا يطهر حتى يضم إليه 
قلا ماء طهورء ويزول تغيّره لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة. 

فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دقع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه. 

فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال 
تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في 
الصورة الأولى دون الثانية. فأمًا إن طّرح فيه تراب فقطّع تغيّره لم يطهر. 


ولا يجب غسل جوانب البئر" في أصح الروايتين. 


)١(‏ في المطبوع: «كان» بحذف الواو قبلها. 
(۲) في الأصل: «النهر»؛ وكذا في المطبوع» والصواب ما أثبتنا. وانظر المسألة في 
«المغني» )28/1١(‏ و«الفروع» )۸٩ /١(‏ و«الإنصاف» .)١٠١/١(‏ 


۱۸ 


فصل 

فإن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلدين في 
أصح الوجهين. وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحد(١".‏ وإذا لم يتغير 
الماء الكثير بالنجاسة وكانت مستهلكة فيه كالبول والخمر جاز استعمال 
جمیعه» ولم يجب أن يبقى قدرها. 

وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين» فاغترفت منه في إناء 
فهو طهور". وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه» سواء 
كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لاء وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا 
يدركه» إذا تيقن وصوله إلى الماء» في المشهور من المذهب. 

ولو سقطت عَذِرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتضح منه بسقوطها شيء 
فهو نجس. وإذا شك هل [//أ] ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنقص؟ فهو 
نجس في أصح الوجهين. 

مسالة": (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه”؟) فغلب 
على اسمه» أو استعمل في رفع حدث- سلب طهوريته). 

أما إذا طبخ فيه كماء الباقلّى المُغْلَى فإنه قد صار أَدْمًا ومرّقةٌه و*» ليس 


.)46 /١( تقدم في المسألة السابقة» وانظر «المغني»‎ )١( 

(۲) في «الشرح الكبير» )١١١ /١(‏ أنه طاهر. 

() «المسستوعب» (00:586575/1)., «المغني»(١/ »)۳١ -۲١‏ «الشرح الكبير) 
(0/1- 1۷ «الفروع» (۱/ ۷۰- ۸۱). 

.)١١ص( كذا في الأصل. وفي مطبوعة العمدة: «وكذلك ما خالطه»؛ وكذا في «العدة»‎ )٤( 

(0) الواو ساقطة من المطبوع. 


۱۹ 


ا و اا 
وأما إذا خالطه» فغلب على اسمه» إمّا بأن يسلب الماء رقتّه وجرياتّه 
فيصير صبغًا وحبرًا إن كان كثيمّاء أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن 
كان لطيمًا حتى يقال: ليهات أرماة وو شيفم نينا ل O‏ فيه 
ES‏ 


وإن غيّر طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهيرٌ أيضًا في أشهر الروايتين 
لأنه ليس بماء مظلق: والرواية الأخرئ: هو باق على تطهيرء0)): وكذلك 
على هذه إن غير صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم 
يجد المطلق. هكذا حكى بعض أص حابنا ثلاث روايات. وحكى 
السامري7؟2 طريقين» أحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن 
الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقطء وهي طريقة ابن أبي موسى(). 

وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. والثاني: 
في الفرق بين الرائحة وغيرها. والثالث: العفو عنه مطلقًاء وهو أص 


)١(‏ في المطبوع: «سلب» خلاقًا للأصل. 

(۲) كذا في الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: «تنف). وانظر: حاشية ابن قندس على 
«الفروع» .)۷١ /١(‏ ۰ 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١۳‏ والبرهان ابن 
القيم (رقم )۷١‏ وابن اللحام (ص"). 

() في «المستوعب» .)15/١(‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص١5).‏ 

)7( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)١55‏ 


0 


فصل 

فأما إن تغيّر بما لا يمكن صَونّه عنه فهو باق [1/ ب] على طهوريته كالماء 
الحفوبالشلت: وورق الأشجان المتجاتة(١)‏ ف واااو من 
الغثاء» وما ينبت فيه. وكذلك إن تغيّر بطول مُكثه» وكذلك ما تغيّر بمجاريه 
كالقار والنفط» لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه. وهو من فعل الله 
ابتداءً» فأشبّه التغيّر الذي خلق" عليه الماءء حتى لو طرحت فيه هذه 
الأشياء عمدًا سلبته التطهير» إلا الملح المنعقد من الماء لأنه ماء فهو 
كوب الثلج والبرد. وفي التراب وجهان لكونه طهورًا في الجملة. 

وإن تغيّر بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع الكافور» فهو باق 
على طهوريته في أشهر الوجهين. ولا أثر لماغيّر الماء في محل التطهيرء 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغيّر به؛ لأن 
النبي يل أمر بغسل المحرم" وغسل ابتنه بماء وسدر“» وأمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر 2*7 ولأن هذا تدعو إليه الحاجة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المنجابة)» وهو تصحيف ما أثبتناه» من تحاتت الشجرة: 
تساقط ورقها. 

(؟) في المطبوع: «خلق الله»ء خلافا للأصل. 

(۳) أخرجه البخاري )١1859(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

.)919( ومسلم‎ )١101( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (35071762270511). وأبو داود (705). والترمذي .25١66(‏ والنسائي 
(۱۸۸)» من طرق عن خليفة بن حصين» عن جده قيس ينف وتارة عن آبيه» عن 
جده» وخطّأ هذا الوجه أبو حاتم في «العلل» (۱/ 407). 5 


۲١ 


تيل 

وأما المستعمل في رفع الحدث» فهو طاهر في ظاهر المذهبء لما 
روى جابر قال: جاء ني رسول الله يلك وأنا مريض لا أعقل» فتوضَأ وصبٌ 
وضوءه عليّ. متفق عليه37). 


وفي «الصحيح»( أيضا عن المِسْوّر بن مخرمة أن النبي ية كان إذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 

ولأن بدن المحدث طاهرء فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. 
ودليل طهارته ما روى الجماعة7؟) عن أبي هريرة قال: [8/أ] لقيني رسولٌ الله 
كه وأنا جنب فانسللت فأتيثٌ الرّحلَ فاغتسلتٌ ثم جئثٌ وهو قاعد» فقال: 
ين كنت يا أبا هريرة؟» فقال: كنت جنبًا. فقال: «(سبحان الله إن المؤمن لا 
ينحس .)١‏ 


= قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه), وصححه ابن خزيمة 
۲٠۵ 20 5(‏ وابن حبان »)۱۲٤۰(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ )٤۲۹‏ 
بالانقطاع في الوجه الأول» وبجهالة حصين في الوجه الثاني. 

)١(‏ انظر: «المغني» .)١/١(‏ والرواية الثانية أنه طهورء وهى اختيار المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوی» /١9(‏ 7 ) واالفروع»(۱/ ۱ ) و«اختيارات») 
البرهان ابن القيم (رقم )۷٤‏ وابن اللحام (ص”7). 

.)١1517( ومسلم‎ »)١95( البخاري‎ (0 

(۳) البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

5( أحمد (۷۲۱۱) والبخاري (185) ومسلم (۳۷۱) وأبو داود (۲۳۱) والترمذي 

۱۲( وابن ماجه )٥۳٤(‏ والنسائي (۲۹۹). 


۲۲ 


وهو مع طهارته غير مطهّر في المشهور أيضًاء لما روى أبو هريرة أن 

اا“ 5 5 5 و 5 01 
النبي بي قال: «لا يغتسل أحدّكم في الماء الدائم وهو جثب). قالوا: يا أبا 
هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. رواه مسلم7(١2.‏ ولو كان الغسل فيه 
يجزئ ولا يغيّر الماء لم ينه عنه. ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في 
أسفارهم» فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم» ولو كانت مطهرة 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه 
كالمستعمل فى إزالة النجاسة. 

وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه 
يتصل به مثل أن يعصر الجنبٌ شعر رأسه على لُمعة من بدنه» أو يمسح 
المحدث رأسه ببّل يده" بعد غسلهاء فهو مستعمل فى إحدى الروايتين» 
كما لو انفصل إلى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه بل يأخذه من 
لحيته» أو يعصر شعره في كفّه ثم يردّه على اللمعة. 

وفي الأخرى: ليس بمستعمل. وهو أصح لما روت الربيّع بنت معوّذ أن 
النبي ية مسح رأسه بمابقي من وضوئه في يديه. رواه أحمد [8/ب] 
وأبو داود. 
000 برقم (۲۸۳). 
(؟) في حاشية ابن قندس على «الفروع» (۱/ ۷۸- 74): «ببلل يده»» وكذا «ببلل يأخذه» 

فيما يأتي. وقد نقل كلام المصنف من قوله: «وما دام الماء» إلى آخر حديث الربيّع 


)۳( أحمد »)7117١١5(‏ وأبو داود (170)» وأخرجه الدارقطني (۱/ ۸۷) بنحوه مختصرّاء - 


۲۳ 


وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ية من جنابة» فلما خرج رأى 


لمعه على منكبه الأيسر لم يصبها الماء» فعصّر شَعرّه عليها. رواه أحمد وابن 
ا . 


ولأنه ما زال ينتقل"' في مواضع التطهير". فأشبه انتقاله إلى محل 


متصل. 


عه 


وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملاء ولم 


يرتفع حدثه» لنهي النبي اة عن ذلك» والنهي يقتضي الفساد. وهل يصير 


(۳) 


(€) 


وهو جزء من حديث يُروى عن عبد الله بن محمد بن عقيل بطرق وألفاظ مختلفة» 
عن الربيّع تنعت فيه وضوءه يَكةة. 

وحسّن لفظ المؤلف ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 50)» وحسّن الحديث الترمذي 
(, واستدركه الحاكم على الشيخين (١/۲١٠)»ء‏ ومداره على عبد الله» وقد 
أختلفت فيه جرا وتعديلة. والتتلف عليه في ألفاظه أيضًاء انظر: «السئن الكبرى» 
للبيهقي (۱/ ۲۳۷)» «البدر المنير» .)١١۹-۱۹۸/۲(‏ 

أحمد »)۲۱۸٠(‏ وابن ماجه »)1٦۳(‏ وفيه أبو علي الرحبي مجمع على ضعفه كما في 
«مصباح الزجاجة» .)١515 /١(‏ 

وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي با بأسانيد واهية» ومرسل 
جيد من حديث العلاء بن زياد انظر: «سنن الدارقطني» »)١٠١ /١(‏ «العلل 
المتناهية») (۱/ .)۳٤۸-۳ ٤٦١‏ 

قراءة المطبوع: «يتنقّل». 

في حاشية ابن قندس -)۷۹/١(‏ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف -: ١غير‏ 
مواضع التطهير». والظاهر أن ما هنا هو الصواب. 

واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(0۱۹/۲۰) و«الإنصاف» .)75/1١(‏ 


۲٤ 


مستعملا بانفصال أول جزء منه» أو بملاقاة أول جزء منه؟ على وجهين 
أنسبهما بكلامه': الأول. وصار هنا مستعملا قبل انفصال جميع البدن» 
بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتى ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على 
النجاسة لم ينجس حتى ينفصل» ردت عن قليله نكيت 

ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان كمن صب عليه الماء فترتفع 
الجنابة ويصير مستعملا في وجه. وفي وجه: لا ترتفع" إلا عن أول جزء 

وإذا غمس المتوضّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه 
لم يصر مستعملا. وقيل: يصير مستعملًا كما لو اغترف بها الجنب بعد 
النية(؟». والصحيح الأولء لأن عبد الله بن زيد لما توأ وضوء رسول الله 
ية اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه. وقال: هكذا كان يتوضأ 
رسول الله علن220. 

وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق» للعسر والمشقة 
في الوضوء, ولأن الأثر جاء فيه. 


وإذا كان الانغماس [1/4] في ماء كثير لم يغيّره كالنجاسة» وأولى. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «أي بكلام الإمام أحمدا. 

(۲( كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وردت». 

(۳) في المطبوع: ايرتفع»» والأصل غير منقوط. 

)٤(‏ في «الفروع» )78/١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۷۹) أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره. 
(5) رواه البخاري (۱۹۹ ومواضع أخرى) ومسلم (710). 


Y0 


ولو جوع حتى بلغ قلتين كان كالماء القليل النجس إذا جمع إلى مثله 
حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب. 

فأما المستعمّل فى طهر مستحبٌ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو 
طهور في أظهر الروايتين» لأنه لم زل مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرٌ 
لأنه مستعمل فى طهارة شرعية» فأشبه الأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء 
الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض - وهو إحدى الروايتين ‏ فاغتسلت 
كان ذلك الماء IY‏ لأنه أزال المانع. وقيل: لا يكون مستعملًا لأنه 
ليس بعبادة. 

وإذا غسل رأسه بدلا عن المسح ففي المسألة(١)‏ وجهان. 


فأمّا فضل الطهور ‏ وهو ما تبقى في الإناء - فهو طهور سواء كان 
المتطهّر رجلا أو امرأةٌ؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي 
اة من صَحْفْة فأراد النبي بيا أن يتوضاً منه» فقالت27©: يا رسول الله إني 
كنت جنبّاء فقال: (إنَّ الماء لايْحَيْبٌ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


(۳) 


)١(‏ في الأصل: «المسائل»؛ والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما أثبتنا. وانظر: 
«الإنصاف» .)٦١/١(‏ 

(؟) في الأصل: «فقلت»ء وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن» وهو مقتضى 
السياق. 

() الترمذي (56)؛ وأخرجه أحمد (۲۱۰۲)» وأبو داود (78): والنسائي »)۳۲٣(‏ وابن د 


۲٦ 


لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهّر به في وضوء 


ولاغسل في أشهر الروايتين' لماروى الحكم بن عمرو الغفاري أن 
رسول الله ية نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة» 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(۱( 


(۲) 


0 


قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله َه يقولون: إذا حلت بالماء فلا 


ماجه )۳۷١(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس تة 
بألفاظ متقاربة» و في بعضها: «الماء لا ينجسه شيء). 

وف ابن ی( 0 انع عبان 08501415153 راع قو بارال 
عكرمة وتلقين سماك» انظر: «تهذيب الآثار: مسند ابن عباس» (۲/ ))7١1-591١‏ 
«المحلى» .)5١0-171١5/١(‏ 

والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله َي كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه 
مسلم (۳۲۳). وفي لفظ آخر (۳۳۳): أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي 
يك في إناء واحد. 

واختيار المصنف: الجواز. انظر: «اختيارات») ال 6 ) وابن 
اللحام (ص”). 

أحمد (1857. ,)5١5660‏ 1 والنسائي »)۳٤۳(‏ 
وابن ماجه (۳۷۳) بطرق وألفاظ مختلفة» وفي بعضها: «نهى رسول الله اة أن يتوضاً 
الرجل من سؤر المرأة ». 

وصححه ابن حبان ١1570‏ )) وأعله البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (۳۲)» 
والدارقطني في «السنن» .)٠١ /١(‏ 

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس - مرفوعًا وموقوفا ‏ وأبي هريرة ورجل من 
أصحاب النبي بلا انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۱/ ۲۸۸ -۲۹۱) «تنقیح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (۱/ .)٤٥-۳۹‏ 


۲۷ 


يشو ضام . 


ويحمّل توضؤ النبي صلى الله [9/ ب] عليه وسلم بفضل وضوء 
ميمونة(") على أنها لم تخل به توفيقًا بين الحديئين» وإن تعارضا فحديث 
المنع أولى لأنه حاظر» ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على 
الأضل ؛ لأن الأصضنا الح فالحظر بحده فإن كان الجا بعده لزغ العد 

2 : ا : م 

مرتين» وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرّة واحدة. 

والخلوة: [أن]7 لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدهاء في 
إحدى الروايتين» لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة لقول 
عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله بيه من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة. متفق عليه220. وقال عبد الله بن سَرْجس: «اغتسلا جميعاء ھی 
هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلّتٌ به فلا تقرّبه)(20. والرواية الأخرى: ألا تُسْاهَد 
عند الطهارة» وهي أصح لأن النبي ية توضاً بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها 
)١(‏ «المغني» .)2584/١1(‏ وقال في رواية الأثرم عنه في «(سننه» (ص4 1 5): «أما إذا 

خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبى يَكلِ...). 
فم سبق تخريجه عند حديث «إن الماء لا يجنب» في الصفحة السابقة. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


() في الأصل: «المشاهدة»» وصوابه من المطبوع. 

(0) البخاري (511)) مسلم (۳۲۱). 

)00 أخرجه الأثرم في «السسنن» »)۷١(‏ وبنحوه عبد الرزاق »)۳۸١(‏ والدارقطني 
(۱/ ۱۱۷) وصححه. 
وجاء مرفوعا عند ابن ماجه »)۳۷١(‏ وأبي يعلى »)٠١٤١(‏ وصحح البخاري 
والدارقطني وقفه» انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم. 


۲۸ 


| 


مرأة أو صبي N‏ 
كخلوة النكاح. وقال القاضي: يختصٌ الرجل(1 المسلم لأن الحكم يختص 
ات ا 

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أو يعم طهارتي الحدث 
والخْبّث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على 
ا 

وفيما خلت به الكافرة وجهان. فأما ما خلا به خنثى مشكل فلا بأس به. 

ولا يؤثّر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين. 

فأما فضل طهور الرجل ]1/١١[‏ للمرأة» فلا بأس به في المنصوص 
المشهور» وقيل: تمنع منه. 

ولا بأس بشربه في أصح الروايتين» ويكره في الأخرى إذا خلت به. 

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به إلا ما غمس القائم من نوم 
الليل يده فيه قبل غسلها ثلانّاء ففي بقاء طهوريته روایتان". فإن قلنا: يؤر 
فسواءٌ غمّسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقيل: لا يؤر إلا بعد نية 
غسلها. وقيل: بعد نية الوضوءء نوى غسلها أو لم ينوه. وحدٌّ هذه اليد إلى 
الكوع. وفي غمس اليسير كالإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من 


)١(‏ في المطبوع: «بالرجل»» والمثبت من الأصل صواب. 

(۲) انظر قولي أبي جعفر والقاضي في «المغني» (۱/ )١184‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۸۷). 

(۳) واختيار المصنف: بقاء طهوريته. انظر: «مجموع الفتاوى» )557/5١(‏ و«الإنصاف» 
(28/1)). 


۲۹ 


ليس من آهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميز 
وجهان. ولا يؤر الغمس في الكثير نص عليه» بل يصح وضوؤه فيه» 
و يجزئ عن غسلهما. 

وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب» فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. 
فأما إذا نقله بيده أو صبَّه فيهما من الإناء صبًا» وتوضأ قبل غسلهماء فهل 
يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين. 

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول 
بأنه غير طهور توضاً به وتيمم. والمنفصل عن اليد المغسولة كالمغتسل 
به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه» وإلا فكالمستحبٌ. 

فصل 

ولا كر لمن الم ى السصرس التشهون1ززث] فال 

التميمي وحفيده رزق الله: یکره" لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا 


)000( في المطبوع: «من». 

)۲( ذكر ابن رجب في تر جمة رزق الله (1/ )٠۹١‏ أنه قرأ «بخط الإمام أبي العباس بن تيمية 
أن أبا محمد التميمي وافق جدَّه أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس». 
وانظر قول أبي الحسن في «المغني» )۲۸/١(‏ و«الإنصاف» .)٤١ /١(‏ وأبو محمد: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» من كبار علماء المذهب وشيخ 
الحنابلة في زمانه (588-195). تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 475) وذيل ابن 
رجب (۱/ ۱۷۲). وجذه: عبد العزيز بن الحارث بن أسد(7117-١/ا”)‏ من 
أصحاب أبي القاسم الخرقي. تر جمته في طبقات الحنابلة (۳/ 47 ؟). 


* 


بالمشمّس فإنه يورث البرص(١2.‏ وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه 
ولم يعلم أنّ أحدًا(" برص ولأنَّ ذلك لوصمٌ لم يفرّق بين ما قُصد 
بتشميسه وما لم يقصد. 

والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك» فنهى عنه كما نهى النبي بلا عن 
تأبير النخل» وقال: «ما أراه يغني شيئا»» ثم قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”"؛ 
لأن المرجع في ذلك إلى العادة كلك التق لارا أن کون ديد 
الحرارة يمنع إسباغ الوضوء. لأن النبي ية أذن في دخول الحمام 
الأزرة© »إلا ان يكون الوقود نجش بكرف اض الرؤايين ااال 
وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء. فإن كان بينهما حاجز حصين كره 


SG OT 01)‏ 
في «السنن الكبرى» )5/١(‏ - من طريقين ضعيفين عن عمر رنه 

وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانيد واهية عن عائشة وابن فا وأنس ىتش 
انظر: «البدر المنير» »)٤٤ ٤-٤١١ /١(‏ «إرواء الغليل» 5-65٠9 /١(‏ 6). 

(۲) في الأصل: «أحد). 

(۳) أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة وأنس وَْيَهَعَْها. وفي الباب أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله ورافع بن خديج زتها عند مسلم (۲۳۹۱» 77507). 

(4) ورد ذلك بعدة ألفاظء منها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
بمئزر»» أخرجه أحمد ».)١570١(‏ والترمذي (۲۸۰۱)» والنسائي )4٠١(‏ من طرق 
عن جابر بن عبد الله راء قال أبو عيسى: احسن غريب ؛2»؛ وصححه ابن 
خزيمة »)۲٤۹(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۸). 
وفي الباب مرفوعًا عن عائشة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهماء وذهب قوم إلى أنه لم 
يصح في الحمام حديث» انظر: «العلل المتناهية» (۱/ 5٠‏ ٠۳-١٤١)ء‏ «التحديث بما 
قبل لا يصح فيه حدیث» لبكر أبو زيد (11/5١-/ا/ا1).‏ 


۳١ 


أيضًا في أحد الوجهين» لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها 
هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان'» وأما إزالة 
النجاسة به فتكره قولا واحدًا. 

مسالة/": (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على 
اليقين). 


يعني: إذا تين الطهارة» ثم شك هل تنبّس أم لا؟ بنى على ما تیقنه من 
طهارته. وكذلك إذا تيقن النجاسة. وكذلك البدن والشوب والأرض وجميع 
الأعيان. وهذه قاعدة ممهّدة في الشرع» وهي استصحاب الحال المعلومة 
واطراح الشك. ولذلك لم يكره التوضؤ بماء قايات الأسواق ]1/١١[‏ 
والحياض المورودة. 

وكذلك إذا تيقن الحدث أو الطهارة» وشكّ في زواله» بنى على المستيقن. 
فإذاشكٌ في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين» وهو 
الأقل. وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريشه بنى على يقين الحياة. 
وإذا شك في خلق الجنين وقت موت مُورثه بنى على اليقين» وهو العدم. 

وفروع هذا الأصل كثيرة جدّا والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على 
حال فانتقالّه عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى. وبقاءٌ الثانية وبقاءٌ 


)١(‏ والمصنف كان يرى كراهية الاغتسال منه دون الوضوء. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(/ 0( 
(۲) «المغني» ))85/١(‏ «الشرح الكبير» (۱۲۸/۱)» «الفروع» /١(‏ 97). 


۳۲ 


الأو لى لا يفتقر إلا إلى مجرّد الإبقاء(١2»‏ فيكون البقاء أيسر من الحدوث» 
فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

فإن أخبره مخبر بنجاسته لم يجب أن يقبل منه حتى يبن السبب» فيقبل» 
موا كان ر خاد او ارا مورا او موقا العدا لاف الناسو: و ر 
الصبي كشهادته. 

مسالة": (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما 
تیقن به غسلها). 

لأنه اشتبه الطاهر بالنجس» فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة» 
إما بالغسل أو اليقين» كما لو اشتبه المذكّى بالميت؛ ولأنا قد تيقنًا النجاسة 
فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها 
على يديه أو على ثوبه الملبوس غسّل ما يمكن رؤيته» وإن رآها على أحد 
كمّيه غسل الككين» وإن رآها على بقعة غسَلّها جميعها. فأمًا إذا تين أنها 
أصابت /١١[‏ ب] موضعًا بعينه» وشكٌ هل أصابت غيره» لم يجب أن يغسل 
إلا ما تيقن نجاسته. 

وقد به الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 
اجتنبهما جميعاء وهذا ظاهر المذهب. وقال جماعة من أصحابنا9: 


)١(‏ في «المبدع» /١(‏ 57): «البقاء»» وقد نقل فيه قول المصنف: «الشيء إذا كان على 
حال... بالأعم الأغلب» بتصرّف يسير دون الإشارة إليه. 
(۲) «المستوعب» )١1١١ /١(‏ «المغني» (۲/ ۸۹٤)ء »)۸٤ -۸۲ /١(‏ «الشرح الكبير) 
(۱۹/۱- ۳۷). 
(۳) ذكر في «المغني» /١(‏ ۸۲) منهم أبا علي النجّاد. وزاد ابن القيم في «إغاثة اللهفان» = 
۳ 


يتحرَّى إذا كانت أواني الماء الطهور أكثر. والأول أصح لما تقدّم(١2.‏ ويلزمه 
أن يُعدم الطهور بخلطه بالنجس”7) أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا 
إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه. فإنه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرّي 
للأكل والشرب في أصمٌ الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء 
في أصح الوجهين. 

مسالة7©: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من کل واحد منهما). 

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر» فأشبه ما لو نسي صلاةً من 
يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملاء وإن 
شاء غسّلٌ العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح 
الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشرب» فإن كان محتاجًا 
إليه توضأ بما يرى أنه المطهّرء وإلا بأيهما شاء؛ ويتيمّم في الصورتين. 

مسالة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوب 
بعد ثوب بعدد النجس» وزاد صلاةً». ا 


لأنه إذا صلَّى صلاة زائدة على عدد النجس تين أنه صل في ثوب 


= (۳۲/۱): أبا بكر وابن شاقلا. 

)١(‏ ذكر ابن القيم في «الإغاثة» (۱/ ۳۲۲) أن اختيار شيخه أن يتوضأ من أيها شاء بناءً 
على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

(؟) في الأصل: «بالطاهر»» والمثبت من المطبوع. 

(۴) «المغني» /١(‏ 86)» «الشرح الكبير» /١(‏ ۱۳۷)»ء «الفروع» .)٠٠١ /١(‏ 

(:) «المستوعب»(۲/ 8) «المغني» /١(‏ 86-86 ). «الشرح الکبیر» (۱/ »)۱١۹‏ 
«الفروع» .)٠٠١ /١(‏ 


۳٤ 


طاهر» ولم تعد إليه النجاسةء بخلاف الأواني. ولا[١1/أ]‏ يجزئه أن يتحرّى 
كالقبلة للعلّة التي تقدمت» لأن القبلة يغلب اشتباههاء وعليها دلائل منصوبة» 
وإضابة ين الكغبة لا يحض بالتكزان: وسر قلت النحاسة أو كرت في 
المشهورء وقال ابن عقيل17): إذا كثرت ولم يعلم عددها أجزأ التحرّي. 


وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرٌ بيقين» فأما 
مع وجوده فلا يجزئ إلا به» لأنه لا بد من الجزم بالنية إذا أمكن. إلا أن 
يتوضاً بعّرفة من هذا وغرفة من هذا. 

مسالة": (وتّغْسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب). 


أمّا الكلب والخنزير فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب 
غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنّ بالتراب» لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله بها قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» رواه 
السا 


)١(‏ ذُكر قوله في المصادر السابقة و«إغاثة اللهفان» )۳١١ /١(‏ وقال ابن القيم: «والقول 
بالتحرّي هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل» وهو اختيار 
شيخنا». ونسب في «الإنصاف» )١150/١(‏ إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: «بدائع 
الفوائد» (۳/ .)١157‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص 5). وقارن بما ورد في ١‏ مجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۷۷). 

(۲) «المسستوعب» 1٤ /١( )ينغملا«.)١١١۷ -١١١/١(‏ - ۷۷)» «الشرح الكبيرا 
(1/ ۲۸۹-۷۷ «الفروع» (۱/ -۳۱٤‏ ۳۱۸). 

(۳) أحمد (44۲۹)» البخاري (۱۷۲)» مسلم (۲۷۹), أبو داود (۷۳)ء الترمذي (۱٩)ء‏ 
النسائي (1۳)ء ابن ماجه (7515). 


o 


و| 1 : «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرّات 


أولاهنٌ بالتراب». 
ولف أيضًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْبُرِقَهِ ثم ليغسله 
سبع مرار). 


لما أمرنيإزاقة اناوس لخدا لور ةالول عل التحامية: د الطهارة 
الواجبة" في عين البدن لا تكون إلا عن نجاسة. 

زف انه ينعي هان لما رو عه ان مقن دمرلا 
له قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
3 س] في التراب» رواه مسلم وغیره. 

والصحيح أنه عد التراب ثامنة وإن لم تكن عَسلةًء كما قال تعالى: 
َة رَابِعْهُ كيه 4 [الكهف: .]۲١‏ يحقَّق ذلك أنَّ أهل اللغة قالوا: إذا كان 
اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدًا كما قال الله تعالى: 
مان يُحكُوبتُ من وی َس إل هو رابعهمٌ 4 [المجادلة: ۷]» وإنذكانمن 
جنسه جعله أحدهم لقوله لاؤس أَنَْيْنِ # [التوبة: .]4٠‏ فلما قال: «(سبع 
مرّات» علم أن التراب سمّاه امتا لأنه من غير الجنس. وإلا قال: «فاغسلوه 


(۱) برقم (41-9178). 
() برقم (۲۷۹- .)۸٩‏ 
(*) في الأصل: «واجبة». 
(4) مسلم (۲۸۰)» أحمد (30677)» النسائي (517)» ابن ماجه (۳۲۰۱). 


۳٦ 


اوعفرو ا ا كها ری أب داود في حديث أبي هريرة: «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتء السابعة بالتراب»''. 

وإذاثبت هذا الحكم في الكلب» فالخنزير الذي لا يباح اقتناؤه 
والانتفاع به أصلا ونصٌ عليه القرآن أولى. 

وله أن يستعمل التراب فى أيّ غسلة شاءء» فإن كان المحل يتضرّر 
بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين. 

ويجزئ موضمٌ التراب الأشنان والصابون ونحوهما في أقوى الوجوه. 
وقيل: لا يجزئ مطلقاء وقيل: لا يجزئ إلا عند عدم التراب. وأما الغسلة 
الثامنة فلا تجزئ بدل التراب في الأصح. 

ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق 
والبول وغيرهاء وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تتضرّر بالتراب في 
المشهور. 

وأما سائر الحيوانات فعلى قسمين: أحدهما: ما يؤكل لحمه فهذا 


(۱( أبوداود (۷۳)ء وأخرجه الدارقطني )٦٤ /١(‏ من طريق محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة نة 
ورجال إسناده ثقات» غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل 
بالتراب في الترتییب» انظر: «الإمام» (۱/ ))559-757٠‏ «فتح الباري» -۲۷١ /١(‏ 


5/ا3). 


۳۷ 


مسلمًا أو كافرًا. ولا یکره سؤره في ظاهر المذهب» وعنه: یکره سؤر 
الكافر. 

والثاني: ما لا يؤكل لحمه. وهو ضربان: أحدهما ما هو طرًاف علينا 
كالهزء وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا 
يكره سؤره إلا ما تولّد من النجاسات كدُود النجاسة والقروح» فإنه يكون 
نجسًا لنجاسة أصله؛ لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا 
لأبي قتادة الأنصاري» فجاءت هره فأصغى لها الإناء حتى شربت منه 
وقال: إن رسول الله بلا قال: «إتها ليست بنجس» إتها من الطوّافين عليكم 
والطوّافات». رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن 
ت 

وعن عائشة أن رسول الله بيا قال: «إنها ليست بنجس» إنما هي من 
الطوافين عليكم» وقد رأيت رسول الله هة يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود9©. 


(۱) وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (١؟/5107).‏ 

)۲( أخرجه مالك في «الموطأ برواية يحيى» (55).؛ ومن طريقه: أحمد »)۲۲٠۸۰(‏ 
وأبوداود ,)۷١(‏ والترمذي (47)؛ والنسائي (54)» وابن ماجه )۳٣۷(‏ من طرق عن 
حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب به. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (5 :.)٠١‏ وابن حبان .)١71949(‏ وأعله ابن منده 
بجهالة حميدة وكبشة» انظر: «الإمام» ,.)73725-177/1١(‏ «البدر المنير» -٠٥١١/١(‏ 
00۸(. 

)۳( أبوداود (١۷)ء‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ ۰؛) وبنحوه ابن ماجه .»)۳٨۸(‏ واختلف 
في رفعه ووقفه» انظر: «البدر المنير» /١(‏ 659-0656), «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» للألباني (۱/ .)۱۳١-۱۳۳‏ 


۳۸ 


ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع 
يسير لم تنجّسه في المنصوص. وقيل: تنجّسه لملاقاة دبرها. والأول أصحٌ. 
لأن من عادة الحيوان ج جمع دبره إذا دحل الماء خوفًا من دخوله فيه» فلا 
يتحة ى الع 0 


وإذا أكلث نجاسة ثم ولّغت في ماء يسير» فقيل: طاهر» وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب عَيبة يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهّر فاها. وقيل: نجس إلا أن 
تلع" بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق7"©. 


3 ب] والضرب الثاني من المحرّم: ما ليس بطواف» وهو نوعان: 
أحدهما الوحشي» وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجيّف. مثل 
الفهد والنمر والغراب الأبقع والبازي والسّقر» فهذا نجس في أشهر 
الروايتين: 


وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً 
بما أفضلّت الحُمُر؟ قال: انعم» وبما أفضلت السباعٌ كلها . رواه الشافعي 


والدارقطني). ولأن الأصل في الأعيان: الطهارة» ويفارق الكلب بجواز 


)١(‏ في المطبوع: «التنجيس». والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تلغوا». والصواب ما أثبتنا. 

(۳) في «مجموع الفتاوى» :)٤١ /1١(‏ «وهو أقوى الأقوال». 

(:) كذا في الأصل بالسين» وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غير إلى «الصقر». 

(5) الشافعي (19/7). والدارقطني /١(‏ 1۲)ء من طريق داود بن الحصينء عن أبيه» عن 
جابر رَوَليَهَعَنْهُ وتارة من طريق داود» عن جابر» دون واسطة. 


۳۹ 


اقتناته مطلقًا وجواز بيعه. 

ووجه المشهور حديث ابن عمر المتقدّم في القلّتين لما سئل بيا عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» ولو كانت 
أسآرها(١‏ طاهرة لم يكن للتحديد فائدة. ولا يقال: لعله أراد: إذا بالت فيه 
لأن الغالب أنها إنما ترِدّه للشربء والبول فيه نادر؛ فلا يجوز حمل اللفظ 
العام على الصور القليلة. ثم إنه لم يستفصل» ولو كان الحكم يختلف لبيّنه 
أيضًاء فإنه ي لما علّل طهارة الهرٌ بأنها من الطوّافين علينا عَم أن المقتضي 
لنجاستها قائم» وهو كونها محرّمة» لكن عارضه مشْقةٌ الاحتراز منهاء 
فطهرت لذلك؛ لأنه لماعلل طهارتها بالطواف وجب التعليل به. 
وعند المخالف أنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناؤه» وليس للطواف أثر 
عنده. [1/14] ولأن تحريم الأكل يقتضي كونه خبينًا لقوله تعالى: ورم 
َيه اليك 4 [الأعراف: ]٠١١‏ ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل» 
بدليل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونهيّه كك عن جلود السباع يؤيّد ذلك؛ 
و لأنه حيوان حرم لا لحرمته ليس بطوّاف» فكان نجسًا كالكلب 
والشاين والحديث المتقدّم(") ضعيف لا تقوم به حجة. 


ت وقواه بمجموع طرقه البيهقي في «معرفة السئن» (1/ 1۷)» وأعله الدارقطني» وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» )٠٠١ /١(‏ بالاختلاف في إسناده وبالكلام في بعض 
رجاله» انظر: «البدر المنير» .)57١- 551 /١(‏ «الدراية» .)57/1١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «أسؤرها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)2( في الأصل والمطبوع: «أو). 

)۳( يعني حديث جابر. 


والثاني': الإنسي» وهو البغل والحمارء ففيه روايتان وجهّهما ما تقدّم. 
وروا فة أنه مكرك فيه ارق ذليل الظهارة والتجاسة فعضا 
بسؤره ويتيمّم. . والطهارة هنا أقوى. لأنَّ فيها معنى الطواف» وهو أنه لا يمكن 
الاحتراز منها غالبًا(). 
مسالة0): (ويجزئ في سائر النحاسات ثلاث يه 
في هذه المسألة روايات» إحداهن: أنه لا يجب العدد» بل يجزئ أن 
ر النجاسة بالماء حتى تزول؛ لأن النبي كَل قال للمستحاضة: 
«واغسلي عنك الم وصلّي(0). 

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: «إن لم تجدواغيرها فاغسلوها 
بالماء»0). 
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وقالت أسماء بنت أبى بكر: جاءت اموأ إلى ا ول ا ن 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: : تحت ثم تقرّصه بالماء 
ثم تنضّحه. ثم تصلي فیه). متفق عليه( . 


)١(‏ يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرّم» وهو ما ليس بطوّاف. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ )171١ ٠٠۲١‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم .)۲١‏ 

-۲۸١/۲( «الشرح الكبير»‎ »)۷۷ -۷١ /١( «المغني»‎ »)١١١ /١( «المستوعب»‎ (۳) 
.)۳۱۷ /۱( «الفروع»‎ )۰ 

.)۲۸۷ /۲( وهذا اختيار المصتف» صرّح به صاحب الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة. 

() أخرجه البخاري )٥٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 

(۷) البخاري (۲۲۷) ومسلم (۲۹۱). 


٤١ 


وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة» ولو كان العدد 
واجبًا لذكره في جواب السائل عن التطهير» لأنه وقت حاجة [4١/ب]‏ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة:» فإذا 
زالت لم يجب الزيادة» كغسل الطيب عن بدن المحرم. 

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاث مرّات كما اختاره الشيخء لأن 
النبي ككل أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه" ثلانًا معلّلا بوهم 
النجاسة"» فوجوبٌ اللات مع تحققها أولى. واكتفى في الاستنجاء بثلاثة 
أحجار» فالاجتزاءٌ بثلاث غسلات أولى. 


وروي عن عائشة أن النبي يه كان يغسل مقعدته ثلانًا. قال ابن عمر: 
«فعلناه» فوجدناه دواءً وطهورًا». رواه ابن ماجه(؟). 


والرواية الثالئة: أنه يجب التسبيع في جميع النجاسات» وهي اختيار 
أكثر أصحابنا؛ لأ ن الب كله أمنبذلك فى تجاسة الكل فر جت البحاق 


2 
- 


سائر النجاسات بهاء لأنها في معناها. يحمّق ذلك أنَّ الحكم لا يختصّ 


)١(‏ وفي «المغني» اختار الرواية الأولى. 

() في المطبوع: «يده»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة رََإيدعَنَ. 

(4) برقم (707)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (5 ))١16‏ وأحمد ‏ دون تعقيب ابن عمر 
َِْيعَنَْا ‏ (101771) من طرق عن جابر الجعفي» عن زيد العمي» عن أبي 
الصديق» عن عائشة وَوَوَلنَدُعَنْهَا. | 
ومداره على جابر وزيد وهما واهیان» انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» (۱/ -16٠‏ 
۲ ) ل(السلسلة الضعيفة» .)٤١۸۳(‏ 
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بمورد النصّء بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهماء وكذلك 
ألحقنا بالرّيق العرقٌّ والبولّ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في 
الكلب مع أنه مختلّف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به ففي 
النجاسات المجمّع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: «تنزهوا من 
البول» فإنَّ عامة عذاب القبر منه176) مع أنها لا تزول غالبا إلا بالسبع7). 

وأيضًا فإِنَّ التسبيع في نجاسة الكلب إِمّا أن يكون تعّدًا أو أنه مظنّة 
للإزالة غالبًاء فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمار, لئلا يتوهم حصول 
1/٠(‏ الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة؛ وكذلك جعلها الغاية في غسل 
اله ولف ذلك من السات وها فرعن عن ذلك فال اسا ت كلها 
فيه" سواء: 

ويؤيد ذلك أنّا لما ألحقنا غير الحجر به في باب الاستنجاء اشترطنا 
العدد فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد» فكذلك المُزال بالمُزال. 


وأما الأحاديث المطلقة» فلعله هة ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه 
بالولوغ» أو بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان» أو لعلمه بأنها لازال في تلك 


)١(‏ أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني )١171/١(‏ من حديث أنس نة 
وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال» وخالفهما أبو زرعة كما في «العلل» ای 
حاتم .)٤٦۲-٤٩۱/۱(‏ 
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس وَْيُعَنفْ بأسانيد صحيحة» انظر: 
سنن الدارقطني» (۱/ ۱۲۸)» «البدر المنير» /١1(‏ 577-1477). 

(۲) لم يتم الكلام» فلعل فيه سقطًا. والمقصود: «ففي النجاسات... بالسبع أولى». 

(۳) «فيه» ساقط من المطبوع. 


۳ 


الوقائع إلا بالتسبيع» أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا 
يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده» لأنه يلزم منه التغيير مرتين» والاجتزاء 
بثلاثة أحجار لأنها مخففة» وهي لا ترفع 2١7‏ النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع 
النجاسةء وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب. 

وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين» فإنه يجزئ فيهما 
ثلاث لما تقدم. والفرق بينهما تكرّر نجاسة السبيلين» ومشقة السبع فيهماء 
وكذلك اكتفي فيهما بالجامد. 

وعنه: يجب التسبيع في السبيلين وفيما عدا البدن. فأمّا سائر البدن فلا 
عدد» لأن البدن يشق التسبيع فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من 
غيره» بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدم» 
ولذلك نجّست كثيرٌَ الماء في رواية. 

وهل يشترط الترابٌ أو ما يقوم مقامه [١٠/ب]‏ على القول بالتسبيع؟ 
على وجهين» أحدهما: يُشترط. قاله الخِرّقي وغيره"» كنجاسة الكلب. 

وروت أمٌ قيس بدت محصّن قالت: سألت رسول الله هة عن الثوب 
يصيبه دم الحيض قال: «حُكيه بِلّع؛ واغسليه بماء وسدر» رواه الخمسة إلا 


الترمذي7". فأمر بالسّدر مع الماء» ونحن نجيز غير التراب من الجامدات 


(۱) في الأصل والمطبوع: «تمنع»» وكذلك «يمنع» فيما بعد. والظاهر أنه تحريف ما 


اثبت. 
)۲( انظر: «مختصر الخرقي» (ص .)١١‏ وفي «الإنصاف» (۲/ ۲۸۹): «وهو المذهب). 
(۳) أحمد (۲۹۹۹۸)ء وأبو داود (۳۹۳)ء والنسائى (۲۹۲ ۳۹۵)ء وابن ماجه )٦۲۸(‏ - 


٤٤ 


على الصحيح. 


والثاني: لا يشترط وهو أشهر' لما روى أبو هريرة أن حولة بدت 
يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم» ثم صلّي فيه». قالت: يا رسول الله إن لم يخرج 
أثره؟ قال 3يكفيك الماءء ولا يض ك أثره. رواه أحمذد وأبو داؤد". 


وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقط» لا سيّما الاستنجاء؛ فإنه تقل عنه 
قول وفعلاء ونل عنه دلكُ يده بالتراب بعده» وهو سنّة. فكيف ترك نقل 
التدلّك بالتراب وهو واجب؟ لكن هذا يقتنضي السقوط في نجاسة السبيل؛ 
ولأن استعمال التراب فيه مشقة عظيمة» لا سيما ونحن نشترط طهارته؛ 
بخلاف العدد فن النجاسة غالبا لا تزول إلا به» وولوغ الكلب يقال: فيه 
لَرُوجة لا تزول غالبا إلا به. 


= من طرق عن أم قيس كتا 
وصححه ابن خزيمة (۲۷۷)» وابن حبان (۱۳۹۵). 

)۱( في «الإنصاف» (۲/ ۲۸۹): «اختاره المجد في شرحه... قال الشيخ تقي الدين: هذا 
المشهور). 

(۲) أحمد(89179481/59). وأبو داود )۳٠٠١(‏ وفيه: #يكفيك غسل الدم». 
ومداره على ابن لهيعة؛ قال ابن رجب: «ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة 
روايات الثقات» وقد اضطرب في إسناده... وهذا يدل على أنه لم يحفظه» «فتح 
الباري» »)57١ /١1(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ ۱۸۹). 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان» انظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (۲/ ٠5-5048‏ 5)» «البدر المنير» (۲/ .)055-01٠‏ 
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مسالة': (وإن كانت على الأرض» فصا واخ تاهب بعينهاء 
لقول رسول الله : «صبوا على بول الأعرابي دنوبًا من ماء»). 

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه: 

[7/] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد. سواء كان فيها كلب" أو غيره. 

الثاني ": أنه لا يشترط انفصال الخسالة عن موضع النجاسة. 

الثالث: أن الغسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره وهو 
ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن أعرابيًا بال في المسجد فقال النبي يكلله: 
افوا على وله سخلا من ماف ارد انا 

وقدروي: أنهم حفروا التراب» فألقوه» وألقّوا مكانه ماءً؛ من وجه 
مرسل» ووجه منکر» ولم يصححوه(2). 


00( «المستوعب» )١1١9-118/1(‏ «المغني» (007-4949/7). «الشرح الكبير) 
(5917-196/5) «الفروع» (۱/ ۳۱۸- ۳۱۹). 

(۲) في الأصل: «كلبًا». 

(۴) في المطبوع: «والثاني» بزيادة الواوء خلافا للأصلء وكذا في «الثالث» الآتي. 

©( أحمد (7155) والبخاري (۲۲۰) وأبو داود )۳۸١(‏ والترمذي )١1417(‏ والنسائي 
(65) وابن ماجه .)٥۲۹(‏ 
وأخرجه مسلم )١85(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) أما الوجه المرسل فجاء من طريقين: 
أحدهما: طريق عبد الله بن معقل بن مقرن: أخرجه أبوداود )78١(‏ ومن طريقه 
الدارقطني (177/1)-» قال أبو داود: «مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي تككلد؛. وقال 
الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)۲١ /١(‏ «هذا مرسل غريب» يعارضه ما في «الصحيحين»). 5 
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ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهرء 


وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبوا على المبال 
الماء» فلولا أنه قد طهّره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة. 


ولان الأرض وما اتصل بها من البناء والأخْرنة217 لو لم تطهر إلا 


بانفصال الماء عنهاء وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخحرة 
لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية» إذ غالب الأرض لا 


والآخر: طريق طاوس: أخرجه عبد الرزاق »)١١١۲ »٠٠١۹(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» .)١5 /١(‏ 

وصحح مغلطاي كلا المرسلَيْن في «الإعلام بسنته عليه السلام» (؟/ »)١‏ وقال 
ابن حجر: «هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب 
أخذت قوة» «التلخيص الحبير» (١//ا7).‏ 

وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا: 


2 


أحدهما: طريق عبد الله بسن مسسعود رَْعَنه: أخرجه أبو يعلى »)۳٣۲١(‏ 
والدارقطني (۱/ »)۱۳١‏ ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعيف» وقد خالف 
غيره من الثقات» قال أبو زرعة: «حديث منكر» وسمعان ليس بالقوي» حكاه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» »)۳٠١/٤(‏ وكذا حكم عليه أحمد فيما ذكره مغلطاي 
في «الإعلام بسنته عليه السلام» (۲/ »)۱۷١‏ وقال أبو داود: روي متصلا ولا يصح» 
«المراسيل» (۷۷). 

والآخر: طريق أنس هَن أخرجه ابن صاعد كما في «العلل المتناهية» لابن 
الجوزي /١(‏ 7775). ونقل عن الدارقطني خطأ هذه الرواية. 

وانظر: «علل الدارقطني» (0/ )١‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)1١ /١(‏ 
جمع الجرين» وهو البيدر. والجُرْن: حجر منقور يتوضأ منه (القاموس). وقد يشبه 
الحوض والبركة. انظر: «تكملة دوزي» (۲/ »)۱۹٤‏ و«نفح الطيب» (۲/ ۲۹۲) 
و«ذيل مرآة الزمان» (۲/ 07). 


۷ 


مصرف عندهاء وما عنده مصرف فنادر» والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما 
يمكن نقله وتحويله إلى المصارف. 

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولا قائمًا لم تنشف لا بد من انفصال الماء 
عنها وأنه يكون نجمًا(1»» بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد, لأن 
الا قو 

والأول هو المذهب. 

فصل 

إذا كان مورد النجاسة لم يتشرّبنها112"7/ ب] كالأواني كفى مرورٌ الماء 
عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرّبها كالثياب والطنافس(© فلا بد من 
استخراجها بالعصر وشبهه من القَرْك والتثقيل!؟) في كل مرة» ولا يكفي 
تجفيفه عن العصر في أصمحٌ الوجهين. 

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقوله يكل 
في الحديث المتقدم: «ولا يضر أثره»/*). والريح قد يعبّق عن مجاورة لا 
مخالطة» فهو بالعفو أولى من اللون. 


)١(‏ نقله في «المغني» )6١ /١(‏ عن أبي بكر الخلال. 

(؟) في المطبوع: «لم تنتشر بها» وهو تصحيف. 

(۳( جمع الطَفِسَة» وهي بساط له خمّل رقيق» ويقال للثمرقة فوق الرحل أيضًا. 

)6( في المطبوع: «والتنقل»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل» وهو غير منقوط غير أن نبرة 
الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: «الفروع» .)۳۲١ /١(‏ 

)2 تقدم تخريجه. 


۸ 


N‏ فی فاه كفي أو لی دما كتير لک ل 
يُحتسّب غسلة حتى ينفصل الماء عنه في المنصوص» كما لو كان الماء قليلًا 
وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بما يليق به من عصر ونحوه حتى 
يتبدل عليه الماء» فتلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما 
يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرّات على الأول» ويكفي 
تبديل الماء عليه سبع مرّات على الثاني. 

وإن غمسه في ماء قليل نجّسه ولم يطهّر ولم يُحتسب غسلةً كما لو 
ألقته ريح» وكما لو اغتسل فيه الجنب. 

فأمًا إن ترك الثوب النجس في وعاء» ثم صب عليه الماء وعصّره؛ كان 
غ مني عليهاء ويطهن الم رداك كما رفنت عليه ف غير و 
لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه. 


وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل؛ 
كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغيّره بالطاهر 
على البدن حتى ينفصل» لأن الماء طهورء فما دام يتطهّر به فطهوريته باقية. 

فصل 

الصتم كل 107 تيار امكل عر SS‏ 
يكن» بخلاف المتصل فإنه إن لم يتغيّر لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصلء وإن 


تغيّر فتأثيره باق مع نجاسته. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
6.4 


فأما المنفصل بعد طهارة النجس» فنجس أيضًا عند ابن حامد. 
والصحيح أنه طاهرء وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا' انتضح من 
المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه» فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: 
يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله» فيغسل من الأولى بست" » وهذا 
أصح» والله أعلم. 

فصل 

ما لاايمكن غسله لا يطهّر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وشات 
الروث. فأما ما بقع بالماء النجس كاللحم والحَبّء فهل يمكن تطهيره 
بغسل الحبٌ وغلي اللحم والتجفيف في كل مرة؟ على روايتين. 

فأما اللَّبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبولء فإنه يُصَبّ عليه 
الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طيتا ويذهب أثر النجاسة» فإن لم يداخله 
طهر ظاهره دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر 
إلا أن يطبخ بالنار» فيغسل» فيطهر ظاهره» لأن النار أكلت النجاسة» والماء 
أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يُسحَق سحقا ناعماء 
فيخلص إليه الماء حينئذ. 

وكذلك المائعات كالخلٌ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماء 
فإن النجاسة تفارقه كما تقدم وإلا الأدهانَ مشل [١1/ب]‏ الزيت والشَّيرَج 


.)۷۹ /۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وإن» خلافا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ستٌّ)»؛ ولعله تصحيف ما أثبت» والأفضل: «سمًّاه. 
(:) في الأصل والمطبوع: «يقع»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 


0 «٠ 


ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين(١2؛‏ وذلك بأن يصب عليه الماء 
الحارٌ ويفتّح في أسفل الوعاء ثقبٌ يخرج منه الماء؛ وإلا الزئبق"' فإنه لا 
يقوى شىء من النجاسات على مداخلته لقوته وتماسكه فأشبه الجامدات. 


مسالة(": (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام التضح). 
وذلك لِمّا روت أمّ قيس بنت محْصّن الأسدية أنها أتت بابن لها لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله ي فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه عليه» ولم 


وقالت عائشة: «كان رسول الله ية يؤتى بالصبيان» فيبرّك عليهم» 
0 2 5 5 7 
ويحنكهم. فأتى بصبئٌ» فبال عليه» فدعا بماء» فأتبعه بولّه ولم يغسله)(0) 


E ۶ 0‏ و 2 
وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله اة قال: «بول الغلام الرضيع يُنضحء 
: 3 
وول الحازية ل قال قتادة: «وهذاما لم يَطعماء فإذا طعي( : سا 
جميعًا». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حديث > ع0 


.)07/١( اختاره أبو الخطاب. انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) قاله ابن عقيل. انظر المصدر السابق. 

(۳) «المستوعب» »)١١١ -٠۲١ /١(‏ «المغني» (۲/ »)٤۹۷ - ٤۹٥‏ «الشرح الكبير) 
(۲/ ۳۱۲-۳۱۰( «الفروع» (۱/ ۳۳۲- .)٣۳۳‏ 

.)۲۸۷( البخاري (۲۲۳)» مسلم‎ )٤( 

.)585( مسلم‎ »)٦۳٠١( البخاري‎ )٥( 

(5) كذا في الأصلء والمشهور: «طَعِما». 

)¥( أحمد (0761» وأبو داود (۳۷۸)» والترمذي ( 6,٠‏ ابن ماجه (07065) من طرق - 
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قري ريز فى من يول الاقم ورا ٠ EEE‏ ماجه 


وعن أ بي السَمْح خادم رسول الله 5 عب ية قال: : قال النبي وَكْةْ: ايغسّل من 
)010( 


لس لدي سس ار بيد 
سته» فتعظم المشقة بغسلها فإذا أكل الطعام قوي واشتدٌ ظهرٌه فقعد. 


e‏ الها رمه ل بحا وز لي نعلي وقيل أشياء أخرء 
منها: أن [8١/أ]‏ الغلام يحمّل على الأيدي عادةً بخلاف الجارية. ومنها: أن 
مزاجه حارٌ» فبوله رقيق» بخلاف الأنثى فإتها شديدة الرطوبة. 


والنضح: أن يعم الماء النجاسة وإن لم يَجْر عنها. 


عن علي رنه 

وصححه 5 e‏ حبان »)۱۳۷١(‏ قال ابن حجر: «إسناده صحيح» 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته. 
وكذا الدارقطني» «التلخيص الحبير» .)78/١(‏ 


أبو داود (77/7), والنسائى (٤۳۰)ء‏ وابن ماجه (077) مطولاً ومختصرًا بألفاظ 


متقاربة من طرق عن يحيى بن الوليدء عن مُحِلٌ بن خليفة» عن أبي السمح وََلَهعَنَه. 
وحسنه البخاري كما في «البدر المنير» /١(‏ 077), وصححه ابن خزيمة (۲۸۳)» 
والحاكم (2377/1)» وأعله ابن عبد البر بالمُجِل» وقال: هو حديث لا تقوم به 
حجة) «التمهید» (9/ .)١١١‏ 

وفي الباب عن لبابة بنت الحارث وأنس وغيرهماء انظر: «التحقيق» (۱/ -۹٩‏ 
(o - AT‏ 


(۲( في المطبوع: :ززا مضبوطاء ولم أجد لها معت . والكلمة غير منقوطة في الأصل» 


والظاهر أنها تحريف ما أت . ثم قرأت في «المستوعب» (1/ :)٠١١‏ «والغلام... لايزال 
مُحْبَنْطِئًا دائمًا...». والمحبنطئ: اللازق بالأرضء المتمدّد. ولا يخفى تقارب النصّين. 


(9) قراءة المطبوع: «فينشر). 


o۲ 


ومعنى أكله الطعام: أن يشتهيه للاغتذاء به خلا ف ما كه وقت 
الولادة ويلعقه من الأشربة ونحوها. 
مسألة(١2:(وكذلك‏ المذى). 


ا رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحر کت بتفک (۳) أو نظر أو فر 
وبعد فتورهاء من غير إحساس به؛ وظاهر المذهب أنه نجس. 


وعنه أنه طاهر» اختاره أبو الخطاب في «خلافه)» لِمّاروى سهل بن 
حتيف قال: كنت ألقى من المذي شدَةٌ وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت 
رسول الله اة فقال: «يُجزئك من ذلك الوضوء). فقلت: يا رسول الله كيف 
أصنع بما يصيب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كمًا من ماء فتنضّح به حيث ترى 


أنه أصابه». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صح( 


)١(‏ «المسستوعب» »)۸١ -۸٤ /١(‏ «المغني) (۲/ »)٤4١ -٤۹١‏ «الشرح الكبير) 
(۳۲۲- ۳۲۷ «الفروع» (۳۳۹/۱- ۳۳۷). 

(۲) زاد في المطبوع قبله: «وهو» لإقامة السياق» دون التنبيه على أنه لم يرد في الأصل. 

(۳) زاد في المطبوع قبله واو العطف» وهو خطأ. 

(6) يعني كتابه: «الانتصار في المسائل الكبار»» انظر /١(‏ 067) منه. وهو اختيار المصنف. 
انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ٤‏ ۷) والبرهان ابن القيم (رقم .)۸١‏ 

)٥(‏ أبو داود (۲۱۰)» وابن ماجه »)٥۰٨(‏ والترمذي )۱۱١(‏ من طرق عن محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد بن عبيد» عن أبيه» عن سهل بن حنيف وعَإنَهعَنه. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق)» 
وصححه ابن خزيمة (۲۹۱)» وابن حبان »)١١١*(‏ وقال أحمد: «(حديث محمد بن 
إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد بن إسحاق» «مسائل أحمد برواية 
صالح» (۳/ .)٤۸‏ 


o 


واخ ولفظه: «فتمسح» بدل قوله: افتنضّح به)» والأثرم ولفظه: 
١‏ يجزئك أن" تأخذ حُفنةً من ماءء فرش علیه»". فلم يأمره بغسل فرجه 
منه» ولو كان واجبًا لأمره» ويحمّل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي 
على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج 


المي لكته الم يجك بكمال الشهوة: 


والأول: هو المشهور لكن يكفي نضح المحل منه في إحدى الروايتين 
كما ذكرة الفيع ب لخديف المتاكون و مله على هذا أولى سن کا 
على مجرد الاستحباب [18/ ب]ء فإن الأصل فى الأمر الوجوب لا سيما فى 
مثل هذا. وسكوتّه عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع» فإنه كان 
والأخرى: لا يجزئ إلا الغسل؛ لما روي عن علي قال: كنت رجلا 
ذا فاستتحييت أن أسال رسول الله يلق فامرث المقداذه فساله فقنال” 


.)١091/9( )١(‏ وإسناده كسابقه. 
(0) في الأصل: «وأن». 
(۴) لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من «السئن»؛ وحكاه عنه المجد ابن تيمية في 
«المنتقى) .)68١0/١(‏ 
(4) بعده في الأصل: «وسكوته عن حمله» ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي» 
وفي المطبوع: «وسكوته عن غسله». 
0٤‏ 


«يغسل ذكره» ويتوضاً(21. وإذ0") أمر بغسل الذكرء فكذلك سائر المحال. 

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرجه. ففي قدرما 
خت لجل ا توت رر ابات 

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول» اختارها الخلال") لأنه نجس 
فأشبه سائر النجاسات» ولأن فى حديث على عن النبى بياة: «فى المذي 
الوضوء, وفي المني الغسل». قال الترمذي: حديث حسن صحيه!4). 
وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء. 

الثانية: يجب غسل جميع الذكر» ما أصابه منه وما لم يصبه» لحديث 
على: ايغسل ذكره). 

والثالثة(*2: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي» 
لماروي عن علي قال: كنت مَذَاءَ فاستحييتٌ أن أسأل رسول الله يل 
لمكان ابنته» فأمرت المقداد» فسأله» فقال: ايغسل ذكره وأنثييه. ويتوضًأ). 


.)۳٠۳( أخرجه البخاري (7519) ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وإذا». 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۲۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (0577 ٩۸1)»ء‏ والترمذي »)۱۱٤(‏ وابن ماجه (005) من طرق عن 
عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلى» عن علي وِدَيُعَنَهُ. 
وفي يزيد ضعف» غير أن للحديث شواهد ومتابعات» وأصله في «الصحيحين» كما 
تقدم؛ لذا قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

)٥(‏ في الأصل: «والثالث»» والمطبوع: «الثالثة» بحذف الواو. 

(؟) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۲۹). 


00 


رواه أحمد وأبو داود(١).‏ فإن قيل: يرويه [16/أ] هشام بن عروة عن أبيه عن 
علي» وهو لم يدركه. قلنا: مرسِلّه أحد أجلاء الفقهاء السبعة» رواه ليبيّن 
E‏ اسن أقوى الغ سيا 


0 2 
بعد الماء» فقال: «ذاك المَذْيء وكل فحل يَمذي. فتغسِلٌ من ذلك فرجك 
وأنثييك. ترما رواه أبو داود0©. 


ولأنه خارج بشهوة» فجاز أن چت به ارهن محلّه كالمني؛ 


3 ع - ع و ع 
وذلك لان الانثيين وعاؤه» فغسلهما يقطعه ويزيل أثره. 


0010 


00 


أحمد 3١0 23٠١9(‏ 2» وأبو داود )۲٠۸(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» 


ا و جر 


عن علي ڪن 

وعروة لم يسمع من علي كما ذكره المؤلف» نص عليه أبو حاتم كما في «المراسيل» 
لابنه »)١59(‏ وأبو زرعة كما في «جامع التحصيل» »)۲۳١(‏ غير أن هذه اللفظة 
جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة (۱/ ۲۲۹) بإسناد جيد عن ابن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي» وبها يقوى مرسل عروة. 

انظر: «الإمام» (۳/ 5 54-4 5)» «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) (3780-11/7/1). 
برقم »)۲۱١(‏ وأخرجه ابن الجارود (۷)» والبيهقي )5١١/17(‏ مطولاء ورجاله رجال 
مسلم» غير حرام بن حكيم وقد وثقه العجلي وابن حبان» ويشهد له روايتا عبيدة 
وعروة السالفتان لحديث علي ركن 

وصححه النووي في «المجموع» (۲/ »)٠١١‏ وضعفه بحرام ابن حزم في «المحلى» 
(5/ ۸۰ وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ١٠۳-١٠۳)ء‏ والذهبي في «المهذب 
في اختصار السنن الكبير) (۲/ .)۸۳٠١‏ 

انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» »)۱١۸-٠٠١/١(‏ «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» (۳۸۳-۳۸۱/۱). 
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فصل () 
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولايعفى عنه إلا أسفل الخفٌ 
والحذاء فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا 
يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما. 
ووجه الأولى ‏ وهي صح" - قوله: : إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإنّ 
التراب له طهور؛ رواه أبو داود9". 
ولأنه محل يتك إصابة النجاسة له فأجزا فب المسح كالسيلين 
وكذلك > خرّج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان. 
وذيول الثياب يتوجّه فيها الجواز لحديث أم سلمة20). 


)١(‏ في الأصل: «مسألة»؛ ولعله سهو من الناسخ» فإن المصنف عقد المسائل على المتن. 

)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» )18١ /7١(‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم ۲۹) وابن 
اللحام (ص۲۳). 

(۳) برقم )۳۸١ ۳۸٥(‏ من طريقين عن الأوزاعي ‏ صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة 
ولم يصرح في الأخرى عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة ووَيَةعَنَ. 
وصححه ابن خزيمة (۲۹۲)» وابن حبان »)٠٤١ 5 ۰۱٤۰۳(‏ وقال ابن عبد البر فى 
«التمهيد» :)١٠١1//17(‏ «حديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اختلف في اوغا 
الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به»» وكذا أعله البزار 
في «البحر الزخار» »)1757-1172١/١16(‏ والدارقطني في «العلل» (۸/ .)١110-169‏ 
وللحديث شواهد تقويه من حديث عائشة وأنس وأبي سعيد انظر: «الخلافيات» 
للبيهقي )١51-117//1(‏ «البدر المنیر» (177-111//5). 

(4) في الأصل: «المنع؟» والتصحيح من المطبوع. وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع 
الفتاوى» (۲۲/ ۱۲۱) و«اختيارات» ابن اللحام (ص77). 

(5) وهو حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أنها سألت أم سلمة زوج = 


oV 


وفي الجميع وجه قوي10). 


مسالة(": (ويُعقَى عن يسيره» ويسير الدم وما تولد منه من القبح 


والصديد ونحوه وهو ما لا يفحُش في النفس). 


النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةً [19/ ب] قليلُها وكثيثهاء وما 


مع 1 


003 


أما المَذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين» لأن البلوى تعْمٌ به ويشق 


التحرّز منه» فهو كالدم» بل أولى للاختلاف في نجاسته» والاجتزاء عنه 


النبي باد فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشى في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال 


رسول الله يكّ: ايطهره ما بعده» أخرجه مالك «الموطأ برواية يحيى» (59)؛ ومن 
طريقه: أبو داود (۳۸۳)» والترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ماجه (071). 

ورجال إسناده ثقات» غير أم ولد إبراهيم فهي مجهولة: وبها أُعِل الحديث» قال 
العقيلي في «الضعفاء» (۲/ 507): «إسناد صالح جيد»» وضعفه الخطابي والمنذري 
«مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن» (۱/ ۲۲۷)» وللحديث شاهد جيد 
من حديث امرأة من بني عبد الأشهل» وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة يَوَإَْةعَنْها. 
انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» »)۱۸۲-٠۷۸/١(‏ (صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم» (۲/ ٤‏ ۲۳۸-۲۳). 


)١(‏ يعني زوالهابالمذكور» وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» 


(۲۱()0۲۲/۲۰/ ۷۰ 1۱۰) و«الفروع» (۱/ ۳۲۲) و«اختيارات؛ البرهان ابن 
القيم (رقم 9۹) وابن اللحام (ص۲۳). 


(۲) «المستوعب»(١/١١١-‏ 57 «المغني» (۲/ »)٤۸۸ -٤۸١‏ «الشرح الكبير) 


(۳۲٢-۷ (‏ «الفروع» /١(‏ ۲ - وخر 


o۸ 


بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوذي فلا يعفى عنه في 


وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك القيح والهِدّة 
والصديد. وماء القروح إن كان E‏ نهو تالت وذ بهو طاو E‏ 
قال اخم «القيح والصدين ال عندي أسهل من الدم الذي فيه 
شك200., يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: «لا0, 
الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه». 


وإنما عفي عنه" لإجماع الصحابة7؟2. قال البخاري: برق عبد الله بن 


بي أوفى دمّاء فمضى في صلاته» وعصّر ابن عمر بَشْرةٌ فخرج منها دم 
0-6 


وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه. فخرج عليها دم» فلم 


(۱) انظر: مسائل صالح (۲۰۸/۳) والكوسج (751/5). 

(۲) زاد بعضهم بعدها في الأصل تحت السطر حرف النون» يعني: «لأن». أما في 
المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك» ولا أشار إلى ما في الأصل. 

)۳( بجانبها اعرا راذا مختلف: يعني الدم) 1 

0( «وإنما عفي... الصحابة» ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «ولم» وفقا لما في الصحيح. والمثبت من الأصلء وانظر: شرح 
الزركشى (۱/ )١١١‏ ولعله صادر عن كتابنا هذا. 

(5) «الصحيح» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» وأخرج أثر 
ابن أبي أوفى عبد الرزاق »)٥۷١(‏ وابن E‏ را 
وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (201)» وابن أبي شيبة .)٠٤١۸(‏ 


0 


a 


وعن جابر بن عبد الله" أنه شئل عن رجل يصلي» فامتخط فخرج من 


مخاطه شىء من دم. قال: « لا پاس بذلك» یتم صلاته »)۳ . 


ولأن الله سبحانه حرم الدم المسفوح خاصّةء لأن اللحم لا يكاد يخلو 


من دمء فأباحه للمشقةء فلأنْ يبِيحَ ملاقاته في الصلاة أولى؛ لأنّ الإنسان لا 


200 


(١ 


(۳) 


«سنن الأثرم» (۲۹۷) دون إسنادء وأخرج الأثر عبد الرزاق  )0057(‏ ومن طريقه ابن 
المنذر في «اللأوسط» (۱/ ۱۷۳)- من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: رأيت أباهريرة... به. وإسناده صحيح» صححه ابن حزم في «المحلى» 
OND‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)١٤۸١(‏ ومسدد - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(75 وضعفه ‏ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران» 
وغيلان ثقة» وجعفر أوثق منه في الرواية عن ميمون, فروايته أرجح. 

كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هناء وفي باب نواقض الوضوء. 
وانظر الحاشية الآتية. 

أخرجه الأثرم في «السئن» )١115(‏ بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن هرم» عن جابر ‏ دون تعيين أبيه » وعمرو من أتباع التابعين» وإنما 
يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه» وله عنه سؤالات كثيرة مبثوثة في 
«مصنف بن أبي شيبة» وغيره» ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق 
قلم» والله أعلم. 

أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة »)١٤۸۲(‏ والأثرم في «السنن» 
)١1(‏ بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير» عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى. 

وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في «الأوسط» )١۷۳/١(‏ غير أنه جعله من قول 
جابر لا من فعله. 


0 


يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح» فرخص في ترك غسلها. 

والمعفو عنه: دم الآدمي» ودم الب والبراغيث -إن قيل بنجاسته ‏ ودم 
الحيوان المأكول. فأما المحرّم الذي له نفس سائلةء فلا يعفى عن دمه لأن 
ال هه نكو وهو مغل 217001 لكون عه نحشا وفداروئ فن 
النبي با أنه خلع نعليه في الصلاة» وعلَّل بأنَّ فيهما دم حَلّمة(؟). 

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في صح 
الوجهين» لأنه يغلظ بخروجه من السبيل» ولذلك ينقض قليله الوضوء. 
والتحرّز منه ممكن. 

وأما قد اليسير فعنه: ما دون شبر في شبر. وعنه: ما دون قدر الكف. 
وعنه: القطرة والقطرتان. وقيل عنه: ما دون ذراع في ذراع. 

والمشهور عنه: ما يفحش في النفس» لأن ابن عباس قال في الدم: «إذا 
كان فاحشا أعاد»" ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا 


)01( في المطبوع: «يمكن». والمثبت من الأصل. 

(۲) عن عبد الله بن عباس متها في قوله تعالى: حْدُوأ زیت عند کل مسج © قال: 
الصلاة في النعلين» وقد صلى رسول الله ية في نعليه» فخلعهما فخلع الناسء فلما 
قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة۲» أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۹۹)» 
وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين 
في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (190) وغيره ولكن بلفظ: 
«أن فيهما قذرًا» أو «أذّى». انظر: «البدر المنير» /٤(‏ 188-11"5). 

(۳) ولفظه: «إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة» وإن كان قليلا فلا إعادة عليه»» أخرجه = 


5١ 


في اللغة. قال الخلال: «الذي استقدّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه كل 
إنسان في نفسه)307©. وهذا هو ظاهر المذهب. إلا أن يكون قطرة أو قطرتين 
فيعفى عنه بك حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة فإذا لم يستفحشه شی 
عليه غسلّه» وإذا استفحشه هان عليه غسلّه. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش 


في نفوس أكثر الناس وأوساطهي27). 
وممايعفى عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته» وبول مايؤكل 
لحمه وروثه إن قلنا بنجاسته كدمه المختلف7) فيه» ولمشقة الاحتراز منه. 


وكذلك يعفى عن [يسير]7؟) ريق الحيوانات المحرّمة وعرّقهاء إذا قلنا 
بنجاستها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يعفى كريق الكلب 
والخنزير وعرقهما. والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقاء 
م اك في نجاستهاء وركب النبي 


ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين» لأنه في وقت النبي 
يي وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه فى المساجدء ولا من الصلاة عليه. 


0 الأثرم في «السنن» (١۲۷)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)١۷١ /١(‏ ورجال إسناده 
ثقات. 

)000( «المغني» (۲/ »)٤۸۳‏ وانظر: «مسائل عبد الله (ص١27 )٦١‏ وصالح (ص۷٤۲)‏ 
وابن هانئ (۱/ ۷» 9). 

.)٤۸۳ /۲( «المغني»‎ (۲) 

(۳) في الأصل: «والمختلف». 

جع الزيادة من المطبوع. 


1۲ 


ولا يعفى عن يسير النبيذ المختلّف فيه في أصمٌ الروايتين كالمجمّع 
عليه فإنه رواية واحدة. 

قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان» وكذلك ذكر أن يسير 

وكذلك كل مالا ينقض الوضوءَ خروجه كيسير الدود والحصى 
والخارج من غير الفرجين» لا يجب غسل موضعه» كما لا يجب التوضؤ 


منه. 
وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين 
أقواهما أنه لا يعفى. 


وأما الذي لا يعفى عن يسيره» فكالبول والغائط والخمر والميتة» لقول 
النبي يا «تنرّهوا عن البول» فإِنْ عامّة عذاب القبر منه»' ٠ء‏ وقوله: «إذا ولغ 
الكلبٌ في إناء أحدكم ْيف" ولأن هذه نجاسات مغلّظة في أنفسهاء 
ولا يعم الابتلاءٌ بهاء وليس في نجاستها اختلاف- فلا وجه للعفو عنهاء مع 
أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 


1۳ 


فصل 
فى بیان النجاسات 
وهي إما حيوان» أو جماد. أما الحيوان فقد تقدّم ذكره. وما تحلّل من 
ظاهره مذ .ريقة ودنه وغ ف فهو اه واا رو تافر الال وير له فهو 
نجس بكل حالء إلا ما لا نفس له سائلة» فإِنْ روثه وبوله و جمیع رطوباته 
طاهرة. وكذلك لبن غير المأكول كالحمُر لا يجوز شربه للتداوي ولا 
غيره» سواء قلنا بطهارة" ظاهره أو لاء إلا لبن الآدمى فإنه طاهر. 
وأما الشّعر[1١؟/أ]‏ فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
طاهر مطلقًا. 


والقيء نجس لأن النبي ية قاء فتوضا"» وسواء أريد غسل يده أو 


)١(‏ في الأصل: «اللبن». 

(۲) في الأصل: «بطهارته». 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (817)» وابن الجوزي في «التحقيق» (۱/٤۲۲)-من‏ 
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» »عن أبيه» ولم أجده فى «المسندا - من حديث 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثيرء عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد المخزوميء 
عن أبيه» عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء رََِلََعَنُْ: «أن رسول الله ي قاء 
فرعا نقيت تويالة فى مسج ويل زكر تا ولاك للها فال :ودی انا بيت اله 
وضوءه. قال الترمذي: اجود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح 
شيء في هذا الباب». 
وبأصل إسناد الترمذي أخرجه أحمد (۲۱۷۰۱))» وأبو داود(1741) وفيه: «قاء 
فأفطر»» وفي نسخة للترمذي: «قاء فأفطر فتوضأ»» وفي لفظ لأحمد (7176177): = 
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الوضوء الشرعي» لأنه لا يكون إلا عن نجاسة. فأما بلغم المعدة فطاهر في 
أقوى الروايتين كبلغم الرأس» وفي الأخرى: هو نجس كالقيء. 

والبيض واللبن في أحد الوجهين» وفي الآخر: كالولد. وأما المني 
فكاللبن مطلقا. 

وأما الجماد. فالميتة» وقد ذكرها في الآنية. 


الم عله تن وكذلاف الوذة والقيع والطيليذ وماك القروح المتخيرة 
على ما ذكرناه من العفو عن يسيره؛ إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما 
بقي على اللحم بعد السفح» ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي 
ليست سائلة كدم الذباب والبق والبراغيث في أقوى الروايتين؛ إلا دم الشهيد 

: / ء 

ما دام عليه» لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مصل لم تبطل 
صلاته. وإلا العَلَقَةَ في وجه كالطحال والمني» والصحيح أنها نجسة» وسواء 
استحالت عن مني أو عن بيض. 

O ضر أن الله كاه‎ NE 
القذر والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابها مطلمّاء وهو يعم الشرب‎ 


= «استقاء رسول الله يك فأفطر» فأتي بماء فتوضأ». 
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في «السئن» (7577-771)) وصححه ابن خزيمة 
(2540» وابن حبان ))22١97(‏ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)٠٤٤ /١(‏ 
الإسناد هذا الحديث مضطرب» واختلفوا فيه اختلافا شديدًا»» وأعله ابن حزم في 
«المحلى» )١08 /١(‏ بجهالة يعيش وأبيه. 
انظر: «الإمام» (۲/ 87-7784 7), «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۷/ -٠٤١‏ 
€۳{ 
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والمسّ وغير ذلك» وأمر بإراقتهاء ولعن النبي ية عينها(21. فهي كالدم 
وأو لی لامتيازها عليه بالحدٌ وغيره. 

ولا يجوز القصد إلى تخليلهاء فإن حُلّلت لم تطهر في المنصوص 
المبرواكا ري اح اد الي ا 
قال: «لا». رواه مسلم وغيره(") 

وعنه أيضًا: أن أبا طلحة سأل النبي بيه عن أيتام ورثوا خمرّاء فقال: 
١أَهْرقُها».‏ قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: «لا». رواه أحمد وأبو داود(. 

وقبل عنه: تطهر» وقيل: تطهر”؟) بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء 
شيء فيها. 

فأما إن ابتدأ الله قلبها طهرت» وإن أمسكها كذلك» سواء اتخذ* العصير 
للخل أو للخمر في المشهور. وقيل: إن اتخذه للخمر ثم أمسكه حتى تخلّل 
لم تطهر. والأول أصح لقول عمر: «لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدا الله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۷(‏ وأبو داود (775757), وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن 
عمر. ولا تخلو أسانيده من مقال» غير أن له شاهدًا من حديث أنس وابن عباس» 
انظر «البدر المنير) .)۷١١ -٦۹۸/۸(‏ 

(۲) مسلم (۱۹۸۳). 

(۳) أحمد(۱۲۱۸۹» ۳,), وأبو داود »)۳۹۷١(‏ من طرق عن السدي» عن أبي هبيرة» 
عن أنس ووََإَهعَنه. وهو إسناد صحيح» وبه أخرج مسلم الحديث» وقد سبق لفظه آنقًا. 
وقد اختلف على السدي؛ فجعله بعض الرواة عنه من مسند أبي طلحة؛ وجعله 
آخرون من مسند أنس» وصحح الأخير الدارقطني في «العلل» .)١7/5(‏ 

(:) «تطهر» ساقط من المطبوع. 

(6) في المطبوع: ١ليتخذ).‏ 
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فادها وذلك جين طات الخل. ولا باس على اشرئ أصات خلا من آهل 
الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمّدوا إفسادها». رواه سعيد'. 


(۲) 


مسالة": (ومنی الآدمى وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 
أما المنى فأشهر الروايتين أنه طاهر لما روت عائشة قالت: «كنت أفرّك 


أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في «الأموال» -)١195 /١1(‏ ومن طريقه ابن زنجويه 
في «الأموال» (1817/1)»؛ ومختصرًا عبد الرزاق (217111)» وابن أبي شيبة 
50170 ؟) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن القاسم» عن أسلم» عن عمر 
رَصِعلنَدَعَنَهُ ورجال إسناده ثقات. 

وصححه المؤلف في «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 585)» وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ 3577): «هو أعدل شيء في هذا الباب». 

ومع هذا فقد أعل بعلة خفية» قال أبو حاتم في «العلل» /٤(‏ 577-147): اليشبه أن 
يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في 
الطلاء» وروي عن الزهري قولّه هذا الكلام» فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من 
كلام عمر» وأنه كلام الزهري» وقد كان الزهري يحدث بالحديث» ثم يقول على إثره 
كلامّاء فكان أقوام لا يضبطون» فجعلوا كلامه في الحديث» وأما الحفاظ وأصحاب 
الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. 

[قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله 
كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث». 

وللأثر شاهد من مرسل مکحول» عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق .)١1/١١١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۳/ 5 ))517-71١‏ لشرح مشكل الآثار» (۸/ ۳۹۲- 
25. 

«المستوعب» »)١٠١ /١(‏ «المغني» (491-597/1(:)119-4917//1): «الشرح 
الکبیر» (۲/ 56 7"617-7)» «الفروع» (۱/ 0778 .)٤١٤ /۱١(‏ وانظر: «مجموع 
الفتاوى» (۲۱/ 5 "505-01). 


1۷ 


المنيّ من ثوب رسول الله كله ثم يذهب فيصلي فيه). رواه الجماعة إلا 
البخاري'. ولو كان نجسًا لم يجزئ فركّه كسائر النجاسات. 

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديثء لأن الفرك إنما 
يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ‏ 
نص عليه» ذكره القاضي ‏ كفرك يابسه"» وإن كان مفهوم كلام أكشر 
أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب. 

ويختص الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح 
بأكثره» بخلاف مني المرأة» فن الفرك والمسح لا يوئر فيه طائلاء وإنما 
يجب الغسل أو المسح أو ]1/5١[‏ الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى7" عنه 
كالدم وأولى. 

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوبّ كله أو غسل ما رأى وفرك ما لم 
ير. وهذامشروع على الرواية الأولى استحبابًاء والأولى أشهر لأن 
الأصل في النجاسة وجوب الغسلء ولأن ابن عباس سكل عن المني 
يصيب الثوب فقال: «أمِطه عنك ولو بإذخرة27 أو خرقة» فإنما هو بمنزلة 


)01 أحمد (74675)؛ ومسلم (۲۸۸) وأبو داود (۳۷۲)» والترمذي »)١١7(‏ والنسائي 
(315)» وابن ماجه (017) من طرق عن عائشة كته بألفاظ متقاربة. 
() نقله في «المستوعب» (۱/ )1١١‏ عن ابن أبي موسى. وانظر: «الإرشاد؛ (ص۱۸). 
(*) في المطبوع: «يعفى». والمثبت من الأصل. 
دع في الأصل: «مشروعا». 
)0( زاد بعدها في المطبوع: (أثر). 
(1) في المطبوع: «بإذخر). 
1۸ 


المخاط 00 البُزاق»". ونحوه عن سعد كن أب قاض وقد روي 


نیت ابن غاس رفغ : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


() 


وأما الرطوبة التي في فرج المرأة» فطاهر في أقوى الروايتين. 
وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فطاهر في ظاهر المذهب” (e‏ علماروي 
عن البراء بن عازب عن النبي وَل أنه قال: «لا بأس يبول ما اكل لحمُه» . رواه 


في المطبوع: «أو). 

أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ »)17١‏ وعبد الرزاق (4137 47821 1)» وابن أبي 
شيبة (979)» وصححه البيهقي في «السنن الكبرى» (514/7). 

أخرجه الشافعي في «الأم» »)17١/7(‏ وابن أبي شيبة (4714) عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه: أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه» وإن 
كان يابسًا حته» ثم صلی فيه. ورجال إسناده ثقات 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 17154)» والطبراني في «الكبير» (٠٠١ /١١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ 14 4) من طرق عن إسحاق الأزرق» نا شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس قال: سئل النبي با عن المني يصيب الثوب» 
قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 
تفرد برفعه إسحاق مخالقًا الثقات في وقفه. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي 
وغير هما وبالكلام في شريك ومحمد. قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس من 
قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه» «السنن الكبرى» (۲/ .)٤۱۸‏ 

وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في «التحقيق"» 
»)٠٠١ /١(‏ والمجد ابن تيمية في «المنتقى» .)١١ /١(‏ 

انظر: «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 241-590 )» «السلسلة اللضعيفة» (۲/ -٠٠١‏ 
55"). 

وانظر الأدلّة على ذلك في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 47 041-5). 
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الدارقطني”'» واحتجٌ به أحمد في رواية عبد الله وقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله 44 ؛ ولما أخرجا في الصحيحين 
عل انين نوو ندالك اوفط من قك لي E‏ نولافا ورا 
العديدة فام ل ورلا كله بلقا ر انه أديشريرا مين ااا 
وألبانها. رواه الجماعة7؟', ولم يأمرهم بعل أفواههم وما يصيبهم منه» مع 
أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية» وساقه مع اللبن سياقة 
واسذةدرة عدن لعل E‏ 

وصح عنه أنه أذِن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل(). 
وطاف على بعيره(20)؛ وأذن لأمّ سلمة بالطواف على بعير. وكان الأعرابي 


)١(‏ الدارقطني (۱۲۸/۱)» والبيهقي (۲/ »)۲٠۲‏ وضعفاه. 
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث, واختلف عليه في متنه أيضًا. 
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (۱۲۸/۱)» ومن حديث علي 
عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ 7388). وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)186٠(‏ 

إفهة «مسائل عبد الله» (ص١٠).‏ «الروايتين والوجهين» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: «مسائل 
صالح» (ص٤۳۳).‏ 

() «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)٥۷٤‏ 

00( أحمد )۱۲١٤۲(‏ والبخاري »)۱٥۰۱(‏ ومسلم (111/1)» وأبو داود »)٤۳٦٤(‏ 
والترمذي (۷۳)» والنسائي ))5٠75(‏ وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ من حديث أنس بن 
مالك ووَلئَهُعَنْهُ. 

)0( أخرجه مسلم )77٠0(‏ من حديث جابر بن سمرة وَوبإئَُعَنَه. 

(5) أخرجه البخاري )١11017(‏ ومسلم (۱۲۷۲) عن ابن عباس عة . 

(۷) أخرجه البخاري (574) ومسلم (1777) عن أم سلمة ريا 
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یدخل بعيره فى المسجد» ول و ولو [۲۲/ب] كانت أرواثها 
نجسة» مع أن عادة البهائم ألا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة» لوجب 
فئان الا غك 


ولما سألته الجن الطعام لھم" ولدوابهم قال: الكم کل عَظمٍ در 
اسمٌ الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماء وكلّ بعرة علفٌ لدوانکم». .قال 
النبي كياة: لا تستنجُوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن)“. فلو كان قد 
أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنى. . وقال 
بكير(*2 بن الأشحٌ : كان أصحاب رسول الله ل يصلُونه وخروء البعير في 
ا 
SSR8‏ 


)١(‏ في المطبوع: ١ينتجه)»‏ وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳) من حديث أنس ووَإَهُعَنَهُ. 

(۳) «الطعام لهم» طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: «الزاد لهم». وما أثبتناه أقرب إلى 
ما يلوح من المطموس. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (100) من حديث ابن مسعود وَعَيَهْعَنةُ. 

(0) في الأصل: «أبو بكر». والظاهر أنه خطأ. 

)00( لم أقف عليه. 
وفي الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين» انظر: امصنف عبد الرزاق» 
(۱/ ۳۷۸-۳۷۷)» «مصنف أبن أبي شيبة» (۲/ /19-51). 


۷١ 


بابالآنية 


۳(لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضةء في طهارة7' ولا غيرهاء 
لقول رسول الله يَكلِةِ: «لا : تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»). 

هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء» بخلاف التحلّي فإنه يختصض 


بالرجال ويباح لهم منه أشياء بملاء وكا سا ان سوه بان للك 
سواء كان سلاحًا أو لباسّاء وما لم يُلبَس فهو من باب الآنية مثل الجُكْحُلة 


والمحبرة والهِرْوّد والإبريق 

والأصل في ذلك ما روت أمّ سلمة أن النبي بي قال: «إنَّ الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما بجر جر في بطنه نار جهٽم» . متفق عليه7؟2. 

وفي لفظ لمسل(: الإن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
والفضة». 


(1) زاد في المطبوع هنا «مسألة؛ خلافا للأصل ودون تنبيه. وانظر: «المستوعب» 
79 ) «المغنسي» »)٠١5-1١1١/1(‏ «الشرح الكبير» ,)١58-١48/١(‏ 
«الفروع» .)٠١١/١(‏ 

) في الأصل: «طهارته»ء وهو خطأ. 

)۳( في الأصل: ايخرج»» تحريف. 

(4) البخاري (27754) ومسلم .)١-7078(‏ 

.)5١506( برقم‎ )©( 


Y۲ 


الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا [؟/أ] ولكم في الآخرة». متفق عليه217. 

فنهى اة عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال» وفي [معناهما]7") 
التطهيرٌ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك لأن ذلك 
مظنّة السرف باستعمال النقدين: فى غير ما خلقا له» والله لا يحب المسرفين؛ 
ومظنّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهماء ومظتة الفخر وكسر قلوب 
الفقراء» والله لا يحب كل مختال فخور. 

وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين» فلا تجوز 
صنعتها ولا استصناعها(؟) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيهاء لأنه متخذ على 
هيئة محدّمة الاستعمال» فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولأن اتخاذها يدعو 
إلى استعمالها غالبا فحَرّم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 

ولا تصح الطهارة منها في أصحٌ الوجهين» اختاره أبو ا وتوا 
اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرّم فأشبه 


(؟) موضعها غطى عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدّرت. ولم يلتفت إليه في 
المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «يجوز» خلافا للأصل» وهو منقوط هنا. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «استصياغها» وهو تصحيف. 

(6) انظر: «المغني» (۱/ )1١‏ و« مجموع الفتاوى» »)89/7١(‏ وهو اختيار القاضي أبي 
الحسين وابن عقيل أيضًا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: «الإنصاف» 
.)1١1 48/1١١‏ 


7 


الصلاة في الدار المغصوبة. فعلى هذا إن جعلها مصبًا لما ينفصل عنه حين 
التوضؤء فوجهان أصحُّهما عدمٌ الصحة. وفي الثاني: يصح» اختاره الخرقي 
وغيره217؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط 
وجوبها وأدائهاء فأشبه"' التوضوّ في المكان المغصوب. والصلاةً بخاتم 
ذهب؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه»ء بخلاف البقعة والسترة 
في الصلاة» والمالٍ في الحج. 
مسألة7: (وحكم المضبّب بهما حكمُهما إلا أن يكون [1/ ب] 
و 0 
يسيره من الفضة). 


الضبة ثلاثة أقسام: 


أحدها : الكثيرة» فتحرٌ ۴“ مطلقاء لما روي عن ابن عمر عن النبي كَل 
قال: «من شرب فى إناء ذهب أو فضة» أو فى إناء فيه شىء من ذلك فإنما 


يجَرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني. وقال ابن عقيل: يباح الكثير 


(1) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإنصاف» .)١58/١(‏ 

(؟) في المطبوع: «فأشبهه» خلافا للأصل. 

»)۱٤١ /١( «الشرح الكبير»‎ )) 3١6-1١4 /١( «المغني»‎ ))8١5/5( المستوعب»‎ (۳) 
.)1١8-1١ 5 /١( «الفروع»‎ 

42 في المطبوع: «فحرام» خلاقا للأصل. 

(5) الدارقطني )٠١ /١(‏ من طريق أبي محمد الفاكهي في «فوائده» »)۲۷١(‏ وأخرجه 
الحاكم في في معرفة علوم الحديث» .)٤١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/9؟)‏ 
جميعهم من طرق عن ابن أبي رة تا بخن اللجاري :نا زكرينا:: بن إبراهيم بن 
عبد الله» عن أبيه» عن ابن عمر به. 


Vé 


للع 


وثانيها: اليسير للحاجة» كتشعيب التاج وشّعيرة السكين» فيباح إجماعًا. 
وقد روى البخاري" عن أنس أن قدح النبي يل انكسر» فاتخذ مكان 
ا سلسلة من فضة. 


ولأنه إنما قصد به الإصلاح ودفع الحاجة» دون الزينة والحلية. 


ولا يباشرها بالاستعمال إلا أن يحتاج إلى ذلك كلّخس الطعام» ويباشر 
. بها الشّرب إذا كانت في موضعه. فإن لم يحتج إليه فهو منهيّ عنه نهي 
تحريم في أصمٌ الوجهين» وفي الآخر نهي تنزيه. ومعنى الحاجة أن تكون 
الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد» فيباح من 
الفضة0©. 


والجاري متكلم فيه» وقد تفرد بهذه اللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك»» وإبراهيم 
وأبوه مجهولان» قال الذهبي: «هذا حديث منكرء وزكريا ليس بالمشهور» «ميزان 
الاعتدال» »)5٠5/5(‏ وأعله ابن القطان بالجهالة في «بيان الوهم» (5/ 4 56)) وقد 
صح عن ابن عمر من فعله نحو هذاء وسيأتي. 

وعليه فإن قول الدارقطني عقب إخراجه له: «إسناده حسن)» ينصرف فيما يظهر إلى 
معنى الغريب أو المنكر لا الحسن الاصطلاحي؛ للقرائن المتقدمة: والله أعلم. 
انظر: «البدر المنير» ))75017-76٠ /١(‏ «الإشارات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات» لطارق عوض الله .)١6١0-1١5/4(‏ 

010( انظر: «شرح الزركشي» (5/ ١7‏ 5) و«الإنصاف» .)٠٠١١/۱(‏ 

(۲) في «الصحیح» .)۳۱٠۹(‏ 


(۳) أثبت في المطبوع «فتباح»» وحذف «من الفضة». 


Vo 


فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامهاء فيباح 2١7‏ وإن 
كان كثيرّاء ولو كان من الذهب'. 


وثالثها: اليسير لغير حاجة» كحلقة الإناء. فيحرم في المنصوص لما 
ذكرناء ولأن ابن عمر كان يكره الإناء فيه حلقةٌ من فضة". وقيل: يباح 
مطلقا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكخلة وتحلية 
الدواة والمقلمة. 

وأما المضبّب بالذهب فحرام مطلقًا لما روت أسماء بنت يزيد قالت: 
قال رسول الله عَكَلِيه: «لا يصلح من الذهب شىء. ولا خَرْئصيصة» [:1/1] رواه 
أحمد7؟. وهى مثل عين الجرادة. 

فأما يسيره في اللباس» ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية 
السلاح دون حلية اللباس» وقد أوماً إليه أيضا. 


)١(‏ في المطبوع: «فتباح»» والمثبت من الأصل صواب. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ )8١‏ و«الفروع» .)1١7//١(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (74779)» والبيهقي (۱/ ۲۹)ء ولفظه: كان لا يشرب في قدح 
فيه حلقة فضة» ولا ضبة فضة» وصححه ابن دقيق العيد في «الإمام» .)۲۸١ /١(‏ 
(5) برقم (737674)؛ من طريق داود الأودي» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 

زتها والأودي ضعيف» وشهر متكلم فيه» وبهما ضعفه ابن الجوزي في . 

.)١١١ /١( «التحقيق»‎ 

وأخرجه مطولا أحمد (۲١٠۲۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» /۲٢(‏ 187)» والخطابي 
في «غريب الحديث» »)٨۹٤ /١(‏ وفيه: «من تحلى ذهبًاء أو حلى أحدًا من ولده مثل 
خربصيصة» أو رجل جرادة» كوي به يوم القيامة»» ومداره على شهر. 


كلا 


مسالة7١2:(و‏ يحوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها). 

سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلُور والعقيق» أو غير ثمينة كالخزف 
والخشب والصٌّفْر("2 والجلود؛ لأن النبي با وأصحابه كانت عادتهم 
استعمال أسقية الأدّم وآنية البرّام والخشب ونحوها. 


ولا يكره شيء منها إلا الصّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين؛ 
اختاره أبو الفرج المقدمي7 لأن ذلك يؤئّر عن عبد الله بن عمرء ولأن 
الماء قد يتغيّر فيهاء ويقال: إن الملائكة تكره ريحها. 

والآخر: لا يكره» وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول 
لله ياء فأخ جنا له ماءً في تور من صَفْرء فتوضأ» رواه البخاري. وكذلك 
الثمين الذي يفوق(1) قيمة النقدين» فإن أدلَّة الإباحة تعمّه والنهي اختصّ 


.)١١7/1( «الفروع»‎ ))١595 -1١ 57 /١( «الشرح الكبير»‎ 21١5-1١١5 /۱( «المغني»‎ )١( 

(۲) زاد بعده في المطبوع: «والحديد». 

(۳) انظر: «المغني» )٠٠١ /١(‏ وأبو الفرج المقدمي: عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي» ثم المقدسي. من أصحاب القاضي» وشيخ الشام في وقته. توفي سنة 
5 انظر: «ذيل الطبقات» لابن رجب .)٠١۳١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ١۱۷۲ ١۱۷١(‏ 10/7 217)) وابن أبي شيبة (5 05.5٠‏ 5)» وابن 
المنذر في «الأوسط» /١(‏ ١١)ء‏ بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة من فعل ابن عمر 
زتها وليس فيها ذكر الرصاص. 
وفي الباب عن معاوية مرفوعًا بإسناد واه عند الطبراني في «الكبير» (۱۹/ »)۳٤۹‏ 
وموقوقا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق (1840). 

(5) في الصحيح (۱۹۷). 


(7) في الأصل والمطبوع: «يفوت»» ولعله تصحيف ما أثبت. 


VY 


النقدين» ولا يشبههما. لأن الثمين لا يعرفه إلا خواصٌ الناس» ولا يسمح 
الاس باتتخاتة اة قلا يحتضل :سرف ولأ فشر ولا خا وإن رض 
ذلك كان المحرّم نفس الفخر والخيلاء» كما إذا حصل في المباحات 
والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرّم إذا كانت مظنَة غالبة لذلك. ولهذا 
لما خرّم الحريرٌ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكتان ونحوه. 

مسالة": (و يجوز استعمال أوانى أهل الكتاب وثيابهم؛ ما لم تُعلّم 
نحاستها). 

أما[؛ ؟/ ب] الأوانى التى استعملوهاء ففيها ثلاث روايات: 

إحداها”؟): يباح مطلقاء لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع 
رسول الله با فنصيب آنية المشركين وأسقِيتهم» فنستمتع بها فلا يعيب 
ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود20). 


وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصين أن رسو الله کا 
وأصحابه توضؤوا من مَرْادةٍ مشركة. 


)١(‏ في الأصل: «أبنية»» تحريف. 

(۲) في المطبوع: «فضة غالبة كذلك». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) «المغني»09/1(2١5-1١1):‏ 7 الشرح الكببسير» (۱/ »)٠١۹-٠١١‏ «الفروع؛ 
١8/1‏ )). 

(4) في المطبوع: «أحدها» خلافًا للأصل. 

.)۳۸۳۸( وأبو داود‎ ».)١6١6( أحمد‎ )٥( 
.077/1١( وصححه النووي في «الخلاصة» (2720)) والألباني في «إرواء الغليل»‎ 

(5) البخاري )۳٤٤(‏ ومسلم (187). 


۷۸ 


وروق انش أن يهوديًا دعا النبيَّ(١)‏ وك إلى خبز شعير وإهالةٍ سَيِحْةٍ 21 
فأجابه. رواه ا 

والثانية: تكره لِمّا روى أبو ثعلبة الخشّنى قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا» متفق عليه '. ولأنهم لا يجتنبون 
النجاسة لا سيّما الخمر لاستحلالهم إياهاء فالظاهر أن أوانيهم لا تسلم من 
ذلك. وقد قال النبى عله «دع مايّريبك إلى ما لا يّريبك». قال الترمذي: 


)010( في المطبوع: «رسول الله». وقد كتب الناسخ أولًا «رسول الله سهوّاء فوضع عليه 
علامة الحذف» ثم كتب «النبي». 

(۲) الإهالة: الشحم. والسنخة: المتغيرة الريح. 

(۳) برقم (17870). وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»1(2١/507))‏ من طرق عن أبان 
العطارء ثنا قتادة» عن أنس به. 
وإسناده برسم الصحيح» وقد صححه الضياء في «المختارة» (۳/ 85): غير أن أبان 
كان يرويه على وجهين: أحدهما: «أن يهوديًا»» وهو الشاهد من إيراده هنا. 
والآخر: «أن خياطًاك؛ وهذا الوجه هو الموافق لرواية همام عن قتادة» ولسائر 
أصحاب أنس من أوجه مخرجة في «الصحيحين؛ وغيرهماء فيبقى تفرد أبان بهذا 
الحرف شاذًاء كما في «إرواء الغليل» .07١/1(‏ 

.)۱۹۳۰( البخاري (04484) ومسلم‎ )٤( 

(4) برقم »)۲١۱۸(‏ وأخحرجه أحمد (۱۷۲۳)» والنسائي »)٥۷١١(‏ وابن خزيمة 
(35171)» وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم: (۲/ 1) من طريق أبي الحوراء السعدي 
عن الحسن بن علي عن النبي بيه به. قال الترمذي: حديث صحيح. وصححه 
الحاكم» وسكت عليه الذهبي. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أحمد - 


۷۹ 


والرواية الثالثة: أن من لا تباح ذبيحته كالمجوس والمشركين أو من 
يكثر استعمال النجاسة كالنصارى المتظاهرين بالخمر والخنزير لا تباح 
أوانيهم. وتباح آنية من سواهم» لكن في كراهتها الخلاف المتقدم. 
والصحيح: أنها لا تكره» وهذا اختيار القاضي. 

وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو [5١/أ]‏ المذهب قولا واحدًا 
لحديث أبي ثعابة المتقدّم حملا له على من يُكثر استعمال النجاسة» وحملا 
لغيره على غير ذلك؛ كما جاء مفسّوًا فيما رواه أبو داود(١)‏ عن أبي ثعلبة قال: 
قلت: يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض أهل كتاب» وإنهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمر» فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها بالماء. واطبخوا فيها واشربوا». 

قال آدم بن الزبرقان: سمعت الشعبي قال: غزوت مع ناس من أصحاب 
النبي ياف فكنا إذا انتهينا إلى أهل قريةء فإن كانوا أهل كتاب أكلنا من طعامهم 
وشربنا من شرابهم» وإن كانوا غير أهل کتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها. 


)١1060( =‏ مرفوعًا وهو ضعيف» وروي موقوفًا عليه عند أحمد (۱۲۰۹۹) وسنده 
صحيح» وأخرجه النسائي (0141) موقوفا من كلام ابن مسعود» قال عنه النسائي: 
هذا الحديث جيّد جيّد. [علي العمران]. 

(۱) برقم (۳۸۳۹)بنحوه من طريق مسلم بن مشكم» عن أبي ثعلبة. وأخرجه مطولًا 
عبد الرزاق  )8607(‏ ومن طريقه أحمد  )1777/777(‏ واللفظ له. من طريق أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة. وهو منقطع؛ فأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» غير أن متابعة مسلم بن مشكم 
المتقدمة تجبر موضع الشاهد منه» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 76). 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸)» والدولابي في «الأسماء والكنى» 
OED‏ 


م٠‎ 


وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم 
يصنعوه في آنيتهم» نص عليه(١2.‏ وتكون أسارهم نجسة» ذكرها القاضي 
وغيره". وذلك لأن من تكون ذبيحته نجسة أو من هو مشهور باستعمال 
النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك. إلا على احتمال نادر لا يلتفت 
إليه. وما لم يستعملوه أو شك في استعماله فهو على أصل الطهارة. 

وأما الثياب فما لم يُعلَّمِ أنهم استعملوه لا تكره قولًا[5١/ب]‏ واحدًاء 
سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التى كانت على عهد 
رسول الله َة وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي 
كراهته روايتان» إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأزّر ففي جواز 
وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب. 

مسالة2"7: (وصوف الميتة وشعرها طاهر). 


وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على نجاسته» 
لأنه جزء من الحيوان» فين فس الوت كتيوه 


.)١١7/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 
أنها رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب.‎ )1779/١( في «شرح الزركشي»‎ )۲( 
-٠۸١ /١( «الشرح الكبير؛‎ )3١1-1١7/1( «المغني»‎ ء)١١١‎ /١( «المستوعب»‎ )۳( 
.)۱۲۱ -۱۱۹/۱( «الفروع»‎ ),٥ 
في المطبوع: «فيتنجّس» خلاقًا للأصل.‎ )( 
م١‎ 


والصحيح: الأول لأن حياته من جنس النبات» وهو النمو والاغتذاء. 
ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتهاء بدليل الزرع إذا يبس» والبيض المتصلب 
في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم» فإنهما بالإحساس والحركة 
الإرادية» وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة 
بخلاف غيره من الأجزاء. 

ولأن النبي ب قال: «ما أَبِينَ من البهيمة وهي حبة فهو ميّت)(1). فلو 
كان جزءً)(") منها لكان مسا بالإبانة» وقد أجمع الناس على جواز [5؟/أ] 


0 Tos f : ا‎ i 
وإذا ِف الريش والشعر» فهل يطهر بالغسل أسفله المترطب7)‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹۰۳)» والترمذي »)١58٠(‏ وأبو داود )١80/(‏ مختصرًاء من 
طرق عن زيد بن أسلم ‏ واختلف عليه » عن عطاء بن يسار» عن أبي واقد الليثي به. 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي :)51١(‏ «محفوظ». وقال الترمذي: 
«حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند 
آهل العلم»» رصححه الحاكم /٤(‏ ۲۳۹)» ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» 
(7/ ۲۹۷))» وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها. 
انظر: «الإمام» (۳/ 7*56-1777), «نصب الراية» (71/8-111//5). 
تنبيه: لم أقف على لفظة «ما أبين» في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في 
كتب الفقهاءء والوارد في الحديث: «ما قطع» و «ما أخذ»» والله أعلم. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «جزء»؛ والصواب ما أثبتنا. 

(۳) في الأصل: «المرتطب». 


AY 


مسالة(١):‏ (وكلٌ جلد ميتةٍ ُب أو لم يُدبَْ فهو نجس). 

هذا أشهر الروايتين» وفي الأخرى: الدَّباعٌ مطهّر في الجملة لما روى 
ابن عباس قال: اتُصُدّق على مولاةٍ لميمونة باق فماتت» فمرٌ بها رسول الله 
بيا فقال: «هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إتها مَيْتة 
فقال: (إِنّما حرم أكلّها». 

رواه الجماعة(" إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدّباغ7©. 

وعنه أيضًا قال: سمعتٌ رسول الله بك يقول: «أيّما إهاب دبع فقد طَهّر) 
و ا 

ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عكّيم قال: كتب إلينا رسول الله كك 
قبل وفاته بشهر: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعَصَب' رواه الخمسة!*, 


)0( «المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغني» /١(‏ ۸۹- ۹۷)ء «الشرح الكبير» -١١١/١(‏ 
ا «الفروع» (۱۰۹/۱- .)۱۱١۱‏ 

(۲) أحمد(77794)» والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳)» وأبو داود »)٤۱۲۰(‏ 
والترمذي (۱۷۲۷))» والنسائی »)٤۲۳۸(‏ وابن ماجه .)۳٣۱۰(‏ 

(۳) كذا قال هنا متابعةٌ للمجد في «المنتقى» (۸۳). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو 
البخاري كما في « مجموع الفتاوى» .)٠١١ /۲١(‏ أما النسائي فقد ذكره. 

62 في الصحيح» (7511). 

))5759( والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي‎ »)5١77( أحمد (۱۸۷۸۲)» وأبو داود‎ )٥( 
وابن ماجه (7"7117): من طرق عن الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن‎ 
عبد الله بن عكيم به.‎ 
ابن عكيم لم يدرك النبي با واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافا كثيرًا.‎ 
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالإرسال» وبمخالفة ماهو‎ 
- أصح منه» كابن معين كما في رواية ابن محرز (۱/ ۱۲۳)» وأبو حاتم وأبو زرعة كما‎ 


A۲ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيه217. وقال اخم ما أصلح إسناده(")! 


وفي لفظ الدارقطني: كنت رصت لكم في جلود الميتةء فإذا جاءكم 


كتابي هذا فلا“ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعَصَّب). وهذا ناسخ لغيره لأنه 


فاخن ومُشعر /١7[‏ ب] بنهي بعد رخصة؛ لا سيّما وفي حديث ابن عباس: (إنما 
حَرّم أكلها». وقد استقرٌ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوَدَكها. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


ويدل على تقدّمه ما روت سَودة زوج النبي اة قالت: ماتت لنا شاة 


في «المراسيل» لابن أبي حاتم »)٠١٤-۱٠۳(‏ وأحمد بن حنبل في آخر أمره كما 
حكاه عنه الترمذي» وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم)» 
وصححه ابن حبان (۱۲۷۷)» وابن حزم في «المحلى» (۱۲۱/۱). 

وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر وَدَيَهَعَنْعًا. 

انظر: «شرح مشكل الآثار» (۸/ ۲۸۹-۲۸۰)ء «البدر المنير» /١(‏ /501-41). 

في طبعتي شاكر والرسالة «حسن» فقط . 

.)1٠١ 5 /١( و«تنقيح التحقيق»‎ )٠١ /١( انظر: «الكافي»‎ 

لم أقف عليه عند الدارقطني» وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في «المنتقى» 
(۱/ ۰)9۹ وممن بعده ابن كثير فى «تحفة الطالب» .)١59(‏ 

والحديك اخرجه الطيرالى فى فز( 24د رد رة الي 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١777/5(‏ 

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب» تفرد به فضالة بن 
المفضلء عن أبيه)» وفضالة ضعيف» وقد انفرد بهذا اللفظء وانظر: «نصب الراية» 
.)١3١/1(‏ 

في المطبوع: «لا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

ساقط من المطبوع. 


:م 


فدبغنا مَسْكهّاء ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا. رواه البخاري. وهذا 
إنما يكون في أكثر من شهر. 

وعن سلّمة بن المحبّق أنه كان مع رسول الله اة في غزوة تبوك» فأتى 
على بيت» فرأى2"7 فيه قربة معلّقة» فسأل الشراب» فقيل: إنها ميتة» فقال: 
«ذكاتها دباغها»". وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة. فلو كان رخصة أخرى 
بعد النهي لزم النسخ مرتين. 

وقيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدّباغ7؟»» لكن/*2 هذا لم يعلم من 
رسول الله اة فيه رخصة. ولا عادة الناس الانتفاع به. 

فصل 

وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد» ويصلحه للانتفاع 


.)11485( في «الصحيح)»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فرا»» فقرأ في المطبوع: «فراء؟». 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۹٠۹(‏ وأبو داود )5١75(‏ بلفظ: «دباغها طهورها»» والنسائي 
9ى بالفاط ارا عن عون بن قاو عن صلمة ين الق 
رنه به. وصححه ابن حبان (5077)) والحاكم »)١5١ /٤(‏ وأعله أحمد بجهالة 
جَوْنء قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )٤۹ /١(‏ : «إسناده صحيح... وقد عرفه 
غيره» عرفه علي بن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة». 
وفي الباب حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم (7”57) بلفظ: «دباغه طهوره». 

)٤(‏ اقتصر عليه في «جمهرة اللغة» (۲/ )1١79‏ و«الصحاح» (أهب). وقد نقله أبو داود 
في السنن )5١7/(‏ عن النضر بن شميل. وفي «القاموس»: «الجلدء أو ما لم يدبغ». 

(5) في الأصل والمطبوع: «لأن»» والصواب ما أثبت. 


Ao 


كالحياة. فعلى هذا يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة كالهرٌ وما دونها في 
الخلقة» وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير فى رواية. 


۷ أ] والو جه الثانى: أنه كالذكاة» فلا يطهّر إلا ما تطهره الذكاة. وهذا اأص( 
لما" سبق من قوله: «وباغها ذكاتها)» ولماروت عائشة أن رسول الله اة أمر أن 
ينتفع بجلود الميتة إذا دُبغت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي7؟), 


(۱) وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١١)‏ و١مجموع‏ الفتاوی) /7”١(‏ 20182926 
4 و«الإنصاف» .)١١۳١ /١(‏ وفي «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ۷۹) أنه 
اختار الوجه الأول. وذكر ابن اللحام في «اختياراته؛ (ص5؟) وصاحب «الإنصاف» 
(177/1) أنه رجحه في «الفتاوى المصرية». 

() في الأصل والمطبوع: «كما). 

() في المطبوع: «يستمتع»» والأقرب إلى الأصل ما أثبتناء وكلا اللفظين ورد في الحديث. 

6 أحمد »)۲٤۷۳۰(‏ وأبو داود (۱۲۹٤)ء‏ والنسائي »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه »)۳٣۱۲(‏ 
من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أمه» عن عائشة كته به. 
وصححه ابن حبان (۱۲۸7)» وابن عبد البر في «التمهید» (۲۳/ »)۷١‏ وأعله أحمد 
بجهالة أم محمد كما في «العلل» لعبد الله (۳/ ۱۹۲)ء وكذا الأثرم كما في «الإمام» 
١ 7 /١(‏ ). 

كما اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فتارة يروى بواسطة أمه وأخرى بدونهاء ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» /١5(‏ 51 5). 
وأخرجه النسائي (5405 417-547 47) من طريق شريك وإسرائيل» كلاهما عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها». 
وهو إسناد صحيح» إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفيان فرواه عن الأعمش 
فو فو فا عاق غائقة : كما عد الييقئ 5/10 :رکا ززا متصورين اله ف 
إبراهيم به موقوفًاء كما عند الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (1/ .)٤۷١‏ وقد 


A٦ 


ولفظه'': أنه سئل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها». فقد شبّه الدباغ 
بالذكاة» وحكم المشبّه مثل المشبّه به أو دونه. 


ولأنه َة نهى عن جلود السباع17). ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة؛ ولم 
يفصّل؛ وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول. فأما غير المأكول فلا يطهُر 
جلده بالذكاة لأنه ذبحٌ غير مشروع» دك al‏ خدج al‏ 
الصيد والذبح في غير الحلق واللبة ولأنه ذبحٌ لا يفيد جل اللحم فلم يد 
طهارة الجلد؛ كذبح المجوسي والمرتد. وهذا لأنَّ التنجيس لو كان 
بمجرّد() احتقان الرطوبات في الجلد» وإزالته مشروعة بكلّ طريق» لم 
يفرّق47) بين ذابح وذابح» ومذبح ومذبح(9) 

والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ: 


ما" روى أبو المَليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ية نهى عن جلود 


= صخح البخاري الوقف» كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص٠٠۳)ء‏ ورجح 
الدارقطني في «العلل» (7117) رواية إسرائيل المرفوعة. 
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي ية يشد بعضها بعضًاء انظر: «البدر 
المنير» .)519-551//1١(‏ 

)۱( في الحديث (55 57). وفي الحديثين (557 47 و57 57): «ذكاة الميتة دباغها». 

(۲) سيأتي بعد قليل. 

(*) في المطبوع: «لمجرد؛؛ والمثبت من الأصلء والباء للسببية 

)٤(‏ ضبط الراء من الأصل. 

(5) في المطبوع: «ذابح وذح ومِذْبّح ومَذْبّح». والكلمة الثانية غير محررة في الأصل. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(7) في الأصل: «لما»» والظاهر أنه سهو. 


AV 


[۲۷/ ب[ السّباع. رواه حون وا داود والنسائي والتردمذي وزاد: «أن 


)۱( e 
5 )» تمترس‎ 


وعن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ية عن جلود النمور أن 
رک غلا . رواه أحمد وأبو داود ". وفي لفظ لأحمد9": الو عق لبن 
ا 


رواه أحمد والنسائي. وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم 
أن رسول الله يك نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 


)00 أحمد (70707) وأبو داود »)٤۱۳۲(‏ والنسائي (5707)» والترمذي (۱۷۷۰). 
وصححه الحاكم /١(‏ 54١)؛‏ والضياء في «المختارة» (۲/ »)۱۸١‏ والنووي في 
الخلاصة (١/۷۸)ء‏ ورجح الترمذي إرساله. 

(؟) أحمد(15854١).‏ وأبو داود .)۱۷۹٤(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١801/4(‏ 

(۳) برقم (/ا/541١).‏ 

(4) في المطبوع: eS E a‏ . والصواب ما أثبتنا من 
الأصل و#المسندة طبعة الرسالة: والصفّف: : جمع صفة. . في «المجموع المغيث») 
(۷0/۲): هي من الشسَّرج بمنزلة الميثرة ة من الرّحل». ولفظ الحديث في 
لوغ و ا لر 0 80004 ر کرت نك اموز وهو ألبيت: 

)2 أحمد (17185)» والنسائي (5 470). 
ورجال إسناده ثقات. خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمد. 
وجود إسناده الألباني في «الصحيحة» (۳/ 86)) ويشهد له حديث أسامة الذي مر 
قريباء وأعله ابن القطان ببقية في «بيان الوهم» (5/ .)٠٠۹‏ 


A^ 


رواه أحمد وأبو داود والنسائي('. 


وعن أبي هريرة عن النبي يل قال: «لا تصحبٌ الملائكة رُفْقَةَ فيها جلدٌ 


تمر رواه ا داود). 


وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ. 
. فصل 
ولا بد فيما يدبع به أن يكون منشُّفًا للرطوبة» منقيّا للخبث عن الجلد» 
حتى لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد» سواء كان ملحا أو قَرَظًَا أو 
شا" أو غير ذلك» ولا بد من [۲۸//] طهارته. 


)١(‏ أحمد (17186). وأبو داود (511).» والنسائى (5755) واللفظ له» بمشل إسناده 
السابق. 

(۲) برقم (5170)» وابن المنذر في «الأوسط» .)۱۸١/۳(‏ 
في إسناده عمران القطان يضعف كما في «الميزان) (۳/ »)۲۳٣‏ وحسنه النووي في 
«الخلاصة» (۷۸)» ورجح الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۳۲۹) اللفظ الآخر: «لا 
a SS GS SS‏ 

فى «الضعيفة» .)٦1۸۷(‏ 

)۳( في المطبوع: «شًا) TT E‏ : «الشفّ ھک 
وقاله u‏ 
(1/ ۲۲۳). وجزم الأزهري بالموحدة وأنه بالمثلثة تصحيف. والشبٌ: من الجواهر 
التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزّاج. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص‌۳۹). 


۸۹ 


ويجوز بيع الجلد المدبوغ» ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في 
أقوى الوجهين. 

ويباح استعماله في اليابسات» مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: لا يباح» وهو الأظهرء للنهي عن ذلك(2؟. فأما قبل الدباغ فلا 
ينتفع به قولا واحدّاء كما لا يلبس جلدٌ الكلب والخنزير وإن دُبغ. 

مسالة": (وكذلك عظامها). 

عظم الميتة نجس» وكذلك قرنها وظفرها وظلفها وحافرها وعصّبهاء 
في المشهور من المذهب. وقيل: هو كالشعرء لأنه ليس فيه رطوبات 

والظاهر: الأول" لأن النبي ية كتب إلى جهينة: لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب)). ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [8؟/ ب] 


عنه ابن قاضي الجبل في الفائق كما في «الإنصاف» .)١17/١(‏ بل ذهب إلى إباحة 
استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في «الإنصاف» )١1777/١(‏ عن 


فتاويه. 
(۲) «المستوعب» .)١١5//١(‏ «المغني» )»٠ -917/١1(‏ «الشرح الكبير» -١۷۷ /١(‏ 
)14٠‏ «الفروع» (۱/ .)١17‏ 


)۳( واختار ‏ فيما بعد الثاني . انظر: مجموع الفتاوی» (۲۱/ )٩۹۷‏ و«اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم 4) وابن اللحام (ص٣۲).‏ 


٩ ۰ 


تعالى: لمن يحي الْعِظم وهی رمي € [يس:۷۸]» ولأن العصّب يحسٌ 
ويألم» وكذلك الضرس» وذلك دليل الحياة. 

وأمامالا يحس منه» مثل القرن والظفر والسنٌ إذا طال» فإنما هو 
لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته» لكن منع من ذلك 
اتصاله بالجملة تبعًا لها ودفعًا للمشقة بتنجيس ذلك» كما قلنا فيما جت( 
على العقب» وسطا(" على الأنامل» وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. 
فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع» فطهر على السبب. وتعليل 
نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه» قد تقدم الجواب عنه. 

مسالة7؟»: (وكل ميت نجسةٌ إلا الآدمىّ). 

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة؛ فإجماع. وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: حرمت ليك لمَبَتَهٌ 4 [المائدة: ؟] وذلك يعم أكلّها والانتفاع 
بها وغير ذلك. 

روى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي بيا يقول: «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 


)١(‏ رسمها في الأصل: «حسا»» فقرأها في المطبوعة: «حُثِي». والصواب ما أثبتناء 
وجّسًا: غلظ ويبس. 

(۲( في الأصل: «بسطا»» وفي المطبوع: «بسط». ولعل الصواب ما أثبتنا 

(۳) كذا في الأصل. 

-١۷١١ /١( «الشرح الكبير؛‎ »)٠١١ -٠٠١ /١( «المستوعب» (١/١١١)ء «المغني»‎ ):( 
.)۱۲۳١۱۱۸/۱( «الفروع»‎ ),٩ 

(5) حذف الواو في المطبوع وأثبت مكانها «لما» دون تنبيه على ما في الأصل. 


۹۱ 


فإنه يطلى بها السفن» ويُدمّن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: ١لا»‏ 
هو حرام». ثم قال رسول الله َة عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إن الله لما حرّم 
شحومها جمّلوه. ثم باعوه وأكلوا ثمنه) رواه الجماعة(1). 

والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة» وفي أجناسها. 

أمَا أجزاؤهاء فاللحم نجس» وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم 
والشعر. وأمّا ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت» 

أا البيض» فإذا كان قد تصلَّبٍ قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه 
٤ 7 2 3 13‏ 
شيء من النجاسة» كما لو غوس في ماء نجس» وكما لو طبخ في خمر أو ماء 
نجس. وكذلك لو سّلِق0) في ماء ملح أو مُرٌ لم يتغير طعمه. وقال ابن عقيل: 
لينه يمنع نفوذ النجاسة إليهاء كما لو وقعت في مائع نجس”9©. والمشهور أنها 
تتنجس إذا لم تتصلب؛ لأنها في النموء والحاجز غير حصين» فلا ينفك غالبًا 
من أن يشرب أجزاء عقيب الموت قبل ذهاب حرارة الحياة. 

وأمًا اللبن والإنمحَة فطاهر في إحدى الروايتين» لأن الصحابة فتحوا 
بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم» مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن الجبن 


)00 أحمد »)۱٤٤۷۲(‏ والبخاري (7177), ومسلم (1981)» وأبو داود (/08441), 
والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي (5755)» وابن ماجه (۲۱۹۷). 

(۲) يحتمل قراءة «سلقه» كما في المطبوع» والسياق يؤيد ما أثبتنا. 

(۳) انظر: «المغني» .)1١١/1(‏ 


۹۲ 


إنما يصنع بالإنفحة؛ وأنَّ اللبن لم ينجس بالموت إذ لا حياة فيه ولا بملاقاة 
وعائه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء إذ الحكم بالتنجيس إنما [4١/ب]‏ 
يتسلّط على الأجسام الظاهرة. ولذلك لم ينجس المني» والنجاسة تخرج 
من مخرج المني. وعلى هذه الرواية» فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرع» 
وإنما الكلام فيما فيهما. 

والرواية الأخرى: هما نجسء وهي المنصورة227, لأنه217 مائع في 
وعاء نجس» فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب» أو حلب" في إناء 
نجس. وما علّلوا به ينتقض بالمخ في العظم» فإنه نجس. وأما المني 
والنجاسة فيميز له اللبن الخارج في الحياة؛ لأنه لو نجس ما لق طاهرًا 
في الباطن بما يلاقيه لنجُس أبدًاء بخلاف ما بعد الموت فان( خروجه 
نادر» كما لو خرج المني والنجاسة بعد الموت. 

وما ذكر عن الصحابة لا يصحٌ» لأنهم وإن أكلوا من جبن بلاد فارس» 
فلأنه كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم» فحينئذ لا تتحقق نجاسة 
الجبن. ولهذا كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يذكر أن المجوس لما 
رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم» وإنما يشترون جبن أهل الكتاب» عمد 


)١(‏ واختيار المصنف: طهارتهما. انظر: (مجموع الفتاوى» (۲۱/ )٠٠۳‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ و«الإنصاف» .)۱۷١ /١(‏ 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو زائدة. 

(۳) في الأصل: «حلبت» بكسر التاء» وهو تصحيف. 

)٤(‏ «فيميز له» كذا في الأصلء والظاهر أنه محرف. وفي المطبوع: «فميز له). 

2( في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 


۹۳ 


المجوس و فراع :عق كنا تلت أهل الات لخدي حي 
فكتب إليه عمر: اما تبن لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه؛ وما لم يتبين لكم 
فکلوه» ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم) . رواه عبد الملك بن 
حبيب217» وقال: قد تورّع عمر وابن مسعود وابن عباس في خاصّة أنفسهم 
من أكل الجبن» إلا ما أيقنوا أنه من جبن المسلمين أو أهل الكتاب» خيفة أن 
يكون من جبن المجوس. 

وقيل لابن عمر: إنا نخاف أن يُجبّن الجبن بإنفّحَة الميتة. فقال: ما 
علمتٌ أنه ميتة /٠[‏ أ] فلا تأكل7). 

واقا أجناس الميثه فكل ميت نجس إلاما يباح أكله ميا وما ليس له 
دم سائل» وما حرم لشرفه ‏ وقد استثناها الشيخ مله وذلك27 لعموم الآية 
والقياس ‏ سواء كان طاهرًا في الحياة أو نجسّاء لكن يبقى نجسًا لسببين» كما 
عه ا 

E E‏ . وعنه رواية 
أخرى: ينجس لعموم الآية. ووقع زنجي في بئر زمزم فمات» فأمر ابن 


)01( لم أقف عليه مسندًاء وأورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (۳/ ۲۷۱). 
وفي مصتقي عبد الرزاق /٤(‏ 47-078 0)» وابن أبي شيبة (۱۲/ )۳۸٠-۳۷۵‏ 
جملة من الآثار المروية عنه في الجبن. 

)۲( أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۸۷۹۱» ۸۷۹۲)ء وابن أبي شيبة (4915؟). 

(۳) في المطبوع: «كذلك» خلافا للأصل. 

(6) في المطبوع: «السببين». والمثبت من الأصل. 

(5) «بالموت» ساقط من المطبوع. 


۹٤ 


عباس بها أن ثنرّح. رواه الدارقطنى ()؛ ولأنه ذو نفس سائلة لاتباح 
ميتته» ين بالموت كالشاة. 


والأول: الأصح”*؟ لأن النبي كك قال: «المؤمن لا ينجس» متفق 


عليه(*». وفي لفظ الدارقطني: «المؤمن لا ينس حيًا ولا ميّنا». وروی 
الدارقطني أيضًا عن النبي يَلِ: اليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسلتموه؛ 


(010 
(۲) 


(€) 
(6) 


(۷) 


«أن» ساقطة من المطبوع. 

الدارقطنى (۱/ ۳۳). وخر جه ابن أبى شيبة (5 17) والبيهقى »)۲٦٦/١(‏ من 
طريق ابن سيرين وقتادة وأبي الطفيل وعمرو بن دينار» عن ابن عباس. 

وضعفه البيهقى بعد أن سرد طرقه كلهاء وأسند فى «المعرفة»(946/7) عن 
سفيان بن عيينة نفي وقوع قصة نزح زمزم» وللقصة شاهد صحيح من حديث الزبير 
عند ابن أبى شيبة (۱۷۳۳)» وانظر: «الجوهر النقى» (1/ 1975-/771). 

في المطبوع: «فنجس» خلافًا للأصل. 

في المطبوع: «أصح» خلافا للأصل. 

.)۳۷١( مسلم‎ »)۲۸۰٥( البخاري‎ 

الدارقطني (۲/ )۷١‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حيّا ولا ميتًا»» وأخرجه الحاكم )۳۸١ /١(‏ وصححه على 
شرطهماء ومن طريقه البيهقي .)7057/1١(‏ 

وأخرجه موقوفا بإسناد صحيح ابن أبي شيبة »)١١١١١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 5 ۳۲)» والبخاري معلقًا فى باب «غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر)ء بلفظ 
المؤلف وفيه: «المسلم» بدل «المؤمن». 

وضعف المرفوع الذهبي في «تنقيح التحقيق» »)۳٠١ /١(‏ ورجح الموقوف البيهقي؛ 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ .)56١‏ 

الدارقطنى (777/7)) وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (9۸)» = 


۹0 


فإنه ليس بنجس». 

ES‏ رادو قات اوه ان 
قضايا متعددة“)» ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجس 
بالموت كالشهيد فإنه مسلم” على القولين؛ ولأنه لو نجس لم يطهر 
بالخسل» ولأن الموجب لطهارته شرفه» وكذلك لا حًا ولا ما . فإن() 
قلنا: يجين بالموت)» تنج أعضاؤهنالآنتضال كسائر الحيوان. 


= والبيهقي »)22077/١1(‏ من طريق إبراهيم بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلدء ثنا سليمان» 
ثنا عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوقًا عليه. 
وصحح المرفوع الحاكم »)۳۸١/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (761//5- 
,» وأعله البيهقي وغيره بالموقوف» وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمروء وقال 
الذهبي في «التنقيح» /١(‏ 77): «هذا من مناكير خالد» فلعله موقوف قد رفعهاء 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)57١5(‏ 

)001 أخرجه عبد الرزاق (5 »251١‏ وابن أبي شيبة .)١٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)5١١١(‏ والبيهقى .)"05/١(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (١١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (1118). 

(4:) وستأتي أقوالهم في باب الغسل. 

(5) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «طاهر». وفي المطبوع: «مُسَلّم). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطاء كأن يكون أصله: «وكذلك [قال غير 
واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حيًا ولا مينًا. انظر: «جامع المسائل» (5/ 4 .)1١‏ 

(۷) في المطبوع: «وإن» مع التنبيه على ما في الأصل. 

() في الأصل: «بحسب»» فأثبت في المطبوع: «بحسب أعضائه» مع أن رسم الكلمة 
الثانية في الأصل: «أعضاوه». والصواب ما أثبتنا. 
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فأما الشعر فهو طاهر في أصح الروايتين» لأنه ليس بمحل للحياة. وفي 
زرا أخرى: آله نجس ناء على آنه من الجملة الد راه جر ارتسا 
بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج إليه كان جره كتذكيته('. وهذا ضعيف 
كما سبق. ويطهر بالغسل /١٠[‏ ب] في أصح الروايتين. 

ولا ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه. وإن قلنا: لا ينجس بالموت» 
فكذلك أعضاؤه على الأصح. وقيل: تنجس وإن لم ينجس في الجملةء لأن 
الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيف» لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم. 

وأما الكافر فينجس على الروايتين» لأن المقتضي للطهارة من الأثر 
والقياس مفقود فيه» وسبب التنجيس موجود فعمل عمله. وعموم كلام 
بعض أصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة. 

مسالة": (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله 
ي في البحر: «هو الطّهورٌ ماؤ» الجل ميتته»). 

أما السمك إذا مات بمفارقة الماء» فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي» في ظاهر المذهب. وقد حرج فيه 
وجة أنه حرام» وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيصًاء لأن دمه طاهر 
كالجراد. هو طاهر» وإن قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له 
نفس شائلة: 


)١(‏ في المطبوع: «كتذكية»» والمثبت من الأصل. 
(۲) «المستوعب» »)١١/1١(‏ «المغني» (۱/ 77-51)» «الشرح الكبير؛ (؟/ 437 07. 


۹۷ 


وماعدا السمك مما يباح» ففيه ثلاث روايات: 


إحداها؟: أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديث» فعلى هذا لا 
ينجس الماء لموته فيه. 

والثانية: لا يباح منه إلا السمكء لأنه هو الميتة المعروفة» بدليل قوله: 
م 
«أجل لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد»'. 

والثالثة: أن ما لا يعيش إلا فى الماء فهو كالسمك. وما يعيش فى ال” لا 
يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهب» كما ذكره الشيخ لله لماروى 
أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله با فقال: يا رسول الله إا نركب البح 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فقال رسول الله يكِه: «هو الطهورٌ ماؤه الجل ميتته). رواه الخمسة» وقال 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحدها». 

(۲) يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا وموقوقا: 
أما المرفوع فأخرجه أحمد (۷۲۳٥)ء‏ وابن ماجه (5 0771 والبيهقي »)۲٠٤ /١(‏ 
من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم» عن أبيهم» عن ابن 
عمر يرفعه. 
ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في «الإمام» (7/ 42777 وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» .)۲١٤ /١(‏ ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلاثئة وبالنكارق 
كأحمد في «العلل» لعبد الله (۲/ ١١١)ء‏ وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن 
أبي حاتم في «العلل» (5/ 1١‏ 4)» والدارقطني في «العلل» (۱۳/ /1617). 
وأما الموقوف فأخرجه البيهقي /١(‏ 204)؛ وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في 
معنى المسندا» وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع. 


۹۸ 


الترمذي: حديث حسن صحي(١؟.‏ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن 
تذكيته غالبّاء فأشبه السمك» بخلاف ما يعيش فى البر. 

فأما حيوان البحر المحرّم كالضفدع والتمساح على المشهورء 
والكوسّج("" إذا قلنا بتحريمه» فهو نجس بالموت. وينجّس الماء القليل كما 
ينجّس غيره من المائعات. 

مسالة7": (وما لا نفس له سائلةء إذا لم يكن متولّدًا من النجاسات). 

النفس هي دمه» ومنه سيت النْمّساءُ لجرّيان نفسها. يقال: تفِسَت 
المرأةٌ إذا حاضت» ونُفِسَتٌ إذا ولدث. ومنه قول الشاعر(“: 
قدا كان عنة لوقه “برل عا عر الاو تسل 

وهو قسماق: اخدهها المعو لد من الساشة كل فتراصيز الكيف» فهو 
نكس حرا رما لأنه مولن مو تجن فكان تسا كالكلب: 

افا نا كوتو لد می ظاهر كالدبات الق والعقترب الل 
والبراغيث والدّيدان والسّرَطان» سواء لم يكن له دم أو كان له دم" غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الكوسج: سمكة في البحر تأكل الناس» وهي النَّهْم. انظر: «اللسان» (كسج). 

(7) «المستوعب» :)١١/1(‏ «المغني»(15615-69/1): 7 الشرح الكبسير) 
(1/ ۳-۳۰( «الفروع» (751/1- 47 7). 

)٤(‏ كذا في الأصل. وفي حاشيته: العله: دمها» وهو مقتضى السياق. 

(5) البيت من قصيدة في حماسة أبي تمام )8١ /١(‏ تنسب إلى السموأل وعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي وغيرهما. انظر: سمط اللآ لي .)٥۹٩ /١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «دمًا). 


۹۹ 


مسفوح» فهذا لا ينجس بالموت» ولا ينجّس المائع إذا وقع فيه» لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله ئة قال: «إذا وقسع الذباتٌ في شراب أحدكم 
فليغوسه كله» ثم ليّطرخه' فإنَّ في [81/ ب] أحد جناحيه شفاءً وفى الآخر 
داء)») رواه اناري , فأمر بغمسه» مع علمه بأنه يموت بالغعمس غالبا له 
سيّما في الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجّس الشراب لم يأمر بإفساده. 


وقد روى الدارقطنی" عن سلمان قال: قال رسول الله يككِ: ايا سلمان 
کل طعام و شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه» فهو حلالٌ أكلّه 


وشربه وطهورٌه220). 


وقد روي عن عمرء ومعاذ, وأبى الدرداء» وابن مسعود» وأبى أمامة 
أنهم كانوا يقتلون القَمْلَ في الصلاة» ومنهم من كان يدفنه في المسجد0. 


)١(‏ «ليطرحه» ساقط من المطبوع. 

(۲) في الصحيح (۳۳۲۰» 00/45). 

(9) في «السنن» (77/1), وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» /٤(‏ 575)» ومن طريقه 
البيهقي ٠ .)٠٠۳ /١(‏ ش 
إسناده ضعيف جدَاء فيه بقية بن الوليد وعلي بن جدعان متكلم فيهماء وسعيد بن 
أبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناكير» وقد تفرد به فيما ذكره الدارقطني؛ لذا 
ضعف الحديث مخرجوه الثلاثة. 

(:) في الأصل: «ذبابة»» تحريف. 

(5) في المطبوع: «وضوءه. والمثبت من الأصل. 

000( أخرج الآثار المتقدمة ابن أبي شيبة »)٠١۸-٠١۴ /٤(‏ وعبد الرزاق -4457/١(‏ 
), خلا أثر أبي الدرداء فلم أقف عليه. 


١٠و‎ 


ولو كان نجسًا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة» ومسجدهم عن دفن 
النجاسة فيه؛ ولأنه ليس له دم سائل» فأشبه دود الخل والباقلاء. 
فصل 
إذا مات في الماء ما يُشَكُ فيه هل له نفس سائلة» فهو طاهر في أظهر 
الوجهين. 
فأمّا الورّغ» فهو نجس في المنصوص من الوجهينء والله أعلم. 


نينت 


= وفي الباب أحاديث مرفوعة وآثار عن أبي أيوب وأنس وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم - رضوان تعالى الله عليهم ‏ أسندها صاحبا المصتقّين. 
٠١١‏ 


باب دخول الخلاء(١)‏ 

مسالة7'): (يُسْسَحِبٌ لمن أراد دخولٌ الخلاء أن يقول: بسم الله» أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث» ومن الرّجس التَّجْس الشيطان الرجيم). 

وذلك لماروي عن علي أن رسول الله ية قال: تر ما بين الجر 
وعورات بني آدم ‏ إذا دخل [1/1] أحدكم الخلاء ‏ أن يقول: بسم الله) رواه 
ابن ماجه والترمذي(". 

وعن أنس قال: كان النبي ككل إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إِنَي أعوذ 
اقفن الف رالات ث1. رواه الجماعة7؟2. وفي لفظ للبخاري: «إذا أراد 
أن يدخل». 

وعن زيد بن أرقم أن رسول الله هة قال: إن هذه الحشوش محتضَرَةٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي مطبوع العمدة والعدّة: اباب قضاء الحاجة». 

(۲( (المستوعب» (۲/ 8١1‏ ). «المغني» (۲۲۸/۱- ۲۲۹)ء «الشرح الكبير) -١1//1١(‏ 
۸ «الفروع» (۱۳۸/۱). 

(۳) ابن ماجه (۷)» والترمذي .)1۰٥(‏ 
قال الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بذاك 
القوي»» وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» /١(‏ ۳۷): «هذا إسناد فيه نظر). 
وصححه مغلطاي في «الإعلام؛ (۱۳۲/۱)» وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» 
:)197/١(‏ احديث حسن غریب من هذا الوجه». 
وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة» صححه 
بمجموعها الألباني في «إرواء الغليل» .)۹٠-۸۷ /١(‏ 

)0( أحمد (11447). والبخاري »)۱٤١(‏ ومسلم »)۳۷١(‏ وأبو داود (4)؛ والترمذي 
(5») والنسائي (۱۹)» وابن ماجه (۲۹۸). 


٠١5 


فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إن ني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه 


أبو داود وابن ماجه(). 


وعن أبى أمامة أن رسول الله لله ا قال: «لا يعجز أحدّكم إذا دخل مِرْفْقَه 
أن يسول" الله إثي آمو بك من الاش التّكن: الخبيسة التشية: 
الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجه(" 


الحشوش: جمع حُش» وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة فيهاء ثم سمي موضع قضاء الحاجة حُشا. والمحتضّرة: التي 
ع 
تحضرها الشياطين» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. 
والحْبّث: بسكون الباء. قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما قالوا: 
«وهو الْشْرُّ والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من الشرّ ومن أهل الشة»" 


.)19785( أبو داود (5)» وابن ماجه (597)» وأخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله ثقات» غير أنه قد اختلف فيه على قتادة» وصححه ابن خزيمة (59)» وابن‎ 
وسأل عنه‎ »)١١/١( حبان (1108)» وأعله الترمذي بالاضطراب في «الجامع»‎ 
البخاري فلم يقض فيه بشيء» ويشهد لموضع الاستدلال منه حديث أنس المتقدم.‎ 
.)181-110 /۱( «الإعلام»‎ »)۱۳١-٠۳۰ /۱۲( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) برقم (۲۹۹)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ »)۲٠١‏ من طريق عبيد الله بن 
زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة به. 
إسناده تالف. قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)٦۳‏ «إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحر» وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن» لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

(۳) هذا قول أبي عبيد في اغريب الحديث» .)1١7/١(‏ وفسّر ابن الأنباري «الحُنّث» 
فى «الزاهر» )١57/7(‏ بالكفر والشرك. 


۰۳ 


وقال الخطابي': «إنما هو الحُبْتثْء جمع خبيث» والخبائث. جمع خبيثة 
استعاذ من ذكرانهم وإناثهم». 

والأول أقوى. لأن «فعيل» إذا كان صفة اجتيع على فعَلاء مثل ظريف 
وظرفاء» وكريم وكُرماء. وإنما يجمّع على فُعُل إذا كان اسما مثل رغيف 
ورُغف ونذير 0 ولأنه أكثر معنى 

والنْجْس بالكسر والسكون: إتباعٌ لما قبله» ولو أفردئّه لفتحيّه("©. 

والمُخْبث: ذو الأصحاب الخبثاء. وهو أيضًا: الذي يعلّم غيرّه الحُبث(؟). 


)١(‏ في «غريب الحديث» .)77١/7(‏ وغلط الرواية الأولى في «معالم السسئن؛ 
)١١-1١/1(‏ أيضًا. وانظر: «أعلام الحديث؛ له (۱/ ۲۳۷). ورد قوله بثبوت 
الروايتين وبأن وزن «فعل» يجوز فيه تسكين العين للتخفيف كالرّسُل والرُّسْل 
والكتب والكُنْب. انظر: «إکمال المعلم» (۲/ ۲۲۹) و«مشارق الأنوار» (۲۲۸/۱) 
واكشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ )۲۷١‏ و«شرح النووي لصحيح مسلم؛ 
.)7١/4(‏ أما الحديث )١41(‏ في «صحيح البخاري»» فقال الحافظ في شرحه في 
«الفتح» :)۲٤١ /١(‏ «بضم المعجمة والموحدةء كذا في الرواية. ووقع في نسخة ابن 
عساكر: قال أبو عبد الله يعني البخاري -: «ويقال: الخُبْثء أي بإسكان الموحّدة». 

(۲) كذا في الأصلء وبالدال المهملة فيهما . وهو مشكل؛ 0 
اسم.ويمثل ب به على جمع فعيل الصفة على فل شذودًا . انظر: :همع الهوامع 
(o /7)‏ ونو لدد ول دة وخديد و ذه وغ وعدق .بل جمعت كلمة 
«ظريف؛ أيضًا على ظرّف (القاموس). ولا يبعد أن يكون الأصل: «وندّر نذير ونُذّر» 
فاستشكله بعض النساخ لإهمال الکلمات» فأثبته كما ترى. 

() «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 116). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 115-416). 
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مسالة(١2:‏ (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذهَبَّ [؟/ ب] 
عني الأذى وعافاني). 

لقول عائشة: كان رسول الله كَل إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك). 
رواه الخمسة إلا النسائي. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


وعن أنس قال: كان رسول الله هة إذا حرج من الخلاء قال: «الحمد لله 
الذي ذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه"'ء وذكره الإمام أحمد. 

وان الا م ال زار ان فاس الاما عة 

مسالة47): (ويقدّم رجله اليسرى في الدخول» واليمنى في الخروج). 


وهذا عكس دخول المسجد لأن اليمنى أحق بالتقدّه(*) إلى الأماكن 


»)۱۹٤/۱( «المغني» (۱/ ۲۲۹)ء «الشرح الكبير»‎ »)۸۱۲ /۲( »)٥۷ /۱( «المستوعب)‎ )١( 
.)1175/١1( «الفروع»‎ 
.)7٠١( والترمذي (۷)» وابن ماجه‎ »)3١( أحمد (236750).» وأبوداود‎ )۲( 
»)۱٤٤٤( وابن حبان‎ »)4٠( قال الترمذي: احديث حسن غریب»» وصححه ابن خزيمة‎ 
.)١158/1١( والحاكم‎ 
.)۳۰۱( برقم‎ )۳( 
«هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه‎ :)4 5 /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
بهذا اللفظ عن النبي ية شيء. وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه».‎ 
ء)۱۹١‎ /۱( «المستوعب» (۲/ ١١۸)ء «المغني» (۲۲۸/۱)» «الشرح الكبير»‎ )4( 
.)١١٤١۱۲۸/۱( «الفروع»‎ 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: «التقديم)ء وهو أنسب لكلمة «التأخير» الآتية.‎ 
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6) 


حمر 


الطيبة» وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قُدّمت في الانتعال 
دون النزع» لأنه صيانة لها. 


وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأمًا ما يختص بأحدهما فإنه يُفعل 


باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب» وبالشمال إن كان من باب 
إزالة الأذى كالاستنجاء والسّواك. 


ور 
مسألة(١2:‏ (ولا يدخله بشىء فيه اسم الله إلا م حاجة). 
٤‏ بسي 2 مں 


لما روى أنس قال: كان رسول الله ل إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه. رواه 


أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غر وكان 


010 


00 


«المستوعب) »)5١/١(‏ «المغني) (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)» «الشرح الكبير» -٠۸۸/١(‏ 
۹ «الفروع» (۱۲۸/۱). 

أبو داود .)١(‏ والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي »)٥٩۱۳(‏ وابن ماجه (۳۰۳)» من 
طرق عن همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس به» واختلف فيه على همام 
وابن جريج. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»؛ وص ححه ابن حبان »)۱٤۱۳(‏ 
والحاكم (۱/ ۱۸۷). وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جریج» 
عن زياد بن سعد» عن الزهريء عن أنس: «أن النبي كك اتخذ خاتمًا من ورق ثم 
آلقاه»» والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام»؛ وأعله النسائي في «السنن الكبرى» 
(/ 284 والدارقطني في «العلل» (۱۲/ »)۱۷۸-۱۷١‏ والبيهقي (۱/ »)٩٤‏ 
وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جریج» ووهم همام بإدخاله حديئًا في 
حديث» وعنعنة ابن جريج. 

انظر: «الإمام» (۲/ ۲۳ »)٤٩٩-‏ «البدر المنیر» (7514-1757/57), «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (57/8-51/5/5). 


٠١5 


نقش خاتمه: محمد رسول الله70١)2.‏ 
فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله وخاف عليه- 
استصحبه» وستره» واحترز من سقوطه. وإن كان خاتمًا أدار فصّه إلى باطن 


و 


كفه. 

فان دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة گره لأنه يصان [61/ أ] عنه ذكرٌ 
الله تعالى باللسان» فما كيب" عليه اسمّه أو لى» بدليل المحدث يُمنعَ من 
مس المصحف دون تلاوة القرآن. 


مسالة("؛ (ويعتمدٌ فى جلوسه على رجله اليسرى). 
لما روى سراقة بن مالك قال: علَّمَنا رسولٌ الله يك إذا أتينا الخلاء 
أن نتوئّأ على اليسرى؛ وننصب اليمنى. رواه الطبراني في امعجمه)(؟). 


)01 كما في حديث أنس. أخرجه البخاري (//0/1). 

(؟) في الأصل: «يّصان عن ذكر الله... فعَمًا كّب»» وهو إما ذهول من المصنف أو 
تحرفت كلمة ايصان). وفي المطبوع: «يُصان عنه... فعمًا كّب)» فأصلح الموضع 
الأول وترك الآخر فاختل السياق. 

() «المستوعب» »)81١7/7(‏ «المغني» (۲۲۹/۱- ۲۲۷)» «الشرح الكبير» (1/ -١191١‏ 
7 «الفروع» .)١159/1(‏ 

(5) «الكبير» »)١۳١/۷(‏ وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في «إتحاف 
الخيرة» للبوصيري /١(‏ ۲۷۸-۲۷۷)» من طريق زمعة بن صالح» حدثني محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل من بني مدلج. عن أبيه» قال: جاء سراقة بن مالك فذكر 
قصة. 
وإسناده ضعيف» زمعة ضعيف» و محمد مجهول» وكذا رجل بني مدلج وأبوه؛ = 


1۰%۷ 


ولأن ذلك أسهّلُ لخروج الحدث. 


فصل 
هس 


ولا يتكلم لما روى ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله بل يبول» فسلّم 


عليه» فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. 


الرجلان يضربان الغائطً كاشمَّين عوراتهما يتحدّئان» فإنَّ الله يمقّت على 


ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ا 


وضعفه البيهقى في «السنن الكبرى» »)۹٦ /١(‏ والنووي فى «الخلاصة» »)٠١١ /١(‏ 
وانظر: «البدر المنير» (۲/ ۳۳۲-۳۳۱). 

مسلم (١۳۷)»ء‏ وأبو داود »)١١(‏ والترمذي (40). والنسائي (۳۷)» وابن ماجه 
(o)‏ 

أحمد (۱۱۳۱۰)» وأبو داود (15)» وابن ماجه »)۳٤۲(‏ من طرق عن عكرمة بن عماں 
وصححه ابن خزيمة )7١(‏ وابن حبان »)١577(‏ وأعل بأربع علل: اضطراب عكرمة في 
الرواية عن شيخه يحيى خاصة: ثم الاختلاف في موضعين من إسناده على ابن أبي كثير» 
وعلى عكرمة» والاضطراب في متنهء والرابعة الجهالة فى مدار إسناده هلال. 
وللحديث شاهد بإسناد جيد من طريق يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن السكن» وصححه هو وابن 
القطان في «بيان الوهم» (0/ ١٠۲)ء‏ وهو يقوي حديث الباب إن سلم من علة تدليس 
يحيى» كيف وقد اختلف عليه» كما أشار إلى ذلك ابن حجر فى «إتحاف المهرة) 
(/ ۳ وقال في «بلوغ المرام» (40): «معلول». 

انظر: «العلل» للدارقطنى ,)7598-17957/١١(‏ «بیان الوهم» (0/ /151-571). 


٠١م‎ 


وعن ابن عمر أنَّ رجلًا مرّ على رسول الله ل وهو يبول» فسلّم عليه 
ا فلمًا جاوزه ناداه النبيّ لا فقال: بام 
الرَدّ عليك خشيةٌ أن تذهب فتقولً: إني سلّمتُ على رسول الله کی فلم یرد 
عليّ. فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلّم علي فإنك إِنْ تفعَل لا أرد 
عليك». رواه الشافعي('). 


وهذا يدل على أنَّ الكلام هنا مکروه وأنه يجوز لعذر. 

وإذا عطس حود الله بقلبه في أشهر الروايتين. والأخرى: يحمده بلسانه 

خفية" لعموم الأمر به» ولأنه كلام لحاجة. والأول أولى» لأن النبي ككل 
نزيو ا ت سار حل لمان ننه تبره أرلن: 


وحكى الإمام أحمد أنَّ ابن عباس كان یکره ذكر الله على خلائه» ویشدّد 
فيه" وذكرٌ الله سبحانه أعظم من غيره من الکلام» فلا يقاس به. 


)١(‏ «الأم» -)1١48/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن» /١(‏ ۳۲۷)-» وبنحوه 
البزار (۱۲/ 757)» وابن الجارود (/71). 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» /١(‏ ١٤۲)ء‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
»)۲٠٤/١(‏ وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» :)171/١(‏ ااحديث مسلم 
أصح» ولعله كان ذلك في موطنين»؛ يشير إلى مخالفته لحديث ابن عمر المتقدم عند 
الجماعة أن النبي كل لم يرد على الرجل حين سلَّم عليه. 
انظر: «الإمام» (۲/ 597 -540) «الإعلام» .)11414-1747/١(‏ 

(۲) فى الأصل: «خيفة»» تحريف. 

(۳( احرج ابن أبي شيبة /1719)عنه أنه قال: «یکره أن يذكر الله ومو جالس على خلاقه: 
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يُجَّلّ عن ذلك». 


۰۹ 


مسالة7(١2:‏ ا 0 
فكان لا يأتي البراوٌ حتی رب LU DL‏ 

وعن | لمغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ية في سفر» فأتى حاجته» 
فأبعَدَ في المذهب حتّى توارى عتي. رواه الجماعة0 

وأا الاستنار ہما يمكنه من هدني 220 حائط أو حائه نش نخل) أو كثيبٍ رمل» 


فلما روى أبو هريرة عن النبي كَل قال :امن أتى الغائطٌ فليستتر» فان لم يجد إلا أن 
يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعَلَ 


فقد أحسّن» ومن لا فلا حرج). رواه الإمام آمل وأبو داود وابن ا 


)00 «المغني» (۱/ ۲۲۲- ۲۲۳)» «الشرح الكبير» /١(‏ ١۱۹)ء‏ «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 

(0) في المطبوع: «يغيب»» والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

(۳) برقم (770), وأخرجه بنحوه أبو داود (۲)» من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك؛ 
عن أبي الزبير» عن جابر. وإسناده ضعيف» إسماعيل سيئ الحفظ وقد تفرد به» ولم 
يصرح أبو الزبير بالتحديث» لذا ضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (۷/ 99)) 
ويشهد لمعناه حديث المغيرة الآتي. 

)6( أحمد (1811/1)» والبخاري (777), ومسلم (۲۷6)» وأبو داود »)١(‏ والترمذي 
(۲۰)» والنسائي (۸۲)» وابن ماجه )۳۳١(‏ بألفاظ متقاربة. 

)0( الهدف: الموضع المشرف المرتفع. 

00 يعني بستانًا من النخل. 

(0) أحمد (۸۸۳۸/)» وأبو داود (75)؛ وابن ماجه (۳۳۷)» وهو قطعة من حديث أوله: 
«من اكتحل فليوتر؟» رووه من طرق عن ثور بن يزيد عن الحصين الحبراني» عن 
أبي سعيد أو سعد الخير» عن أبي هريرة به. 


١٠ 


وسنذكر حديث ابن جعفر وغیره؟. 


si °‏ ي ۴ 03 ل 5 : 5 
ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. ولهذا كره أن يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرضء لأن كشف العورة إنما أبيح للحاجة» فيقدر بقدرها. 


وقد روي عن النبي كك أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض. رواه ا داود والترمذي0", واحتح به الإمام اید 
مسالة": (وارتاد موضعا رخوًا). 


لمازوع ابو موسو فال كال ورل كلو ل د كاين 


= وصححهابن حبان (١51١).؛‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» ))١417/1(‏ وأعله 
جماعة بجهالة حصين وأبي سعيد» وبالاختلاف عن ثور» كابن عبد البر في 
«التمهيد؛ .)5١/1١١(‏ وابن حزم في «المحلى» (۱/ .)٩۹٩‏ 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۸/ 7587)» «البدر المنیر» (۲/ 5-199 .)7١‏ 

)١(‏ يعني ما أخرجه مسلم )۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن جعفر قال: «کان أحبّ ما استتر 
به رسول الله هة لحاجته هدففٌ أو حائش نخل». ولم أجد الحديث في الكتاب فإمًا 
أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتب هذه العبارة تذكرة 
لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد. 

() أخرجه أبو داود )۱٤(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه الترمذي )۱٤(‏ من حديث أنس» 
ودار ا لحدييى على لاغ وقد حداف عه فا مكرجا ووصلة وإزيالا: 
وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في «العلل الكبير» (0؟)؛ 
وضعف أبو داود حديث أنس» وقال الدارقطني في «العلل» (4۳-۹۲/۱۲) بعد أن 
ساق طرق الحديثين: «والحديث غير ثابت عن الأعمش». 

(©) «المغني» (۲۲۳/۱- ۲۲۲)» «الشرح الکبیر» (۱/ -۱۹٩‏ ۱۹۷)» «الفروع» .)٠١١ /١(‏ 

)6( في الأصل: «أو»» ولعله تحريف ما أثبتنا من «المسند» (۳۲/ ۳۳۹). وفي رواية - 


١1١١ 


[" أ] حائط 00011000 


[مسالة2"7:(ولا يبول في تقب ولا شق ولا طریتی» ولا ظل نافع» 


ولا تحت شجرة مثمرة)]. 

SS‏ تمتو هاه ها لوحال r‏ كم و مانو a‏ [5"/أ]ايورث الوسكو ام 1 وربما 
أصابه شيء منها. ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع نجس إلا المكان 
الد ايحا شام 


ويكره البول في الماء الدائم» وإن كثر وبلغ حدًا لايمكن نزحه» لعموم 
النهي عن ذلك» ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيّره. وهي 
الموارد المذكورة في حديث معاذ). 


5 أخرى في «المسند» (707/77): «في». وكذا في المطبوع. 

(1) الورقة (74) ساقطة من المخطوط, وكلمة «حائط» تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. 
وتكملة الحديث: «فبال» ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول» فَليَرْتَدٌ لبوله موضعًا». 
أخرجه أحمد )١907482196571(‏ وأبو داود (۳) وغيرهما. وإسناده ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي موسى. انظر «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» للألباني (8/1). 

(۲) «المغني» (۱/ ۲۲۲- »)۲۲٣‏ «الشرح الكبير» (۱/ ۱۹۷- )۲٠١‏ «الفروع» -171/١(‏ 
.)١١١ ۲‏ وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلّق بها. 

(۳) هذا الكلام متعلّق بالنهي عن البول في المغتسل» فكأنه قال: «ولا يبول في المغتسل 
لما روى عبد الله بن مغمّل قال: نهى رسول الله اة أن يبول الرجل في مغتسله. رواه 
ابن ماجه» ولأنه يورث...). 

() ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثئة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق, والظل»» أخرجه 
أبو داود (77)» وابن ماجه (۳۲۸) من طرق عن أبي سعيد الحميري» عن معاذ مرفوعًا. 
وصححه ابن السكن كما في «البدر المنير» (1/ :)7٠١‏ والحاكم (171//1): وفي ‏ 


11۲ 


وعن ابن عباس قال: ls SS‏ لله َة يقول: «اتة تقواالملاعن 
الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظلّ يُستظلٌ فبه. أو في طريتقء أو في تَفْع ماء) 


ووا ا 


وأمّا الجاري» فيكره فيه التغوّطء لبقاء أثره. فأمًا البول فلا يكره إلا أن 
ر a‏ 7 5 
تكون الجرية قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين» لمفهوم النهي عن البول 


ولا يكره البول في الآنية للحاجة» لما روي عن عائشة قالت: يقولون: 
إن رسول الله ا وص صَّى(" إلى عليٌّ! لقد دعا بِالطَّسْت ليبول فيهاء فانخنئتْ 
نفسّه0) فإلى من أوصى؟» رواه النسائي7؟). 


= تصحيحهمانظر؛ فالحميري مجهول. ولم يث يثبت له سماع من معاذ» لذا ضعفه 
کاود رن التطان یم و لانوى ع ل في ای وال دة 
ابن عباس نها عند مسلم (۲۹۹). 
انظر: «الإمام» (۲/ »)٤١١- ٤٥۷‏ «بيان الوهم» .)٤١/۳(‏ 

(۱) برقم .)۲۷۱١(‏ 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ ٤ /١(‏ «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» ورجل 
لم يسم» ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه» انظر: «إرواء الغليل» -٠٠١ /١(‏ 
۲(. 

(۲) في المطبوع: «أوصى» كما في «السئن». والمثبت من الأصل. 

(۳) زاد بعده في المطبوع: «وما أشعر» من السنن. وانخنشت: انكسرت لاسترخاء أعضائه 
ية عند الموت. 

0( 0 لل 

1۱۳ 


وعن أميمة بنت رُقيقة(١2‏ قالت: كان للنبي بي قدّحٌ من عِيدانٍ تحت 


سريره؛ يبول فيه بالليل. رواه النسائي وأبو داود). 


ولا يكره البول قائمًا لعذر. ويُكره مع عدم العذر, إذا خاف أن تُرى 
عورتّه أو يصيبه البول. فإن أمِن ذلك لم يُكره في المنصوص من الوجهينء 
لما روى حذيفة أن رسول الله اة أنى سباطة" قوم فبال قائمًا. رواه 
اللجماعة9): 


وفي الآخر: يُكره؛ لما روي عن عائشة قالت: من حدَّثكم أن رسول الله 
يك بال قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا جالسًا. رواه أحم د51" / ب] وابن 


ماجه والنسائي والترمذي» وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأص(. 


)١(‏ في الأصل: «رقية)» تحريف. 

() النسائي (۳۲)» وأبو داود )۲٤(‏ عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» عن أمها به. 
وصححه ابن حبان :)١577(‏ والحاكم »2١717/١(‏ وأعله ابن القطان بجهالة حكيمة 
في «بيان الوهم» (5/ »)١ ٠١-١٠۳‏ ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم. 

(**) السّباطة: الكناسة. 

)۱۸( والنسائي‎ )١ ومسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳) والترمذي‎ )۲۲٤( البخاري‎ )٤( 
.)7١0( وابن ماجه‎ 

)0( أخرجه الترمذي (۱۲)» والنسائي (79)» وابن ماجه (701)» من طرق عن شريك» 
عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان »)١14720(‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضى فيه مقال؛ لذا ضعف 
الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ .)١14‏ وأخرجه أحمد »)۲٠٠٤٠(‏ وابن 
راهويه (7/ 8947 )) من طريق وكيع» عن سفيان الشوري» عن المقدام بمثل إسناده. 
ونحو متنه» وصححه الحاكم »)۱۸١ /١(‏ فالحديث صحيح بهذه المتابعة. 
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وهذا يدل على أنَّ الغالب عليه كان الجلوس» وأنَّ بوله قائمًا كان لعذرء 
إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطةء أو لوجع كان به؛ لما روى 
أو شرهرة أن ول اله له لو بال قائمًا من جرح كان بَأيضه7. أی تخت 
ركبته. و("قال الشافعي : كانت العرب تستشفي لوجع الصّلْب بالبول قائمًا. 
فنرى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب". ولكن قد رويت الرخصة عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس47)؛ ولأن 
الأصل الإباحة» فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل. 

و 
es‏ را). 


وذلك لأنَّ بهما يس يستضيء أهل الأرض» فينبغي احترامهما. وقد رودا 
ا ا 0 


.)٠١١/١( والبيهقي‎ »)۱۸۳ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
في إسناده حماد بن غسان ضعفه الدارقطني» وحكم بتفرده به فيما حكاه ابن حجر‎ 
في السان الميزان» (۳/ 7» وضعفه البيهقي» وقال الذهبي في «المهذب)‎ 
«منکر).‎ :)۱۱١ /۱( 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

)۳( قال الخطَّابِي في «معالم السئن» /١(‏ كرف : «حدثونا عن الشافعي أنه قال. . إلخ. 
وانظر: «المنتقى» .)١6١ /١(‏ 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (۲/ 41-49).: والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
(218/4». ومسدد والحارث كما في «إتحاف الخيرة» .)7178-571/5/1١(‏ 

)0( «المغني» (۱/ ۲۲۲)» «الشرح الكبير» (۱/ »)۲٠۲‏ «الفروع» .)١171/١(‏ 

(7) لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال الألباني في «الضعيفة» (445): «وهذا 
التعليل مما لا أعرف له أصلا في السنة». 
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۶ 


فلا بأس. 
وكذلك يُكره أن يستقبل الريح خشية أن يرجع عليه رشاش بوله. 
مسالة217: (ولا يستقبلٌ القبلةً ولا يستدبرهاء لقول رسول الله بكليِ: «لا 

تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». ويجوز ذلك في البنيان). 
هذا هو المنصور عند الأصحاب» وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في 

الفضاء دون البنيان. وعنه: يحرّمان) فيهما. اختاره أبو بكر””")؛ لماروی 

أبو هريرة عن رسول الله 3 [5/أ] قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته» فلا 

يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد ومسلم7؟). 
وعن أبى ي أيوب الأنصاري عن النبي با قال: إذا أتيتم الغائط فلا 

تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهاء ولكن شد قوا أو غرّبوا». قال 

أبو أيوب: فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيضّ قد بُنيت نحو الكعبة» فننحرف 

عنهاء ونستغفر الله. متفق علبه(0). 


9 وقد أخرج الحكيم الترمذي في «المنهيات» (70) حديثًا باطلا مختلقًا في النهي عن 
بول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمرء وانظر: «التخليص الحبير» ,007/١(‏ 
«الضعيفة» (455). 

010( «المستوعب» (۲/ »)۸١١‏ «المغني» (۱/ ۲۲۰- ۲۲۲)» «الشرح الكبير» (۱/ -۲٠۳‏ 
۷ ) «الفروع» (۱/ .)1١77/-176‏ 

() في المطبوع: «يحرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 5 وابن اللحام 


(ص۸) و«الإنصاف» (۱/ ۲۰۵). 
©( أحمد (۷۳۹۸) ومسلم (516). 
)0( البخاري »)۳۹٤(‏ مسلم (551). 
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وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار» لما روى ابن عمر قال: 
رَقِيتٌ يومًا على بيت حفصة. فرأيت النبي ية على حاجته مستقبل الشام 
مستدبرٌ الكعبة. متفق عليه(١2.‏ فهذا يبيح الاستدبار» فيبقى الاستقبال على 
ظاهر النهي. 

ووجه الأول: حديث ابن عمر المذكور. وعن عرّاك بن مالك أن عائشة 
قالت: ذُكِر لرسول الله كَل أن ناسًا كرهوا أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم» فقال: 
«أرّقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة». رواه أحمد وابن ماجه(؟). 


وروی أبو داود7" عن مروان الأصفر قال: رأيتٌ ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبلٌ القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد ثهى عن هذا؟ 


.)577( البخاري (۸٤۱)ء مسلم‎ )١( 

(؟) أحمد (3084976:77). وابن ماجه (775)» من طرق عن خالد الحذاء» عن 
خالد بن أبي الصلت» عن عراك؛ عن عائشة به. 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» /١(‏ 2180-1837 والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة» »)41/١(‏ وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف 
في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده» 
ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول» فضلا عن الكلام في سماع عراك 
من عائشة» ورجح وقفه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي »)۲٤/١(‏ 
وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 7/ا8). 
انظر: «الإمام» (۲/ 2050-657١‏ «تهذیب السنن» لابن القیم (۲۳-۲۲/۱)» 
(السلسلة الضعيفة» (/4141). 

(۳) برقم .)١١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (250» والدارقطني في «السنن» /١(‏ 08). 
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قال: إنما هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 

وعلى هذا يحمّل ماروى جابر قال: نی رسول الله ب أن تُستقبلٌ 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب(22. [81/ ب] وقال البخاري: هذا 
0 

وقد قيل في وجه الفرق: إِنّ كشف العورة محظور في الأصلء وإنما 
يباح لحاجة؛ فإذا لم يكن بين يديه أو قريبًا منه شيء يستره كان أفحش؛ وجهةٌ 
القبلة أشرفٌ الجهات» فصينت عنه. وعلى هذا نقول: إن الجلوس في 
الصحراء في وهي" أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان وإِنَّ الجلوس 
على سطوح البُنيان7؟2 ولا سّثْرَةَ لها كالفضاء. 


)000( أحمد »)۱٤۸۷۲(‏ وأبو داود (۱۳)» وابن ماجه »)۳۲٣(‏ والترمذي »)٩(‏ من طرق 
عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن جابر به. 
وصححه البخاري كما في «الخلافيات» للبيهقي (۲/ 1۸)» وابن خزيمة (0۸)ء وابن 
حبان »)١870(‏ وقال الدارقطني )04/١(‏ في رواته: «كلهم ثقات». 
وأعله قوم بعنعنة ابن إسحاق» وبضعف أبان, كابن عبد البر في «التمهيد» 
0 ۳۱۲)» وليس بشيء؛ إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره وأما أبان 
فمتفق على توثيقه» كما في تر جمته من «تهذيب التهذيب» /١(‏ 07). 

(؟) ذكره البيهقي في «الخلافيات» (18/1) نقلًا عن الترمذي بلفظ: «هذا حديث 
صحيح»» وليس في المطبوع من «العلل الكبير» (ص77). 

() الوهد: المكان المنخفض. 

() في المطبوع: «الوديان»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
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مسألة217: (وإذا("" انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه؛ ثم 
ينتزه ثلانثا). ` 


يعني: يمسحٌ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه» وينتر الذكر؛ 
يفعل ذلك ثلانًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله لاة: 
(إذا بال أحدكم فليمسَخ ذكرّه ثلاث مرّات). رواه أحمد وابن ماجه7". 

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلَْتَ فامسَح أسفل ذكرك0. 


ولأنه بالمّسْح والنَّْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودثّه بعد 
الاستنجاء. وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطواتٍ لذلك فعَلء وقد أحسن. 


وقيل: بل يكره» لأنه وسواس وبدعة*. وقال أحمد: إذا توضأتَ فضع 


»)۲٠۷/١( «الشرح الكبير»‎ »)۲٠۳ -۲۱۲ /۱( «المغني»‎ )01//١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١۳١/١( «الفروع»‎ 

)١(‏ كذا في الأصل. وفي المطبوع: «فإذا» عن مطبوع العمدة. 

(۳) أحمد »)۱۹۰٥۳(‏ وابن ماجه (7”757) كلاهما بلفظ: «فلینتر ذکره)» من طرق عن 
زمعة» عن عيسى بن يزداد؛ عن أبيه؛ به. 
وإسناده ضعيف» زمعة هو ابن صالح متفق على ضعفه كما في «تهذيب التهذيب» 
»)576/١(‏ وعيسى مجهول» وكذا أبوه» ولم تصح له صحبة» فيما ذكره أبو حاتم 
في «العلل» (۱/ .)٥۳۴۳‏ 
تنبيه: عزى صاحب «كنز العمال» (۹/ 004 ”) لفظ المصنف: «ايمسح ذكره»» إلى 
سعيد بن منصورء ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة؛ والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۷۲١(‏ 

)٥(‏ وهو اختيار المصنف. قال في «الفروع» :)١177/١(‏ «قال شيخنا: ذلك كله بدعة) 
يعني السَّلْت والثتر والمشي والتنحنح. وانظر: «مجموع الفتاوى» -)1١7/7١(‏ 
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يدك على سَفِلتك» ثم اسلَّتْ ما نّم حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همك ولا 
اس“ إلى ظثك(. 


وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة» لأن 
المقام فيه لغير حاجة مكروه لأنه محتضّر الشياطين وموضع إبداء العورة. 


ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تدمي الكبد وتورث 
اوا 


ا 5 
مسالة7؟2: (ولا يمس ذكرّه بيمينه ولا يتمسّح بها). 


أما مس الذكر باليمين» فمنهيٌ عنه في كل حال» لما روى أبو قتادة أن 


رسول الله عه قال: «لا يُمسِكنْ أحدكم ذكرّه بيمينه. ولايتمسّحٌ من الخلاء 
بيمينه» متفق لے( . 


وكذلك الاستنجاء باليمين» لذلك237, ولأن سلمان الفارسى قيل له: 


= و«إغاثة اللهفان» )١0 ٤ /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص9). 

.)۲۱۲/۱( «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «يدمي... ويورث)» والمثبت من الأصل. 

() انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ )۲۷١‏ و«المهذب» للشيرازي /١(‏ 0۷). وفى 
«المغني» (۲۲۹/۱) دون نسبته إلى لقمان. 

(4) «المستوعب» »)٥۷ /١(‏ «المغني (۲۱۱/۱- ۲۱۲)ء «الشرح الكبير» -۲٠۰۸/۱(‏ 
١‏ «الفروع» (۱/ .)٠٤١‏ 

() البخاري )۱٥۳(‏ ومسلم (۲۹۷). 

)03( يعني: للحديث المذكور. وقد حذف «لذلك» في المطبوع. 
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«لقد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار] ))١(‏ أو نستنجي برجيع أو بعظم". رواه مسلم وغيره. 

ولا يستعين بيمينه في ذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما مسح الدبر فلا 
حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما(؟) مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد 
الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ أو حجر ضخم ونحو ذلك ES‏ 
يحتاج إلى إمساكه. فإن اضطرٌ إلى الحجارة الصغار أو الخِرّق(21 ونحوها 
عل الحجرٌ بين عَقِبَّهِ أو بين أصابعه إن أمكنء وتناول ذكره بشماله فمسحه 
بها. فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين» كما له أن يستعين بها في صب 
الماء» وكما لو كان أقطع اليسرى. 


وهل يمسك ذكرّه بشماله» والحجرٌ بيمينه» أو بالعكس؟ على وجهين» 
أصخُهما الأول. وبكلٌ حال تكون اليسرى هي المتحركة؛ لأن الاستجمار 
إنما يحصل بالحركة. ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة. 


)١(‏ زيادة لازمة من (صحيح مسلم»» وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال 
النظر فيما يبدو. 

)١(‏ في المطبوع: «لقد نهانا... لغائط... أن نستنجي برجيع...٠.‏ تصرّف في المتن ليكون 
لفظ الحديث موافقًا لما في «الصحيح». 

(۳) مسلم (۲۹۲)» وأحمد (۲۳۷۱۹)» وأبو داود (۷)» والترمذي (5)» والنسائي .)4١(‏ 

لدع في الأصل: «وما»» وهو خطأ. 

)0( في الأصل: «نات» بحذف الهمزة. وفي المطبوع: «ناب» بالموحدة» تصحيف. 

00 في الأصل والمطبوع: «الحرث»» ولعله تصحيف ما أثبتنا. ويحتمل «الخزف). 
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مسالة7١2:(ثم‏ يستجمر وترّاء ثم يستنجي بالماء). 

هذا هو الأفضلء لأن عائشة رَوَإيَهْعَتهَا قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يُتبعوا 
الحجارة الماءَ من أثر الغائط والبول» فإني [۳۷/ ب] أستحييهم. كان رسول 
لله يل يفعله7'. احتحٌ به أحمد في رواية حنبل". وروی أيضًا في کتاب 
«الناسخ والمنسوخ) أن ناسا من الأنصار كانوا يُتبعون الاستنجاءَ بالحجارة 
الما فنزلت: فيه رِجَالٌ © الآية(؟)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف27 النجاسة 
أبلغ في التنظيف». فصار كالغسل بعد الحَتّ والقَرك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد 
من مس الأذى باليد المُخوج إلى تكلّف تطهيرها. 


010 «المغني» (۲۰۱/۱- ۲۰۹), «الشرح الکبیر» (۱/ ۲۱۱- »)۲٠١‏ «الفروع» (۱/ .)٠١۷‏ 
000( أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور فيما حكاه عنه ابن قدامة في «المغني) 
( 6 ققال الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 87): «لا أصل له بهذا اللفظ». 

وهو عند أحمد (14784). والترمذي (15)» والنسائي (47): بلفظ: «مرن 
أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله یه كان يفعله»» ولیس 
فيه موضع الشاهد. 

)۳( انظر: «المبدع» .)77/١1(‏ وفي «المغني» (۱/ :)۲٠۹‏ «احتج به أحمد». 

)€( أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۱/ »)٠١١‏ من طريق عبد الله بن شبيبء ثنا 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز» وجدت في كتاب أبي» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به. 
قال البزار: ١لا‏ نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابنه». 
وإسناده ضعيف؟؛ فابن شبيب و محمد ضعيفان. 
انظر: «البدر المنير» (۲/ ١‏ ۳۷)ء «التلخيص الحبير» .)١١١ /١(‏ . وسيأتي تخريج 
أصل هذا الحديث. 

)0( في المطبوع: ١تجفيف»؛.‏ وهو تصحيف. 


۲۲ 


وإنما يستحبّ الإيتار في الاستجمارء لما أخرجا في «الصحيحين)17) 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من استجمر فليوتر». وإن قطع عن 
شفع جازء لأن في رواية أبي داود وابن ماجه: «من فعَلَ فقد أحسَنَ» ومن لا 

وإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل فى ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
يكره الاستنجاء من غير استجمار» لأن فيه مباشرةً النجاسة بيده ونشرّها من 
غير حاجة» ولأن الاقتصار على الحجر يجزئ بالإجماع من غير كراهة 
والماء قد أنكره بعض السلف. 

والأول أصحء أن الماء يور الهم و الأكز وا لتجر ا 
وكان قياسها على سائر البدن يقضى ألا يجزئ إلا الماءً» وإنما أجزأت 
الأحجار رخصةء فإذا استعمل الطهور كان أفضل. والمباشرة باليد لغرض 
صحيح وهو الإزالة» كما في سائر المواضع. ثم في الحجر يبقى أثر النجاسة 
ويدوم» فإن لم يكره الحجرٌ فلا أقل من أن يكون مفضولا. 

وما ثُقِل عن بعض الصحابة من إنكار الماء» فهو والله أعلم ‏ إنكارٌ 
على من يستعمله معتقدًا [۳۸/آ] لوجوبه» ولا يرى الأحجار مجزئة؛ لأنهم 
شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الإسلام فخافوا 
التعمّقٌ في الدين» كما قد يبتلى به بعض الناس. ولهذا قال سعد بن أبن 
وقاص: (لِمَ تلحقون" في دينكم ما ليس منه؟ يرى أحدكم أن حقا عليه أن 


(۱) البخاري )١51(‏ ومسلم (۲۳۷). 


() في المطبوع: «يلحقون)» تصحيف. 
١7‏ 


يغسل ذكرّه إذا بال!2100. فإن لم يَحمّل على هذاء فلا وجه له. فقد أخرجا 
في «الصحيحين»" عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يدخل 
الخلا فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماء وعتَرَة» فيستنجي بالماء. 
وقصة أهل قباء مشهورة". 

ويستحب للمستنجي أن يدلّكَ يده بالأرض» لما روى أبو هريرة قال: 
كان النبي بيا إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو رَكوة» فاستنجی» ثم مسح 


يده بالأرض. روآه ا داود وابن ماجه0. 


)001 أخرجه بنحوه ابن أبن شيبة (2041» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 57 ) . 

(؟) البخاري )١16١(‏ ومسلم (۲۷۱) واللفظ له. 

)۳( أخرج أبو داود (244» والترمذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه (701) من حديث أبي هريرة 
نة عن النبي بيا قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء لفِيهِ جال يبور أن 
يتَطهَروأ 4 الآية» وكانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه)» وفي إسناده يونس بن الحارث 
وإبراهيم بن أبي ميمونة متكلم فيهماء وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا من 
طريق عويم الأنصاري» وابي أيوب» وجابر وأنس وغيرهم. انظر: «الإمام» 
(6515-57*9/5) «البدر المنير» (؟/ ٤‏ ۳۷- 85 3). 

)€( أبو داود (45)» وابن ماجه »)۳١۸(‏ وأخرجه أحمد ))8١١4(‏ والنسائي (50)» من 
طرق عن شريك» عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة به. 
شريك سيئ الحفظ» وقد تابعه أبان بن عبد الله عند النسائي »)0١(‏ غير أنه جعله عن 
إبراهيم عن أبيه» قال النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك»». وأعله ابن 
القطان في «بيان الوهم» )٠٠١ /٤(‏ بشريك وبجهالة إبراهيم» وصححه ابن حبان 
.)١5:0(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ ۷۷). 


1۲٤ 


والأولى أن يندا الرجل بالقبل؟ لأنه إذابذا بالدير ريما أضابت تجاسة 
القبل يده» وأصابت دبرّه فى حالة غسله. والمرأة تتخيّر في [أحد]7١)‏ 
افر واا وا واا ا لدی لأن اه افش 
وأعسَرٌ إزالةٌ» فتبدأ(") بها لئلا ينجس القبلٌ بهاء وقد طهّر. 

والثيّب والبكر فيه سواء» إلا أنَّ البكر يخرج بولها فوق الفرج» والعُذرةٌ 
تمنع نزول البول إليه. وأما اليب فيمكن نزول البول في فرجها. 
والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجهاء لما فيه من 
المشقة» كداخل العينين. والآخر: أنه" يجب» فعلى هذا إن لم يتحقق 
نزول [8/ ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. وإن تحقق يجب 
غسله بالماء لأن النجاسة تعدت المخرج. أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في 
ذلك: وأنه معتاد2*)؟ على وجهين؟ أصحّهما إجزاء الحجر. 

مسالة": (وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه» إذا لم تتعدّ النجاسة 
موضعٌ الحاجة). 


أما إذا لم تعد النجاسة موضع الحاجة» فإنه يجزئه الاستجمار إذا أنقى 


)١(‏ زيادة مني. وكذا في المطبوع. 

(؟) في الأصل: «فبدأ»ء والمثبت كما في المطبوع. 

(۳) «أنه» ساقط من المطبوع. 

(5) في الأصل والمطبوع: «تحققنا». 

(5) في الأصل: «معتادًا». 

(5) «المستوعب»(۱/ 017)» «المغني» »)3١4/1(‏ «الشرح الكبير» (۱/ ١5‏ ؟) «الفروع» (۱/ .)١١۷‏ 


١06 


وأكمل العدد» سواء في ذلك جميعٌ ما يستنجى منه» من البول والمذي 
والودي والدم وغير ذلك. 

وإنما يجزئ بشرطين: أحدهما الإنقاء» لأنه هو المقصود. وعلامة ذلك 
ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. والثاني: ثلاث مسّحات. لما تقدّم 
من حديث سلمان» ولما روت عائشة عن النبي يك قال: (إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فَلْيِسِتطِبٌ بثلاثة أحجار, فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود(). 
E‏ ول عن فو نيا 

وهذا إجماع من الأمة أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة. 
وأما إذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن الأصل أن يجب 
إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على 
المخرج ومشقة إيجاب الغسلء فإذا تعدّت عن المخرج المعتاد خرجت عن 
حد الرخصة فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن. وحدٌ ذلك: أن ينتشر الغائط 
إلى نصف باطن الألية فأكثر» أو ينتشر(" البول إلى نصف الحسّفة فأك ("). 


.)٤٤( برقم (50)) وأخرجه أحمد (١۷۷٤۲)ء والنسائي‎ )١( 
مداره على مسلم بن قرط وفيه مقال» وقد اختلف في إسناده في غير موضع»›‎ 
.)۸٤ /١( وبشواهده الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)60 /١( وصححه الدارقطني‎ 
00 .)٠٠٠ /١5( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) في المطبوع: «وينتشر» والمثبت من الأصل. 

(۳) واختيار المصنف: إجزاء الاستجمار» ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك» لعموم الأدلة بجواز الاستجمارء ولم ينقل عنه با في ذلك تقدير. انظر: 
«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 


١75 


فأمًا [وع/ ] )١(‏ 


[مسألة:(ولا يجزئ أقل من ثلاثِ مسّحاتٍ مُنقية)] 
9 :2 3 

[مسالة2"7: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر يُئْقى المحل» إلا الرو 
والعظامَ وما له حرمة)]. 

aaa og seen‏ وف 
1 والرّمّة بأنهما طعام الجنّ- دليلٌ على أن الحكم يعم الحجارةً 
وغيرهاء وإلا لنهي الناس عمّا(4) سوى الأحجار عمومًا. 

وقد روى الدارقطني”*2 عن طاووس قال: قال رسول الله ل: «إذا أتى 
أحدكم البَرَانٌ فليستطب بثلاثة أحجار» أو ثلاثة أعوادء أو ثلاث حثيات من 


( ١ 


)١(‏ سقطت هذه الورقة من الأصل. 

(۲) «المستوعب) »)٠١ -0۸/١(‏ «المغني» (۲۱۳/۱- »)١٠١‏ «الشرح الكبير) 
(۲۲۱/۱- ۲۲۵)» «الفروع» .)١4١/١(‏ 

(۳) عبارة مقدّرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «عنها». 

)0( الدارقطني (01//1)» ومن طريقه البيهقي »)١١١/١(‏ عن زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن طاوس به. 
وإسناده لين مع إرساله» زمعة ضعيف» وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه 
كماذكر ذلك ابن حبان في «الثقات»(799/5)) واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
وبعضهم يرويه عن طاوس قوله» وصوب هذا الوجه البيهقي. 
انظر: «معرفة السنن» (۱/ 7”5-17”5), «البدر المنير» .)3957/١(‏ 


۷ 


تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبَّ عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما 
ينفعني) وهو مرسل حسن. 

الشرط الأول ': أن يكون جامدًاء لأن المائع إن كان مطهِّرًا فذلك 
غسل واستنجاء» وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسة ونشّرهاء وحينئذ لا يجزئه 
إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. 

والثاني: أن يكون طاهرّاء فلا يجوز بجلدٍ ميتةٍ ولا برّوثِ نجس. ولا 
عظم نجس» ولا حجر نجسسر؛ لأن النبي ية نهى عن الاستنجاء بالروث 
وا ف دوك ابن موه أبن هري وا ر تون انك 
وسهل بن حنیف» ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكتر ه10 

وذلك يعم العظمٌ الطاهر والنجسء والروتٌ الطاهر والنجس. أما 
الطاهرء فقد علّله أنه زاد إخواننا من الجن. ففي النجس منه لا علَّة له إلا 
النجاسة؛ سيّما(" الروثة وكسائر الرّكس. [والرّكُس]7؟) والنجس بمعنى 


)١(‏ من شروط المستجّمر به. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيد» ولعل ما 
تعلق بها سبق في الورقة الساقطة. 

(؟) تقدم حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة 
سيأتي بعد قليل . أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة. 

)۳( في المطبوع: «لاسيما)» وحذف «لا2 شائع في كتب العلماء. 

(5) في الأصل: «وكسائر الركس والنجس يمعلى زاح اليفك ا ا 
بزيادة (وهما» بعد (النجس». . وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبي 
كي الغائط» فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار» فوجدتٌ حجرّين» والتمستٌ الثالث فلم 
أجده» فأخذتٌ روثةء فأتيثه بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 
أخرجه البخاري .)١155(‏ 


۲۸ 


واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن لأنه قد بين أنّما زادهم «كل عظم ذَُكِرٌ 
اسم الله علیه»(). 

ر ی کین أزؤرث الل جا غ اما وا 
سوى نجاسته لا يجزئ الاستجمار فيها. 

اوقل بزع 61با ع لأن هله العجاسة عائعة لنجاسة المحل. .ولا 
يقال: المقصود الإنقاء وقد حصّل» لأن الاستجمار رخصة:؛ فلا يستباح 
بمحرّمء ولأن الإنقاء من نجاسة المستنجى به غير حاصل. 

الثالث: أن يكون مُنْقِيا؛ لأنْ الإنقاء هو مقصود الاستجمارء فلا يجزئ 

الرابع: أن [لا] 257 يكون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به» 
سواء في ذلك طعامٌ الإنس والجنَ وعلفٌ دوابٌ الإنس والجنٌ لِمّا روى 
مسلم في "صحيحه)7") عن ابن مسعود عن النبي أن الجن سألوه الزاد. 
فقال : الكم کل عظم در اسم اله عليه يقع في أيديكم آوفر ما يكون لحماء 
وکل بعرة علفٌ لدوابكم؛ . فقال رسول الله عَكلِه: «فلا تستنحوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم». 


وعن أبي هريرة رنه أنه كان يحمل مع رسول الله بيا إداوة لوضوئه 


)١(‏ كماسيأتي في حديث ابن مسعود. 
(۲) زيادة لازمة. 
)۳( برقم (40)» وقد تقدّم. 


۲۹ 


وحاجته» فبينما هو يتبعه قال: «ابغِني أحجارًا أستنفض' بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتها إلى 
جنبه» ثم انصرفتٌُ حتى إذا فرغ مشيتٌ". فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدُ جن نصيبين» ونِعُمَ الجن 
فسألوني الزاد. فدعوتٌ الله لهم أن لا يمُرُوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا» رواه البخاري. 


فبيّن له َة ما هو طعام الجن» ونهانا عنه» وتبرًأ ممن يستنجي به 
فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسم الله تعالى أو شيءٌ من 
الحديث والفقه» سواء كان [41/أ] ورقّاء أو حجرّاء أو أديمًا؛ لأن حرمته 
أعظم من حرمة علفي دوابٌ الجن. 

وكذلك أيضًاماهو متصلٌ بحيو أن» کیده» وذنبه» وريشه» وصوفه. 
وكذلك يد نفسه» سواءٌ في ذلك الحيوان الطاهر والنجس» الآدميٌ وغيثه؛ 
ولأن الحيوان محترم فأشبة المطعوم» وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف 
الدوابٌ؛ فالنهي عن الاستنجاء بها أولى. 

ولا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء. لأن الاستنجاء رخصة» فلا يباح 
بمحرم» كالقصر في سفر المعصية. وقد روى الدارقطني0* أن النبي بي نهى 


)١(‏ يعني الاستنجاء بها. 
)۲( زاد في المطبوع: «معه» من الصحيح. 
)۳( في «الصحیح» .)۳۸٠۰(‏ 


6 كما ورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود (77) والنسائي (/005717). 
(0) الدارقطنى .)05/١(‏ وأخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (559/7)» وابن عدي فى إن 


۰ 


أن يُستنججى بروث أو عظم» وقال: «إنهما لا يطهران»؛ وقال: إسناد صحيح(١.‏ 

فإن استنجى بهاء فهل يجزئه إعادة الاستنجاء» أو يتعيّن الماء؟ على 
وجهين. 

فإن قيل: قد ثهى عن الاستنجاء باليمين» وقد قلتم: يجزئ. 

قلنا: اليد ليست شرطًا فى الاستنجاءء وإنما جاءت لأنه لا يمكنه 
الاستنجاء بغيرهاء حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى 
المحل حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٌ» فقد أثم» وأجزأه. 
وأما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاءء كالماء في الطهارة» والتراب في 
التيمُّم؛ فإذا(؟2 كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس» وإن كان لحقّ 
الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد, لأنه رخصة. 

والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» فلو صلى بدونه لم تصح 
الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله با مر بقبرين» فقال: «إنهما 


= «الكامل» /٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
صحح إسناده الدارقطني» وحسنه ابن حجر في «الدراية» /١(‏ ۹۷)ء وأعله ابن عدي 
بسلمة بن رجاء» ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (۸/ ۲۳۸). 

(۱) واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما ثهي عنه» ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه 
لعدم الإنقاءء بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (۲۱/ )۲٠١ -۲٠١‏ و«الفروع؟ )١١١/١(‏ و«المبدع» /١(‏ ۷۳) 
و«اختيارات» ابن اللحام (ص4). 

(۲) في المطبوع: «فإن» خلافا للأصل. 


۱۳۱ 


يعذّبانء وما يعلّبان في كبير. اما أحدهما فكان 411 / ب] لا بستتر من بوله 
وما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة(؛ سواء كان الخارج نادراء 
أو معتادًا رطبّاء أو يابسّاء كالبول والروث”(" والدود والحصى والمَذْي؛ 
ولأن خروجٌ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة» 
فعلّق الحكم به» وإن تخلفت عنه الحكمة7" في آحاد الصور؛ وقال(4): 
كذلك اعتبر العدد. وإن زالت الرطوبة بدونه. 


إلا الريت00, فإن الإمام أحمد قال: «ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولا سنة رسوله؛ إنما عليه الوضوء)17؟. فقد روي عن النبي َكل امن استنجى 
من الريح فليس منا» رواه الطبراني وأبو حفص العكبري"؛ ولأن الريح ليس 


)00 أحمد (٠۱۹۸)ء‏ والبخاري (۲۱۸)ء ومسلم .)١١1(‏ وأبو داود »)۲١(‏ والترمذي 
(). والنسائي (۲۰۹۸)» وابن ماجه .)۳٤١(‏ 

)۲( في المطبوع: «كالروث والبول». وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم» وهو علامة 
المقدم والمؤخر. 

(۳) في المطبوع: «عن الحكم». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(؛) كذا ورد في الأصلء ولعل في الجملة تحريمًا أو سقطًا. 

)0( مستشنى من قوله في أول الفصل: «والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين». 

() انظر: مسائل عبد الله (ص١”)‏ وأبي داود (ص١٠).‏ والقول بالنص فى «المغنى» 
٠ ۰ .)۰0/۱(‏ ۰ 

)۷( لم أقف عليه عند الطبراني» ورأى الألباني في إرواء الغليل» )65/١(‏ أن المؤلف 
وهم في هذا متابعا لابن قدامة. 
والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (07/0)- ومن طريقه السهمي في «تاريخ 
جرجان» (۳۱۳) » وابن عساكر في تاريخ دمشق» (07/ 59)) من طريق محمد بن - 


۳۲ 


لها جرم لاصق يزال» ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها. 

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور» كما يجب من 
يسير الدم والقيح» وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من 
السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعلٌ النبي يكل وأصحابه 
على الدوام» ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

فصل 

والأفضل في الاستجمار أن يُمِرّ حجرًا من مقدّم صفحته اليمنى إلى 
مؤخرهاء ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم 
يور الثاني من مقدّم صفحته اليسرى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليمنى حتى 
ف ل ا ل 
والصفحتين» لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة» فاستوعِبَ المحل في 
كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب. 

وماروى سهل بن سعد عن النبي ب «أوَلا يجد أحدكم [11/أ] حجرّين 
للصفحتين وحجرا للمَّسرَّبة) رواه الدارقطني» وقال: إسناد حسن = محمول 


= الصلت البغدادي» عن محمد بن زياد بن زبار» عن شرقي بن قطامي» عن أبي الزبير» 
عن جابر به. 
إسناده ضعيف جدًا؛ ابن زياد ضعيف كما في «الميزان» (۳/ 007) ولم يسمع من 
شرقي» وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في «الجرح والتعديل» (707577/4) 
و«الكامل» (227/0» وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر. 

)١(‏ مجرى الغائط ومخرجه (المصباح المنير). 

)۲( الدارقطني ))07/١(‏ وأخرجه العقيلي ف في «الضعفاء» /١(‏ 77)) والبيهقي - 


۲۳ 


على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال ': ١يُقبل‏ 
بواحد. ويُدبر بآخر» ويحلق بالثالث)2(0). 

ال اميتي جر لور نذا ره إلى بعده أجزأه في إحادى 
الروايتيه() ؛ لأنها نجاسة» فصمَّ الوضوء قبل إزالتهاء كما لو كانت على 
البدن. فعلى هذا إذا توضا استفاد بذلك مس المصحني ولس الخفين» 
ويستمرٌ وضوؤه إذا لم يمس فرجه. 

والرواية الأخرى: لايصح وضوؤه. وهي أشهرء لأن في حديث 
المَذي: ايغسل ذكره» سم يتوضّأ» رواه النسائي7؟). ولأن النبي كل 
وأصحابه لم ينقل عنهم نهم يتوضصؤون إلا بعد الاستنجاء, وفعلّه إذا خرج 


و »»3١4/1(‏ من طريق أبيّ بن عباس بن سهل الساعدي» عن أبيه» عن جده به. 

8 ع 
وحسن إسناده الدارقطني» غير أن مداره على أَبِيّ» والجمهور على تضعيفه» كيف 
وقد انفرد بهذا اللفظ. وبه ضعف الحديث العقيلي» والألباني فو فى «السلسلة 


الضعيفة») (459). 
6 ليس له أصل بهذا اللفظ. 


وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في «الحاوي» 
١٠‏ والسشيرازي في «المهذب» (۲۷/۱)» واعترض عليه ابن الصلاح 
والنووي وغيرهم من محدثي الشافعية» انظر: «البدر المنير» (۱/ 5/8-755*). 

() ذكر محقق المطبوع أن في الأصل «أحد الروايتين»؛ والحق أن فيه كما أثبتنا. 

)€( برقم »)٤۳۹(‏ وقد تقدم. 


۳٤ 


امتثالا لأمر(» فحكمّه حكمٌ ذلك الأمر. ولأنهما و و 
بسبب واحد في بدن واحدء فكان الترتيب بينهما مشروعًا كمحالٌ الوضوء(". 
فأما التيمّم فقال ابن حامد: هو كالوضوء. وقال القاضي: لا يجزئه» وإن قلنا: 
يجزئ الوضوء؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث» والاستباحة قبل 
الاستنجاء لا تحصل» فيكون كالتيمم قبل الوقت7©. 

فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجزئ في وجه كذلك. 
وقيل: يجزئ» لأنه استباح الصلاة من غيرهاء فأشبة ما لو كانت على الثوب. 

فصل 

يستحبٌ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء» ليقطع عنه الوسواس بخروج 
البول» نص عليه ؛ لما روى سفيان بن الحكم [45/ ب] أو الحكم بن 
سفيان قال: رأيت النبي ية توضأء ثم نضح فرجه. رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والنسائی(). 


)١(‏ في المطبوع: «للأمر»» وما أثبتناه أقرب. 

(۲) في الأصل: «العضو»» والتصحيح من المطبوع. 

)۳( انظر: «شرح الزركشي» (۱/ )۱۸١‏ و«الإنصاف» (۱/ ۲۳۷). 

() في رواية حنبل. انظر: «المغني» (۱/ .)١٠۳‏ 

(6) أحمد ».)١15784(‏ وأبو داود (۱۹۷)ء وابن ماجه (571)» والنسائي .)١75(‏ 
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد» وفي ثبوت 
صحبة الحَكّم نزاع. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ /601 0059-0 )» «بیان الوهم» ))1117-١59/5(‏ 
«الإمام ؛ (1/ ۹ «(AV-7‏ «الإعلام» (5/ 4488 -4917). 


۳0 


وعن زيد بن حارثة أن النبي لا أتاه جبريل عليه السلام في أول ما 
أوحي إليه؛ فعلّمه الوضوء والصلاة. فلمًا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةٌ من ماء. 
فنضّح بها فرجّه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه)» ولفظه: اعلّمني 
جبريل الوضوء» وأمرني أن أنضحٌ تحت ثوبي لما يخرّج من البول بعد 
الوضوء). 

وهذا في المستنجي بالماء. فأمًا المستجورء فينجُّسه إن قلنا: إن 
المحلّ نجس. وإن قلنا: هو طاهرء فهو مكروه؛ ن عليه. 


2 


.)457( وابن ماجه‎ »)١١١/1( والدارقطني‎ ء)۱۷٤۸۰(دمحأ‎ )١( 
إسناده ضعیف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة» واختلف عليه في متنه وإسناده؛ حتى قال‎ 
وأورده ابن عدي في‎ ء)٠٦١‎ /١( أبو حاتم: «هذا حديث كذب باطل» «العلل»‎ 
وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.‎ »)۲٤۷ /0( غرائب ابن لهيعة في «الكامل»‎ 
.)144- 4917" /7( «الإعلام)‎ ,)37 07-1508 /١( انظر: «العلل المتناهية»‎ 
يعني النضح» والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: افتنجسه».‎ (۲) 
۳٣٢ 


باب الوضوء 


مسالة('“: (لا يصح الوضوء ولاغيره من العبادات إلا أن ينويه» 
لقول رسول الله يَكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامري!") مانوى). 
يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفع حدثه» وهو المانع مما تُشترط له 
الطهارةٌ بقصدء أو استباحةً عبادةٍ لا تستباح إلا بالوضوء. وهي الصلاة 
والطواف ومس المصحف. فأمًا إن غسّل أعضاءه ليبرّدها بالماء أو يزيل 
عنها نجاسةً أو لِيعلّم غيرّه- لم يرفع حدنّه. وكذلك النية تشترط في الغسل 
والتيمم» لما روى عمر بن الخطاب نة قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» رواه الجماعة. 
ولأنها عبادة مأمور بهاء فافتقرت إلى نية كسائر العبادات» فإنه يجب 
[/]] عليه أن ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصها لله لقوله: وما ادا 
إل ليعبدوا أله لصي لَه الب € [البينة: .]٠‏ 
ye SETAE‏ 
والاستقبال» لأن الوضوء عبادةٌ في نفسه» وشرطٌ للصلاة؛ ولأن إزالة 


000( المسستوعب» (57-77/1))» « المغني» :)١1١-167/1(‏ «الشرح الكبير) 
(775-0/1 «الفروع» (۱۹۳/۱- ۱۷۳). 

)۲( في المطبوع: «لكلٌ امرئ»» والمثبت من الأصلء وكذا في نسخة الظاهرية من 
«العمدة». وكلاهما من ألفاظ الحديث. 

)۳( أحمد (2178)» والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي 
(۷) والنسائي (075» وابن ماجه (83711). 


۳۷ 


النجاسة من باب التروك7١)‏ ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلًا بخلاف طهارة 
الحدث» ولذلك اختصّت بالماء. 

وأماالاستقيال والشعار:0), فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل 
وجودهما قبلهاء فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضؤ 

اك ا اا اس رعو ورم يي لقا ور 
حلف: لا يستتر» وهو مستتر؛ ولا يستقبل القبلة» وهو مستقبلها- - فاستدام 


ذلك حدّث. 

وامحل اليه التب فلو ن لاله يكيرنا قصده مان افا ينا 
قصّد. ولو قصّد مع الوضوء التبرّدَ أو غيره لم یضره» كما لو قصّد تعليمَ غيره 
أو قصّد مع الصلاة تعليمّها. 

ويستحبٌ تقديمٌ النية على غسل اليد لأنه أول المسنونات. ويجب 
تقديمها على الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنه(" أول الواجبات» ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة. 

و يجب استصحابٌ حكمها إلى آخر الوضوء . والأفضل أن يستصحب 
ذكرّها أيضًاء كما قلنا في الصلاة وغيرها. ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها 
بأن ينوي قطع الوضوء» أو ينوي بالغسل تبرُدًا أو تنظا من النجاسة؛ ويعزب 


(1) في المطبوع: «المتروك)» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
)۲( في المطبوع: «والاستتار»؛ والذي في الأصل صواب. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «ولأنه», والظاهر أن الواو مقحمة. 


۳۸ 


عنه(١2‏ نية الوضوء. فإن فسخها بطلت فى أقوى الوجهين [١٤/ب]‏ كما تبطل 
الصلاة والصيام. 


فن أفرد کل عضو بنيته بأن يقصد غسله في وضوئه جاز» ولم يبطل ما 
غسّله بالفسخ» كما لو نوى إبطالها بعد فراغها في الصحيح المشهور. 
مسالة(": (ثم يقول: بسم الله). 


لما روي عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكلِ: «الاصلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» رواه أحمد وأبو داود واين ماجه 2 


)١(‏ في المطبوع: «عن». والمثبت من الأصل. 

(۲) «المستوعب» /١(‏ 1۳)ء «المغني» (۱/ 46 »)١47/-١‏ «الشرح الكبير» /١(‏ 11/1- 
٩‏ )» «الفروع» (۱/ ۱۷۳). 

(۳) أحمد »))4٤۱۸(‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹)» من طرق عن يعقوب بن 
سلمة الليثي» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ يعقوب وأبوه لينان كما في «الميزان» (507/54) و«تهذيب 
التهذيب» (۲/ »)۸١‏ ولا يعرف له سماع من EE NE‏ 
الترمذي عن البخاري في «العلل الكبير» .)١۲(‏ 
وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ‏ وسيأتي تخريج بعضها لا 
تخلو طرقها من مقال؛ لذا ذهب طائفة من النقاد إلى أنه لا يصح في الباب حديث» 
قال أحمد ‏ فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (۳۲) : «لا أعلم في هذا 
الاب حديئاً له إضناد جد ويتحره قال الفقيلي :في «الطتعفاةة (1481/1). 
وجنح آخرون إلى قبول الحديث بمجموع طرقه» قال ابن الصلاح في اشرح مشكل 
الوسيط» :)۲۸٠ /١(‏ «روي من حديث سعيد بن زيدء وأبي سعيد الخدري» - 


۳۹ 


وغ سید بن زد رای مید عن البى كله ل ر0 حن 


وابن ماجه. ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب» 
والنوم» ودخول المنزل والخلاءء فلأن يُشْرعَ في أول العبادات أو لى. 


(والمسنون: التسمية)220. هذا إحدى الروايتين عن الإمام ادي قال 


الخلال: الذي استقرّت عليه الروايات أنه لا بأس به» يعنى إذا ترك 


(010) 


(۳) 


(€) 


وأبي هريرة رَََََِنفرْ من وجوه في كل واحد منها نظر» لكنها غير مطرحة» وهي من 
قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم [بالحسن]». ووافقه ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» .)۷١ /١(‏ 

انظر: «الأمام» ))507-14414/١(‏ «البدر المنسير) (475-59/5). (الإعلام) 
4-۳/1( 

في الأصل: «سعد»» تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

أخرجه أحمد (17791)؛ والترمذي (۲۵)» وابن ماجه (۳۹۸)» من طرق عن أبي 
ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن» حدثتني جدتي» عن أبيها سعيد بن زيد به. 
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته» فضلا عن الاختلاف 
الواقع على أبي ثفال كما في «العلل» للدارقطني (4/ ٤۳۳‏ -575)) وقد ضعف 
الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ١۹٠)ء‏ وانظر 
تخريج الحديث المتقدم. 

أخرجه أحمد (۱۱۳۷۰)» وابسن ماجه (۳۹۷)» من طرق عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 

إسناده ضعيف» ربيح منكر الحديث وقد انفرد به» كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(۳۳)» وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. 

في المطبوع: «رواهما». 

هذا كلام الماتن» وهو مع شرحه إلى آخر المسألة مكانه الصحيح في (ص55١).‏ 
ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا. 


١ 


التسمية(١2)‏ وهي اختيار الخرقي وغيره"ء لأن الأحاديث فيها ليست قوية. 


وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث» ولا أعلم فيها حديئًا له إسناد 


جر(4). 


قال الع ب ميد كن انو عبد اله البفدية ف التسية 
و بن بو عم في 


وقال: (أقوى شيء فيه حديث كَثِير عن رَبَيح» يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر 


(1) 


03 
(۷) 


.)١56 /١( «المغني»‎ 

انظر: «مختصر الخرقي» (ص؟١١)‏ و«الإنصاف» (۱/ .)۲۷٤‏ 

في الأصل: «حديث». 

«المغني» .)١56 /١(‏ وانظر: «مسائل عبد الله» (ص )١590‏ وصالح (ص 85-86) 
والكوسج (۲/ ۳۸۱) واسنن الترمذي» (55؟). 

في الأصل: «أبو الحسن» وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث 
السجستاني» كما ذهب إليه محقق المطبوع. ويرى محقق «المغني» أنه الحسن بن 
محمد الأنماطي البغدادي. وكلاهما نقل مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» .)۳۷١ /١(‏ وقول الحسن بن محمد هذا بنصه في «المغني» -٠٤١ /١(‏ 
.)١5‏ 

وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص 
السعدي. كما فى «الكامل» لابن عدي (۳/ 2219/7 (17//7)؛ وأبو بكر الأثرم كما 
فى «المستدرك (۱/ .)۲٤۷‏ 

في الأصل: «ربيحا»» وكذا في مطبوع «المغني»» والصواب ما أثبتنا. 

وهو أبو يمال المرّي الذي يروي حديث سعيد بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب. وفي «المغني» :)١151/1(‏ امن هو؟ ومن أبوه؟ فقال». 
وهو تصحيف. 


١١ 


ب ورين 
وقال البخاري2"7 في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي 
هريرة» ولا ليعقوب سماع من أبيه. 
ولو صخت حولت على الذكر بالقلب وهو النية» كذلك”) قال 
ربيعة7؟)؛ أو على [44/أ] تأكيد الاستحباب'. 


والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه» 
وكثير من أصحابناء بل أكثرهم"*؛ لما ذكرنا من الأحاديث. 

قال أبو إسحاق الجوزجاني”": قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي 
كك أنه قال: «لااوضوء لمن ب 


)١(‏ في الأصل: «أبي سعيد». 

(۲( في «التاريخ الكبير» (؟/ ). 

(۳) في المطبوع: «وكذلك» بزيادة الواو. 

(4) انظر: «سنن أبي داود» .)1١17(‏ 

)٥(‏ «أو على تأكيد الاستحباب» سقط من المطبوع» وحل محلّه: «لماذكرنامن 
الأحاديث». 

() انظر: «الانتصار» (۱/ )١6١‏ و(الإنصاف» (۱/ 776). 

(۷) لعل مصدره كتاب «المترجّم» الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي 
عن الإمام أحمد. انظر: «(مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 016). 

(۸) في الأصل: «لا يسم». 

(4) في الأصل والمطبوع: ١لا‏ تثبت». 


۲ 


عنده أولاء لعدم علمه بحال الراوي» ثم علمّه» فبنى عليه مذهبه برواية 
الوجوب. ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رَبِاحًا ولا أبا ثُفال. وهكذا تجيء عنه 
كثيرًا الإشارةٌ إلى أنه لم يثبت عنده أحاديث؛ ثم ثبعت عنده؛ فيعمل ١‏ 
بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبتت 7" عنده» ثم زال ثبوتها؛ فإن النفي 
سابق على الإثبات. 

وإمّا أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين» فإن 
الأخارك شي راد و بسانت 
أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي 
أن يكون حستا وهو حجّة. ومن تأمّل ألفاظ7؟ الإمام عَلم أنه لم يون 
الحديث» وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
وكذلك قال في موضع آخر: «أحسّنها حديث أبي سعيد)» ولو لم يكن فيها 
حَسَنٌ لم يقل فيها: «أحسّئها». 

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف» وقوله: «ربما أخذنا 
ال SS‏ 


قأما ما وواة م متهم أو مغفّل» فلن[ تا نة أضلة وي ذلك 


وجوه: 


)١(‏ في الأصل: «ثبت»» وفي المطبوع: «تثبت». 
(۲) في الأصل: «فيعلم». 

00 في الأصل والمطبوع: «ثبت). 

(:) في الأصل والمطبوع: «الحافظ)» تحريف. 
(5) في الأصل: «بين». 


1١57 


أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله. وهذا غير واجب في العمل» بل العنعنة مع إمكان اللقاء» ما لم 
يُعلم أن الراوي مدلس. 

او وت ها موا و امنا من و 
بعضًاء ويغلب على الظن أن له أصلا. وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن 
مكحول عن النبي ب أنه قال: «إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده 
کله . وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مكانٌ الوضوء»'. 

وهذاوإن احم به على أن التسمية ليست واجبةء فإنه دليل على 
وجوبها؛ لأن الطهارة الشرعية: التي تطهّر الجسد كله حتى تصح الصلاةٌ 
ومس المصحف بجميع البدن» فإذا لم تحصل الشرعية حصلت”) الطهارة 
الحسّية وهي مقتصرة على محلهاء كما لو لم ينو. 

وروی الدراورديء ثنا محمد بن أبي حميد. عن عمر بن يزيد أن رجلا 
توضأ * ثم جاء» فسلّم على النبي يله فكأنّ النبي إل أعرض عنه» وقال له: 
«تطهرً) . فرجع فتوضاً ڈ ثم اجتهدء فجاء فسلّم» فأعرض عنه» وقال: «ارجع 
فتطهّرٌ». فلقي الرجل عليًا فأخبره بذلك. فقال له على: هل سمِّيتٌ الله حين 


)١(‏ لم أقف عليه وعزاه في «كنز العمال» (451//4) إلى سعيد بن منصورء وجاء فيه 
الأثر عن مكحول قوله. 
وأخرج الدارقطني /١(‏ 075-17 والبيهقي )٤١-٤٤ /١(‏ أحاديث مرفوعة بنحوه 
من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رتش وأسانيدها تالفة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (10) من حديث أبي بكر دعن موقوفًا عليه» وإسناده منقطع. 
(۲) في المطبوع: «جعلت)» وهو تصحيف. 


١: 


وضعتٌ يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال: ارجع» فسم الله في 
وضوئك. فرجع ف فسمّى الله على وضوئه» ثم رجّع إلى النبي ميا فسلم عليه» 
فردَ عليه» وأقبل عليه بوجهه» ثم قال: «إذا وضع أحدّكم طهورّه فليسمٌ الله». 
رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه7١)2,‏ 

وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال» أو جهل راوء وهذا غير [45/أ] 
قادح على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل ‏ نقول: إذا عمل به جماهيرٌ أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن الصحابة» أو وافقه ظاهر 
الا 0 فر شكة: وهنا الخد ود اعد ماك دنك إن عا 
أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوءء» ولولا هذا الحديث لم 
يكن لذلك أصلء وإنما اختلفوا فى صفة شرعها: هل هو إيجاب أو ندب؟ 
وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاء ولعلك تجد في كثير من المسائل 

ورابعها: أن الإمام أحمد فال اخ ا ی أحادنف هذا الکات ى 


)١(‏ لم أقف عليه. 
وإسناده ضعيف» نعيم والدراوردي فيهما مقال» وابن أبي حميد منكر الحديث كما 
في «تهذيب التهذيب» (۳/ 49 0)» وهو من طبقة أتباع التابعين» وعمر بن يزيد إن 
كان هو الكعبي فمترجم له في كتب الأصحاب «كالاستيعاب» (7/ »)١١١١‏ 
فالحديث مع ما تقدم منقطع» والله أعلم. 
وأخرج ابن الجوزي في «التحقيق» (۱/ )١47‏ حديثا معضلا من طريق خصيف» فيه 
الأمر بإعادة وضوء من لم يسم. 

(۲) في المطبوع حذف الفاء. 


حديث أبي سعيد. وكذلك قال إسحاق بن راهويه» وقد سئل: أىٌ حديث 
ديك فى هذا البات خلديث سعيد بن زی . 

وهذه العبارة» وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن" الأثر أقوى شىء 
فى ذلك7؟) الباب» فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك. وحملّها على 
الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافٌ مدلول الكلام وظاهره وإنما 
يصار7*' إليه لموجب» ولا موجب هنا. 

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة» 
وأو لىقان قلذا تع کی می دک هاون فال تفط لیا ما 
فعله قبلها. 

وهذا على المشهورء وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. 
وقال الشيخ أبو الفرح۷: متی سم أجرأ.40), 
)١(‏ «المنتقى» للمجد .)۸٤ /١(‏ 
(۲) الترمذي (56). 


(۳) في الأصل ضرب على «أن؛ ثلاث مرات» ولكن السياق يقتضيها. 

)€( في المطبوع: «هذا». وكذا كتب أولا في الأصل» ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية 
«ذلك» مع علامة التصحيح. 

(5) في الأصل: «صار؟» والتصحيح من المطبوع. 

00 في الأصل: «وهي وإن قلنا». والظاهر أن «وهي» مقحمة؛ وقد حذفها في المطبوع 

أيضا. 

(۷) تقدمت تر جمته. 


.)١57/١( «المغني»‎ (۸) 


1 ب] مسالة(: (ويغسل كمّيه ثلانًا). 

هذا مسنون لكل متوضى» سواء إن تحقّق طهارتها أو شكٌ في ذلك. 
وهي من جملة الوضوء» حتى لو غسلها قبل الوضوء استحب له إعادة 
عبزلها سد الى و کان الد رو ی الت تسن له أم يقس که 
كلّما وضَّأهء نص عليه. وذلك لأن الذين [وصفوا]" وضوءً رسول الله يكن 
ذكروا أنه كان يبدأء فيغسل كيه ثلانا؛ ولأن اليد آلة لنقل الماء؛ فاستحبٌ 
تطهيرها تحقيقًا لطهارتهماء وتنظيًا لهماء وإدخالا لغسلهما في حير العبادة» 
ولو أنه على سبيل التجديد. 

فأمًا إن كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلّهما أوكد حتى يكره 
تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين» قال القاضي وأصحابه: لاعن حدَثِ 
ولاعن نجس لکن تعبّد(". اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا؟» لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله ل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس 
بده في الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده) متفق عليه( 
إلا أن البخاري لم يذكر العدد, ومقتضى الأمر الإيجابء لا سيّما وغسل اليد 
مستحبٌ مطلقاء فلما حص به هذه الحال دل على وجوبه. 


-۲۷۷ /١( «الشرح الكبير»‎ »)٠٤٤ -۱۳۹ /۱( «المغني»‎ »)٦١ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۱۷٤ -۱۷۳/۱( «الفروع»‎  )/ ۹ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «الذين وضأوا رسول الله). 

.)٦۲ /١( و«المستوعب»‎ )٥۳ /١( انظر: «الهداية»‎ )۳( 

.)١٦۸/١( واشرح الزركشي»‎ )٠٤١١ /١( «المغني»‎ (00) 

)٥(‏ البخاري )١17(‏ ومسلم (۲۷۸) واللفظ له. 


€۷ 


وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار» لأن المبيت إنما يكون بالليل. 
فعلى هذا لو استيقظ المحبوس» ولم يدر ليل هو أم نهار» لم يلزمه غسلهما 
ومن نام أكثر الليل لزمه(١2‏ الغسلٌ» دون من بات أقلَّه كالمبيت بمزدلفة. 
وقال القاضي: يلزم كلّ من نام نومًا ينقض وضوءه("). 

فإن بات ويذه[1/41] في جراب أو مكتوفًا وجب غسلهما في أظهر 
الوجهين. وتشترط النية لذلك في أشهر الوجهين» لأنه عبادة. ولا تشترط 
التسمية على الأصح. وإن قلنا باشتراطها في الوضوء» بل المستحب أن 
يفردها بالتسمية. ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل» لأنها 
ليست من جملته 
والرواية الثانية: أنه سنةء اختارها الخرقي و جماعة» لأن قوله: لإا 
متم إل ألصَلوة € [المائدة: 1]يعمٌ القائم من النوم وغيره» لا سيّما وقد فسّره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا آخر(*2؛ ولأن الطهور الواجب إِمّا 
عن خبّث» وهي طاهرة 217 بالإجماءع(". وإِمّا عن حدّث. ولو كان كذلك لأجزأ 


م 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لزم». 
(۲) «المغني» .)١47/١(‏ 
(*) في الأصل: ابتسمية». 
(:) «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«المغني» .)٠٤١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: «الموطأ» (57) و«تفسير الطبري» .)٠١ /٠١(‏ 
(5) يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: «طهارة)ء والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا 
(۷) في المطبوع: «بإجماع»؛ والمثبت من الأصل. 
€۸ 


غسلهما فى جملة أعضاء الوضوء بنية الحدّثء واكتفى لهما بغسلة7١)‏ واحدة. 

وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه اة أنه قال: 
إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه» متفق عليه" لتعليله بوهم النجاسة» ولأنه قد روي في لفظ 
صحيح: «إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يغمسُ يده فى الإناء حتى يغسلها»". 
وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء. 

وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم غسلهما عند إرادة كل 
ETT‏ وهاه ركره ترك 

وهل يختص ذلك بمن يريد الوضوءء» أو يعمّه وغيرّه بحيث يغسل عند 
الوضع في الطعام وغيره من المائعات» يحتمل وجهين. 

مسالة): (ثم يتمضمض ويستنشق [41/ ب] ثلاناء يجمع بينهما 
بغرفة واحدة أو ثلاث). 


لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله بيه ذكروا ذلك فيه. والسنة أن 


)١(‏ في الأصل: «فغسله!» تحريف. 

(۲) البخاري (۳۲۹۵) ومسلم (۲۳۸- ۲۳) واللفظ له. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج نحوه أحمد (4۱۳۹) من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فأراد الطهور» فلا يضعن يده فى الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت 
یده)» إسناده جید» وأصله فى ا 

)€( «المستوعب» -1۳/١(‏ 54)» «المغني» (153/1- 211/17 «الشرح الكبير؛ 
(۱/ ۲۸۳-۲۸۰( «الفروع» (۱/ .)۱۷٦-۱۷٤‏ 
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يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله» وأن يقدّمهما على ظاهر الوجه؛ 
للسنة المستفيضة بذلكء ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أَذّى بعد 
غسل الظاهرء فيلوّنّه. وأن يقدّم(1) المضمضة. للسئة. ولأن الفم أشرف 
وأحق بالتطهير» وهو أشبه بالباطن. 

وقوله: «(يجمع بينهما» أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء 
واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء» لأن في حديث عبد الله بن زيد في 
صفة وضوء النبي بيا أنه «تمضمض واستنشق واستثر ثلانًا بثلاث 
عَرَفات». وفي لفظ: «تمضمض واستنشق من كنب واحدٍء فعَلّ ذلك ثلانًا) 
متفق عليهما". وفي لفظ: « تمضمض واستنثر ثلانًا من غَّرفة واحدة» رواه 
البخارق".وكذلك فى جت از عبان وان غر هتا ریا 
الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصلء ولأن هذا يحصل معه الإسباغ 
مع الرفق» من غير سرّف. 

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يسبغ بهاء 
وإن شاء بثلاث عرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء 
والاستنشاق بماء جازء لأنه قد جاء في الأحاديث إما بغرفتين» أو ست غرفات. 


وإذا جمعهما بماء واحد في غعٌُرفة واحدة» أو فصّلَّهما بماءين في ست 


(۱) في الأصل: «تقديم». 

)۲( البخاري (۱۹۲) ومسلم (570). 
(۳) برقم (۱۹۹). 

0 سيأتي تخر یجه. 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 


١6 


غرفات-كمّل. وصفته(21: المضمضة أولاء ثم الاستنشاق في أحد 
الوجهين» كما[۷٤/1]‏ لو فرّقهما بعَرفتين. وفي الآخر: يتمضمض ثم 
ويحتمل أن تكمل المضمضة في الست» وفي الأخرى يتمضمض ويستنشق 


وقد روى عبد الله بن أحمد في «المسند»" عن علي أنه تمضمض 
ثلاناء ثم استنشق ثلانًا بكنفٌ كفت وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
نبي الله وَكُِ. 
فصل7) 


والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى في 
ظاهر المذهب. 


وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجب» لما روى أبو هريرة أن رسول 
الله بيا قال: «إذا توضأ أحدّكم فليستئز»(؟2. وفي لفظ: «فليجعل في أنفه 


)١(‏ في الأصل : «وصيفه)» تصحيف. 

(۲) برقم (۱۰۲۷)» وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (0)- ومن طريقه ابن ماجه (5 1١‏ 
من طرق عن شريك» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي به. 
شريك سيئ الحفظ» غير أنه توبع عليه عند أبي داود »)١١7(‏ والنسائي »)٩۲(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١51/(‏ وابن حبان .)١١65(‏ 

(۳) في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ» فإن المصنف عقد المسائل على 
المتن. 

.)۲۲ -۲۴۳۷( ومسلم‎ )١71( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ماءً ثم لينتئر) متفق عليه(21, وفي لفظ لمسلم: «من توضّأ فليستنشقٌ)20). 
وقال للقيط بن صبرة: «وبالِ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)7". 
فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمّين للاستنشاق. [وإذ]7؟2 قام الدليل 

على استحباب الصفة» بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه 

الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس 

له ساترء بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار ثلاث مرّات» 

ولم يذكر المضمضة. 
والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى» لأن الغسل مبناه 

على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن» بدليل باطن الشعور 

الكثيفة من اللحية والرأس» بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسلٌ ما استتر 

كباطن اللحية. 


[۷/ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء خاصّة» 


)١(‏ البخاري )١177(‏ ومسلم (۲۳۷- .)٠١‏ وفي الأصل: «ليستنثرا» والتصحيح من 
«الصحيحين). 

(۲) لفظ مسلم (۲۳۷- :)١١‏ «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر». 
وفي لفظ للبخاري )١71(‏ ومسلم (۲۳۷- ۲۲): لمن توضاً فليستنثر». 

(۳) أخرجه أحمد .)١15780(‏ وأبو داود (7777)» والترمذي (۷۸۸)» والنسائی (۸۷)» 
وابن ماجه (/ا١‏ 5). ۰ 
قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن خزيمة »)۱١١(‏ وابن حبان .)۱٠۸۷(‏ 

62 زيادة مني. 

() في المطبوع: «بالاستنشاق» خلافا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة 
في «الصحيحين» وقد تقدم في المسألة السابقة. 
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لأنه الذى اء ال 
ي جاء فيه النص 


والصحيح: الأول لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه مطلقاء 
وفسّره النبي وَل بفعله وتعلیمه» فتمضمض واستنشق في کل وضوء توضأه. 
ولم يُنقل عنه أنه أخلّ به أبدّاء مع اقتصاره على أقلّ ما يجزئ حين توضأ مرة 
مرة» وقال: «هذا وظيفة(١2‏ الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةً إلا به»"'. 


وهذا أقصى حد" في اقتصار الوجوب» من جهة أن فعلّه إذا خرج 
امتثالا لأمر كان حكمّه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب» ومن جهة أنه لو 
كان مستحبًا لأخل به» ولو مره ليبين جواز الترك؛ كما ترك الثانية والثالثة؛ ومن 
جهة أنه لما توضأ قال: «هذا وظيفة*) الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وقد روى أبو داود(١)‏ عن لقيط بن صَبرة عن النبي بل قال: «إذا 
توضأتٌ فمضمض». 

وعن حمّاد بن سَلّمة عن عمّار بن أبي عمّار. عن أبي هريرة قال: أمر 


)0( في الأصل: «وصيفة» رسم الناسخ الظاء ضادًاء وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: 
«صفة)». ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۷۳١(‏ وابن ماجه »)٤۱۹(‏ والدارقطني (۱/ ۷۹) من طرق بألفاظ 
متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعا. وإسناده تالف» فيه عبد الرحيم بن زيد العمي؛ 
متروك» وأبوه ضعيف» وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعف» انظر: «التمهيد) 
»)55١ /۲۰(‏ «البدر المنير» .)١57-1١1/5(‏ 

(۴) في الأصل: «أقوى حدًا»» تحريف. وفي المطبوع: «أقصى حدًا». 

(4) في الأصل: (أنه؛. 

(5) انظر ما علقت آنفًا. 

)03 تقدم تخريجه. 
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رسول الله كه بالمضمضة والاستنشاق منه". وعن سليمان بن موسی» 
[عن]7 الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي بلا قال: «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه) رواهما الدارقطني. وقد روى 
عذين90؟ الخديفين مستدين ومرسلينء والمرشل إذا أرسل من جهة أخرى 
أو عضده ظاهرٌ القرآن أو السنّهَ صار حجة وفافّاه وهو كذلك. ولأنَّ الهم 
والأنف في الوجه» وحكمّهما حكم الظاهر. 


الفم» كيف؟ والفم أشرف» لأنه محل الذكر والقراءة» وتغيره بالخلوف أكثر؛ 
لكن يشبه - والله أعلم ‏ أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك؛ وأوكد أمره(/, 


(۱) 
(۲) 


كذا في الأصل. وكأن «منه» مقحمة» وقد حذفت في المطبوع. 

أخرجه الدارقطني »)۱١١/١(‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ 01). 

واختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (۸/ 0 7”), 
وضعفه النووي في «الخلاصة» .)٠٠١(‏ 

ساقطة من الأصل والمطبوع» ولذا ترجم فيه محققه لسليمان بن موسى الزهري الكو في» 
والمقصود هنا سليمان بن موسى الأموي الأشدقء فقيه هل الشام في زمنه. 

أخرجه الدارقطني »)۸٤ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7507/4)» ومن طريقه 
البيهقي (١/۲٥)ء‏ من طرق عن عصام بن يوسف» عن ابن المبارك» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 

قال الدارقطني: "تفرد به عصام» عن ابن المبارك» ووهم فيه» والصواب عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى مرسلًا»» وعصام فيه مقال كما في «الميزان» (777/7)» كيف وقد انفرد! 
وانظر: «العلل» للدارقطني .)٠١١-٠٠١٠١ /١5(‏ «العلل المتناهية» .07178//1١(‏ 

في الأصل: «هذا». 

في الأصل: «أمرا. 


وكان غسلّه بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول- عَلِمّ اعتناءٌ الشارع 
بتطهيره» بخلاف الأنف» فإنه ذُكر لبيان حكمه حشية أن يُهمَلء إذ(١‏ لم يُشْرّع 
غسلُّه إلا في الوضوء وعند الانتباه. 
فصل 
وهل تتسمّى المضمغة والاستنشاق فرضًا؟ على روايتين 
منصوصتين". وكذلك عنه في صدقة الفطر"' ناء على إحدى الروايتين 
عنه أن الفرض: ما يغبت بكتاب الله دون ما يثبت7؟) وجوبه بالسنة» أو ما 
يغبت بدليل قاطع دون ما يثبت07) بخبر الواحد والعموم ونحو ذلك. 
وربما قيل: ما لم يسقط في عمد ولا سهو. 
ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل 
اليد في إحدى الروايتين» لأنهما من الوجه» فوجب تقديمهما كسائر أجزائه. 
والرواية الثانية: أنه يجوز تأخير هما عن جميع الأعضاءء وأنه [/7]1") 
يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين غيرهما؛ لما روى المقدام بن معدي 
كرت فال: أتي رسول الله ل بوضوء فتوضّأء فغسل كمّيه ثلانّاء وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إذا». 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١-1)‏ و«كتاب الروايتين والوجهين» .)7١-1٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» /٤(‏ ۲۸۳). 

(:) في المطبوع: «ثبت» خلافا للأصل. 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

(1) في الأصل: «ويجوز»»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(۷) زيادة لازمة من المطبوع. 
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وجهه ثلاناء ثم غسل ذراعيه ثلاناء ثم مَضْمَضَ(١‏ واستنشق ثلاثاء ثم مسح 
رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود. ولأن وجوبهما 
لم يعلم بنص القرآن» والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن 
ليبدأ بما بدأ الله به» وإنما هما من الوجه على سبيل التبع» كما أن الأذنين من 
الرأس» فجاز غسلهما تبعًا. 

مسالة:4۸1/ ب] (ثم يغسل وجهه ثلانًا). 


رە 


لقولة سان :اذا ممت إل لار اغا جوم € [المائدة: 0 
والتثليث في سائر الأعضاء ء المغخسولة» لما روي عن عثمان أنه دعا بإناءء 
e‏ ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمّضَ 

ستنثر» ثم غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين ثلاتٌ مرّات» ثم مسح 
E‏ ثم قال: رأيت رسول الله 
َك يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى 


)١(‏ في المطبوع: «تمضمض». والذي في الأصل صحيح» وهو لفظ المسند. 

)۲( أحمد (۱۷۱۸۸) - ومن طريقه أبو داود )١7١(‏ - من طريق أبي بى المغيرة» ثنا حريز» 
ثنا عبد الرحمن بن ميسرة» قال: سمعت المقدام به. 
وهذا إسناد جيد» حسنه ابن الصلاح وابن ن الملقن في «البدر المنير» (۲/ ۹ °(« 
وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» ١ ٩ /٤(‏ بجهالة ابن ميسرة» وقد وثقه العجلي 
وغيره كما في تر جمته من «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٥٥۸‏ 
ويبقى النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقديم المضمضة 
والاستنشاق» انظر: عون المعبود» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «المستوعب» ))55/١(‏ «المغني» (۱/ »)۱٦٦ ۰۱٦۱‏ «الشرح الكبير» (۱/ ۳۲۹» 
۹ /) «الفروع» (۱/ .)۱۷٤‏ 
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ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسّه. غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» متفق عليه . 

ويستحبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. 
وأن يمسح مَأْقَيْه1") لأنهما مظنة نبوٌ الماء عنهما7". قال أحمد: يؤخذ للوجه 
أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. وكره أن يأخذ الماءء ثم يصبّه ثم 
يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح» ولکنه يغسل غسلا(). 

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي كله فذكر ثلاناء وقال: وكان 
يمسح المأقين. رواه أحمد. [والمأق]) والمؤق: طرف العين من جهة 
الأنف والأذن. 


(۱) البخاري )١159(‏ ومسلم (777- 4). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «ما فيه» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

() في المطبوع: «لأنها... عنها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

.)١١١/١( «المغني»‎ (6) 

(5) رواه عنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. 

() برقم (۲۲۲۲۲)» وأخرجه الترمذي (۳۷) - وليس فيه موضع الشاهد -» وأبو داود 
(335». وابن ماجه (5 5 4)» من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» سنان وشهر يضعفان» واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني 
وقفه في «العلل» /١7(‏ 2377)» قال الترمذي ‏ من طبعة الرسالة للجامع /١(‏ 5 05) -: 
«هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم»» وأعله أبو حاتم في «العلل» ))559/١1(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)55/١(‏ 
انظر: «السنن» للدارقطني 5-١1١ /١(‏ ١٠)ء‏ «الإعلام» (1/ .)٤٤۹- ٤٤۷‏ 

(۷) ساقطة من الأصل. 


١ /ا6‎ 


مسالة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَنِ والذّكّنِ 
وإلى أصول الأذنين). 

لأن الرأس ما عليه الشعرء وهو المشروع مسحه» فما دون المنابت هو 
من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناس» فأما الأفرع7") الذي ينبت الشعر في 
بعض جبهته7") أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه» فلا عبرة 
بهماء بل يجب على الأفرع غسل الشعر النابت على الوجه» وغسل ما تحته 
إن كان يصف البشرة. 

ورل لى ما افحت ر من الوا نوا ان ا 
العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه» وعليهما ينبت أكثر اللحية. 
والذقن: مجتمع اللحيين» فيجب غسل البشرة إن كانت ظاهرة» وغسل ما 
عليها من الشعر وما استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن. 

وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضًاء كما لا 
يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل 
النبات» فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه» فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه 


+٠. 


سین 


- 


0010( «المستوعب» (14/1- 50). «المغني» ,)١50-1517/1(‏ «الشرح الكبير) 
(۱/ ۳۳۸-۳۲۹( «الفروع» .)1١9/17/-11/4/1(‏ 
(؟) في المطبوع: «الأقرع» بالقاف هنا وفيما يأتي» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
)۳( في المطبوع: ١جبهتيه»»‏ والمثبت من الأصل. 
(4:) في الأصل والمطبوع: ١تثبت»»‏ تصحيف. 
10۸ 


والصحيح: الأول» لأن النبي بي قال: «ما من عبد يغسل وجهه كما 
أمره الله تعالى إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء)7١2,‏ ولأنه 
نابت" في المحل المغسولء فتبعه وإن طالء كالظفر إذا خرج عن حدٌ 
الإصبع. 

ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجّه والمواجهة والؤجاه9", 
بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في الترؤس والارتفاع» ولذلك كان 
ول اللحية مشروعاء ومسحٌ الذوائب مكروهًا). وقد ذكر أصحابنا 
وغيرهم أن رسول الله يل رأى رجلا قد غطَّى لحيته في الصلاة» فقال: 
كف عن وجهك: فإ اللحية من الوجهة(*». 


وقوله: «من الأذن إلى الأذن» يعنى به: من وتدالأذن» وهو أ لما 


.)۸۳۲( من حديث طويل عن عمرو بن عبّسّة السّلمي في اصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ثابت»» تصحيف. 

(۳) يعني التجاه. وفي المطبوع: «الوجاهة». 

)€( في الأصل: «مكروه». 

)2( لم أقف عليه وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» )١74 /١(‏ بصيغة التمريض 
دون عزوء وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في «الشرح الكبير» للرافعي 
.)":١/1(‏ 
قال الحازمي: «هذا الحديث ضعيف» وله إسناد مظلم» ولا يثبت في هذا الباب عن 
النبي كل شيء٠»‏ نقله ابن الملقن في «البدر المنير» .)555/١(‏ 
وأخرج نحوه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد 
هالك. انظر: «التلخيص الحبير» »)٥٦ /١(‏ «السلسلة الضعيفة» (61/05). 

)0ن اوهو» ساقط من المطبوع. 


۱0۹ 


دون فرعهاء فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الأذنين والعذارء 
فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضّل بن سلّمة: ما جاوز وتد الأذن من 
العارض7١؟؛‏ والعارضان من الوجه» ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله 
إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة[44/ب] 
والوجاء0, ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه» وهي لا تثبت إلا في 
رأس أو وجه» وليس من الرأس فيكون من الوجه. 

فأما الشعور النابتة في الوجه» فإن كانت تصف البشرة وجب غسلُهاء 
وغسل ما تحتهاء كما كان يجب قبل نبات الشعر ؟ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر 


عو 


لا يشق إيصال الماء إليه. 

وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقط» سواء في ذلك 
شعر الحاجبين والشاربين والعتفقة والعذار واللحية. هذا هو المنصوص» 
NY‏ الماء اله ولأنه لم ينقل عنه أنه غسل باطن اللحية. قال 
أحمد» وقد سئل: أيما أعجَبٌ إليك: غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها 
لبس هن الس 

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية» وكذلك لحية المرأة وإن كان 
كثيقًا لأن إيصال الماء لا يشي غالبًا. 

والصحيح: الأول لأن الفرض بعد الستر انتقل إلى الظاهرء ولأن في 
إيجاب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية. 


.)175-1557/١1( «المغني»‎ )۱( 


(۲) في الأصل والمطبوع: «الوجاهة». 
)۳( «المغني» .)٠١١ /١(‏ 


والذي يدخل في الوجه من الشعور: الحاجبان» وأهداب العينين؛ 
والشاربان» والعنفقة» والعذار» والعارضان. 

والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتى(١2‏ محاذيًا صماخ الأذن» 
مرتفعًا إلى الصدغ» ومنحطًا إلى العارض. 

والعارض: هو النابت على اللحيين إلى الذقن. وقال الأصمعي: ما 
جاوز وتد الأذن فهو عارض27). 

فأما التحذيف والصدغ ‏ والتحذيف: هو ما ارتفع عن العذار آخدًا إلى 
طرف اللحيين. والترّعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [1/50] 
والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشيًا إلى فرع الأذن ودونه قليلاء 
وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ‏ ففيهما(") ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب غسلهماء لأنهما داخلان في تدوير الوجه» فدخلا في 
حده: وان كان شعرهما منصلا بشعر الرأن؟ كما أن الترّعتين لما ذخات( 
في حدٌ الرأس كانتا منه وإن اتا من الشعر. 


)١(‏ في المطبوع: «النابي» تصحيف. 

(؟) سبق قبل قليل عن الأصمعي والمفضّل بن سلّمة. والذي في كتاب الأصمعي في 
خلق الإنسان (ص175): «العارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق 
الذقن». وفي «خلق الإنسان» لثابت :)١717(‏ سئل الأصمعي عن العارض من 
اللحية» فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. وانظر: «خلق الإنسان» لأبي 
محمد الحسن بن أحمد (ص0١٠3).‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع: «ففيها». 

62 في الأصل والمطبوع: «دخلا». 

)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «خليا»» تصحيف. 


1١5١ 


والثاني: لا يجب» لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء» فكأنه منه 
ساره 

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة. لأنه يعتاد أخذه دون أخذ 
الصدغ, ولأنّ محلّه يجب غسله ولو لم يكن عليه شعرء فكذلك إذا كان 
عليه. ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين؛ لأن ابن 
عمر كان يفعله2"7. ولا يستحب في الآخر وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
كه ولأنه مظنة تخوّف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء. 

مسالة(": (ويخدّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة 
لزمه غسلها). 

أما التي تصف البشرة» فقد تقدّم القول فيها. وأمّا تخليل الكثيفة» فلما 
روى أنس أن النبي ييه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَتَكِه 
فخلّل لحيته» وقال: «هكذا أمرني ربّي» رواه أبو داود. 


)١(‏ في المطبوع: «لو» بحذف الواوء والمثبت من الأصل. 

(۲) أخرج مالك في «الموطأ» )۱١١(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من 
الجنابة ‏ وذكر صفة ذلك ثم قال: ‏ ونضح في عينيه... الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق (440) من طريق ابن جريج» عن نافع به» وفي آخره زيادة 
مهمة: «قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» 
فأما الوضوء للصلاة فلا». 

»)۳۳۸ -۳۳۹/۱( «الشرح الكبير)‎ »)٠١١ /١( «المغني»‎ »)٦٤ /١( «المستوعب»‎ (۳( 
.)۱۷۷ /١( «الفروع»‎ 

(5) برقم -)٠٤١(‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ 4 2) -. ورواه أيضًا أبو يعلى (4779), من 
طرق عن أبي المليح الرقي» عن الوليد بن زوران» عن أنس به. 

1۲ 


وعن ابن عمر أن النبى بها كان إذا توضاً عرّك عارضّيه بعض العّرك» 
وقاك: لقع اا امن کا برو اة ابو داو 


وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلّهاء كما أصاب عاليها. وأما 
غسلها فليس بسنة» كما تقدّم. 

مسالة"2:(ثم يغسل يديه [50/ب] إلى المرفقين ثلاناء ويُدخلهما 
في الغسل). 

لقوله: #وأيدِيَم إلى الْمَرَافْقٍ # [المائدة: 1]» والتثليث لما تقدّم. . ويجب 
غسل المرفقين» لأنَّ المرفق هو من جنس اليد» وهو مفصل حسّي» ونهايته 


= في إسناده ضعفء الوليد ليّن» وبه أعله ابن حزم في «المحلى» (۲/ ١۴)ء‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم» (/ »)۱١‏ وفي سماعه من أنس نظر أيضًاء كما في ترجمته 
من «تهذيب التهذيب» »)۳٠١ /٤(‏ وص ححه بمتابعاته وشواهده الألباني في 
«صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ وانظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 46- 
.(AY‏ 

)۱( لم أقف عليه عند أبي داود» ولم يعزه إليه أحد من المخرجين» ولا المزي في «تحفة 
الأشراف» .)١١9/5(‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)٤۳۲(‏ والدارقطني »)2٠١7/1١(‏ والبيهقي /١(‏ 50)) 
من طرق عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف» عبد الواحد فيه مقال؛ واختلف فيه عن الأوزاعي وققًا وإرسالاء 
ورجح الدارقطني وقفه في «العلل» »)۳١١ /١(‏ واختار أبو حاتم الإرسال في 


.)586 /١( «العلل»‎ 
-۳۳۹ /۱( «الشرح الکبیر»‎ »)١7/5 -۱۷۲ /۱( «المغني»‎ »)٦١ /١( «المستوعب»‎ )۲( 
(٤ 


۳ 


متميزة» ومثل هذه الغاية والحد إنما يُذكر إذا أريد دخوله فى المحدود 
والمغيّاء كما لو قال: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. 
وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهر. وقد قيل: م 
المنكب» فقوله(): إل امراف 4 لنفي 7" الزيادة على المرفق» فيبقى 
المرفق داخلا فى مسمّى اليد المطلقة. 


وقد روى الدارقطني" عن جابر قال: «كان رسول الله يل إذا توضاً 
أدار الماءَ على مرفقيه(؟2». وفعلّه إذا وقع امتثالا لأمر وتفسيرًا لمجمل(0) 
كان مثله في الوجوب» لا سيما وإدخاله أحوط. وارتفاع الحدث بدونه 
مشكوك فيه» والأصل بقاؤه. 
فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه» لأن 
العجز عن بعض الواجب لا يُسقط فعل ما يقدر عليه منه» لقوله تعالى: 
فاقوا اہ م أسْمَطعَام € [التغابن: 17] وقول النبي كَكِ: «إذا أمرتكم بأمركأنوا 


)01( في الأصل: «بقوله»» تصحيف. وفي المطبوع: «وبقوله»» زاد واو العطف. 

(0) كذا في الأصلء» ويحتمل: اينفي». 

(9) (۱/ ۸۳)- ومن طريقه البيهقي )077/١(‏ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» عن جده» عن جابر به. 
إسناده ضعيف» القاسم وجده ضعيفان. 
انظر: «الإمام» .)0١0-01١ 5 /١(‏ «البدر المئير» /١(‏ 57/7-559). 

0( في الأصل: «مرفقه»؛ والتصحيح من «السنن» و«المغني» وغيرهما. 

)0( في الأصل وقع «تفسير» في آخر السطر و«المجمل» في أول السطر التالي؛ فألحق 
آلف «تفسيرا» ب «لمجمل)ء فصار «تفسير المجمل». وجعله في المطبوع: «تفسيرًا 
للمجمل». 


٤ 


منه ما استطعتم» متفق عليه . 


وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الخسل لسقوط لون طت 
من مفصل المرفق سقط » وغسّلَ رأس العضد في أحد الوجهين؛ لأن 
غسلهما إنما وجب تبعًا لإبرة الذراع"» إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس 
العضد. [51/أ] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد. لأن المرفق 
اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضدء فإذا ذهب أحدهما وجب غسل 
الآخر كما لو بقي بعض الذراع. 

ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وإن 
قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهباء 
بخلاف الوضوء. فإ المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهين؛ 
والمنصوص: وجوب المسح أيصًاء لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع. 

وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة» ووجد من ينجّيه ويوضٌئه متبرعَاء 
لزم ذلك. وإن لم يجده”؟ إلا بأجرة المشل لزم ذلك أيضًا في أشهر 
الوجهين» كما يلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحج. فإن لم يجد من 
يطهره» فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماءء فيصلي. وفي الإعادة 
وجهان. 


)0( من حديث أبي هريرة. البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۴۳۷). 
)۲( في ان «سقط الغسل». زاد «الغسل» مع التنبيه. 

(۳( وهي مستدّقهاء ومن عندها يذرع الذارع. 

(:) في المطبوع: «يجد»» سقطت الهاء. 
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وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلّت من الذراع وجب غسلها. وإن 
القلعت من الذراع حتى تدلّت من العضد لم يجب اعتبارًا باصلها. ولو 
انقلعت من أحدهما والتحم رأسها بالآخر غسّلٌ ما حاذى موضع الفرض من 
ظاهر هما وباطنهما المتجافي» وما تحته. 

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة. وإن كانت في العضد أو المنكب» وهي مثل الأصلية» وجب غسلها 
ليؤدّي الفرض بيقين. وإن تميّرت فهل يجب غسل ما حاذى [51/ب] محل 
الفرض منهما؟ على وجهين. 

مسالة'!':(ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(" من مقدّمه ثم 
يُِرّهما إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدَّمه). 

لقوله: #وامسحواأ مسحوأ روسكم % [المائدة: :1[ . والسنة في مسحه ماروى 
عبد الله بن زيد أن رسول الله يك مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر: بدأ 
بمقدّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
r EET‏ 

قيل لأحمد: من له شعر إلى منكبيه» كيف يمسح في الوضوء؟ «فأقبل 
أحمد بيديه على رأسه مره وقال: هكذاء كراهية أن يتدشر شعره. يعني أنه 


)0( «المستوعب» »)51/١(‏ «المغني» -۱۷١ /١(‏ 184): «الشرح الكبير» /١(‏ 44 8- 
۱ «الفروع» (۱/ ۱۷۸- ۱۸۳). 

() في المطبوع: (بيده». 

)۳( أحمد »)۱٩٤۳١(‏ والبخاري »)۱۸٩(‏ ومسلم »)۲۳١(‏ وأبو داود (۱۱۸)» والترمذي 
(35)» والنسائي (۹۷)» وابن ماجه (875). 


1١11 


يمسح إلى قفاه ولا ا قال أحمد: حديث علو( هكذا("2) يعني أنه 


من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رجلا أو امرأةٌ. 


وة آنا المرأة بدا بمؤخر راسهاء تنم ترذ ينديها] ل مقدمه ثم 
تعيدهما إلى مؤخره؛ لما روت اريم بنت معوذ أن النبي ية مسح برأسه 
مرّتين. بدأ بمؤخره. ثم بمقدمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه 
أبو داود والترمذي. وقال: حديث خد 
وعنه. “أنه تمسح كما روت الربيّع بنت معوّذ أن النبي َك توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كله من فوق الشعر: كل ناحية لمُنْصَبٌ الشعر لا يحرّك الشعرٌ 
عن هيئته. رواه أبو داود( 0 
وعنه: تضع يدها على وسط الرأس» ثم تجرٌّها إلى مقدّمه ثم ترفعها 
وتضعها حيث بدأت» ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدة محافظة على 


)01( في صفة وضوء النبي كَل وفيه: أن علي مسح رأسه بكمّيه جميعًا مرّة واحدة. وقد 
سبق تر يجه عند ذكر إفراد كل من النضمضة والانتتشاق يكف كف 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١)‏ و«سنن الأثرم» (ص۲۲۸) و«المغني» /١(‏ ۱۷۷). 

(۳) أبو داود »)۱۲١(‏ والترمذي (۳۳)ء من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الربيع به. 
مدار إسناده على ابن عقيل وهو مختلف فيه. قال الترمذي: احديث حسن»» 
وصححه الحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(۱۱/۱). 

)٤(‏ برقم (۱۲۸)» وأخرجه أحمد »)۲۷٠۲٤(‏ والبيهقي /١(‏ )»من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الربيع به» والكلام فيه كسابقه. 


71۷ 


أن تقبل وتدبر» وعلى مسحة لا تغيّر شعرهاء لأنَّ بقاء شعرها على هيئته 
مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة(١2‏ جاز. 

وأما الأذنان فهما من الرأس [00/أ] بحيث يجزئ مسحهما بمائه» 
كسائر أجزاء الرأس» بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «الأذنان من الرأس» رواه أحمد وابن ماجه. 


وروى الصّنابحي أن رسول الله يه قال: إذا توضأً العبد المؤمن 
فمضمض”" خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تسخرج من أذنيه» رواه 
النسائي7؟2. وهذا يدل على دخولهما في مسمّى الرأس. 


ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله كك ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه. 


)١(‏ في المطبوع: «والمرأة». والمثبت من الأصل. 

(۲) أحمد (۲۲۲۲۳)» وابن ماجه )٤٤٤(‏ من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي أمامة به. وقد تقدم الكلام عليه (ص/51١).‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي موسى وعبد الله بن زيد وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة» انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ 5-91 »)٠١‏ «الإمام» (1/ 085-674). 
وصح الألباني الحديث بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 

(9) في المطبوع: «فتمضمض». 

() برقم )23١7(‏ من طريق مالك في «الموطأ» (77) - ومن طريقه أحمد (19074) 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي به. 
رجاله ثقات» وقد اختلف في إسناده وإرساله؛ للخلاف في صحبة الصنابحي» قال 
البخاري: «لم يسمع من النبي كَل وهذا الحديث مرسل» نقله الترمذي في «العلل 
الکبیر» (۲۱)» وصححه الحاكم (۱/ .)١١۹‏ 


۸ 


قال ابن عباس: بغرفة واحدة(١).‏ ولم يذكروا أنه أحذ لهم(" ماءً جديدًا. قال 
ابن المنذر: «مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي بيدا . 

ولأن الله سبحانه إنما أمر د بمسح الرأس» وفعلّه لاو خرج امتثالًا للأمر 
وتفسيرًا للمجملء فَعُلِمَ أن الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه كَل 

يريد بذلك7؟) أنهما عضوان متّصلان بالرأس اتصال( خلقق فكانا منه 

كالترّعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس» لأن 
الموضحة يثبت حكمها فيه» وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه» وليس من 
الوجه فيكون(21 من الرأس 

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأس» أو يأخذ لهماماءً جديدًا؟ 
على روايتين: 

إحداهما": أن الأفضل مسحهما بماء جديد» لأن عبد الله بن عمر 


ر هو رو 


اھا كان يأخذ الماء يإصبعيه لأذنيه. رواه مالك فى «الموطاً»(۸؛ ولأنهما 


.)٠١؟( أخرجه أبو داود (75) مختصرًا دون موضع الشاهدء والنسائي‎ )١( 
.)۱۰۷۸( وابن حبان‎ »)۱٤۸( وصححه ابن خزيمة‎ 

(۲) في الأصل: «له». 

)۳( في «الأوسط» .)504/١(‏ 

() في الأصل: «ذلك». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إيصال»» تصحيف. 

030 في المطبوع: «فتكون»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۷) في الأصل: «أحدهما». 

(۸) برقم (۷۳)» عن نافع به. 


١86 


لا يشبهان الرأس خلقةء ولا يدخلان فى مطلقه» فأفردا /٥۲[‏ ب] عنه بماء» 
وإن كانا منه كداخل الفم والأنف. ومعنى هذا ألا يُمسحا إلا بماء جديد. 

وذكر القاضى عبد الوهاب وابن حامد أنهما يُمسحان بماء جديد بعد أن 
يُمسحا!١)‏ بماء الرأس(2). وليس بشيء لأن فيه تفضيلًا لهما على الرأس. 
ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبى بهي وأصحابه. 

والثانية: مسخهما بماء الرأس أفضل7(". لأن الذين وصفوا وضوء 
رسول الله َة ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما ثُقِل خلافَ ذلك 
محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل» وحينئذ يُستحبٌ أخذ ماء جديد لهما. 
ويفارق الفم والأنف» لأنهما يغسلان قبله» ولا يكفيهما مع الوجه ماء(؟) 


واحد. 


والسنّهُ: مسح ظاهرهما وباطنهماء وأن يدخل سباحتيه فى صماخهماء 


(۱) في الأصل: ايمسح» والتصحيح من «الإنصاف» إذ نقل فيه هذا النص» كما في 
الحاشية الآتية. وفي المطبوع: ايمسحان». 

0 نقل ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» )48/١(‏ من كتابنا هذا «أن أبا 
الفتح بن جَلبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء 
الرأس». ومن هنا عَلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن 
أحمد بن جَلّبة البغدادي ثم الحرّاني» قاضي حرّان المتوفى سنة 877 . انظر تر جمته 
في «الذيل» (۱/ ۹۳- .)٠٠١‏ وانظر: اتتصحيح الفروع»(١1/‏ 187) و«الإنصاف» 
(۱/ ۸۹). 

(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص۲١).‏ 

() في الأصل: «بماء». 


17۰ 


ويمسح بإبهاميه ظاهر هما؛ لأن ذلك منقول عن النبي كلا . 

ولا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين» بل السنّة مسحة واحدة يُقبل 
بها ويّدبر في أصحٌ الروايتين» لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول 
لله يكل قال: مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مره واحدة» مع ذكره التثليث 
في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامّة الذين وصفوا وضوء رسول الله وَل 
مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أو فى يعت في 
رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدة. منهم من صرّح بذلك» 
ومنهم من ذكر العدد ثلانًا ثلاناء ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسّحء 
فلم يستحبٌ تكراره كالتيمم» ومسح الخف. 

[0/ أ] والرواية الأخرئ؛ يستكت مخ ثلانا ایشا ماروق سيل ° 
عن عثمان أن النبي ية توضأً ثلانًا ثلانًا. وروى أبو داود في #سئنه70" أن 


)١(‏ جاء ذلك في غير ما حديث, منها ما أخرجه أبو داود (۱۲۳) من حديث المقدام بن 
معدي كرب في وصف وضوء النبي با وفيه: «ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه»» وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به 
وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضًا. انظر: «البدر المنير» (؟//17٠516-5).‏ 

(؟) في «الصحيح» (770). 

(۳) برقم »)۱٠۷(‏ وأخرجه البزار (۲/ ۷۳)» والدارقطني »)٩١ /١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان به. 
رجاله ثقات» خلا ابن وردان فصالح كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٥٦۳‏ 
وأخرجه ابن خزيمة )٠١١(‏ من طريق آخر بنحوه» وحسنه البيهقي في «الخلافيات» 
(°۹/۱). 
وقد أعل بمخالفته لعامة الروايات عن عثمان» قال أبو داود :)٠١(‏ «أحاديث عثمان = 


۷۱ 


عثمان حين حكى وضوء رسول الله به قال: ومسح رأسه ثلاثا. ولكن 
الصحيح في حديث عثمان أنه إِنّما(١2‏ مسح رأسه مرةً واحدةً. كذلك قال 
أبو داود وغيره. 

ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين» لما روى الإمام أحمد في 
«المسندا" عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه أنه رأى النبي ككل يمسح 
رأسه حتى بلغ القذال" وما يليه من مقدَّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن 
أبي هريرة أنه مسح وقال(؟): اهو موضع الغُلّو00). 


وقالوا فيها: ومسح رأسه» ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»» وبمثله حكم 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 57). 
وأجاب بعض المتأخرين عن هذا بعدة أجوبة» انظر: «التحقيق» /١(‏ 150-100), 
«البدر المنير» (۲/ ١/ا1١186-1١).‏ 

(0) 9إنما» ساقطة من المطبوع. 

(۳) برقم .)١50461١(‏ وأخرجه أبو داود (۱۳۲). 


2 َلنهْعَنهُ الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاناء 


إسناده ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم ضعيف» ومصرف والد طلحة مجهولء قال 
أبو داود عقب إخراجه إياه: "قال مسدد: فحدثت به يحيى» فأنكره. وقال أيضًا: 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة - زعموا ‏ كان ينكره» ويقول: أيش هذاء طلحة عن 
أبيه عن جده؟ !». وحكى النووي في «المجموع» )20775/1١(‏ الاتفاق على ضعفه. 

(۳) القَذالُ: جماع مؤخر الرأس. 

(4) في الأصل: «كان» تحريف.وقد مضى مثله. 

(5) لم أقف عليه؛ وأورده ابن قدامة في «المغني» (1/ 1١١1‏ ) نقلا عن المروذي دون 
إسناد. 
وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل» - 

1۷۲ 


والثانية: لا يستحبٌ» وهو أظهر(١)‏ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله 
ب لم يذكروه» ولو كان مسنونًا لتكرر منه» فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس 
حقيقةً ولا حكمًا. والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة وأحمد وغيرهماء 
ولعله قد فعل ذلك مرةٌ لغرضء إذ لو داوم عليه لنقله مث عثمان وعلي. 
| مسالة(":(ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في العَسل). 
لقوله تعالى: #وَأرْمْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَيْنِ € [المائدة: 1] وقد قرئت 
بالنصب والخفضر”©. وقال من قرأها بالنصب من الصحابة مثل علي وابن 
مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى العّسل!؟2. 
ولو كان عطمًا على محل الجار والمجرور فهو وقراءة الخفض سواء 
في أنه يراد به الغسل» فإن المسح اسم [5/ ب] لإيصال الماء إلى العضوء 
سواء سال الماء أو لم يييل. قال أبو زند: يقال مسحت للضلةة21؟. 
وأيضًا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما 


= ونحوه من كلام موسى بن طلحة» انظر: «التلخيص الحبير» (/ 4۲)ء «السلسلة 
الضعيفة» .)٦۹(‏ 

0010 وانظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص۱۲)» «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)١۲۷‏ 

(۲( «المستوعب» (55/1)» «المغني» (۱/ -۱۸٤‏ ۱۸۹)ء «الشرح الكبير» -151/١(‏ 
۲ «الفروع» (۱/ ۱۸۳). 

(۳) قرأها بالنصب من السبعة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص» 
والباقون بالجر. 

(:) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 05-606). 

)0( نقله ابن قتيبة في غريب الحديث )٠١١ /١(‏ عن أبي حاتم عن أبي زيد. وانظر: 
«الكشف والبيان» للثعلبي /٤(‏ ۲۷). 


۳ 


لدلالته على الآخر إذا(١)‏ كان في الكلام ما يدل عليه. وكان هذا من باب 
الإيجاز والاختصار» كما قال تعالى: ليوف عل لم ولد عحلَدون )با کرای 


نارف رکا من معن إلى قوله: #وحورعين 74 [الواقعة:11- 77] وهن 3 
يطاف بهن وإنما يَطُنء كأنه قال: يُوْتَون بهن؛ كما قال: 


ورایت زولك في ارغ سے ا ےار 6 
وقال: 
علّفتها يبنا وماءً باردًا(؟) 
وقد دل على أنه أراد المسخ الذي هو إجراء الماء على العضو قريتان: 
إحداهما: أنه حدّده إلى الكعبين» والحدٌ إنما يكون للمغسولء؛ لا 


للممسوح الان : أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم 
والساق» فیكون في کل رجل كعب . ولو كان كذلك لقيل: إلى الكعاب» كما 


(1) في الأصل والمطبوع: «لذا»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(؟) بالجرء وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة» وفيها الشاهد. وانظر: اتفسير 
الطبري» ۲٠۵ -774/١(‏ شاكر). 

(۴) من الشواهد السيّارة» وقد أنشده أبو عبيدة فى ي «المجاز» (۲/ 1۸)ء والفراء في 
«معاني القرآن» .)171/1١(‏ . وقد نسب في بعض حواشي «الكامل» (۱/ )٤١۲‏ إلى 
عبد الله بن الرْبَعْرَ 

(4) عجزه ملا 
وهو أيضًا من الشواهد المشهورة. أنشده الفراء في «معانيه» )١5 /١(‏ وقال : أنشدني 
بعض بني أسد يصف فرسه . وقال في (/ 5؟١):‏ «أنشدني بعض بني دبيرا. وبدو 
دبير من بني أسد. 


1۷٤ 


قال: ١لوَأيْرِمَكُمَ‏ إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: 1]؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. فلما قال : لإ الكعبين € [المائدة: ١]عَلِم‏ 
أن في کل رجل کعبین» كأنه قال: وکل رجل إلى كعبيها. 


ودلّنا على مراد الله من كتابه رسوله المُبيّن عنه ما أنزل إليثاء فإن سنته سنت (۱) 
تفسّر الكتاب وتبيّته وتعبّر عنه وتدلّ عليه» فإنَّ الذين وصفوا وضوء رسول 
O Ea‏ الله کک E‏ 


هھ ل و و 


yy‏ تن مرو قال: اتف عنا وول الله 
يِل فى سفرة. فأدركناء وقد أرهقنا العصرء ف فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلناء 
قال: فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار» مرّتين أو ثلاثًا متفق عليه. 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة وعائشة عن النبي يي أنه قال: «ويل 
للأعقاب من النار“". وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر 0 


وخالد ر بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة 20 


)١(‏ في المطبوع: «سئنه»» والمثبت من الأصل. 

(۲) البخاري (۱۹۳) ومسلم .)۲٤۱(‏ 

(۳) حديث أبي هريرة في البخاري )١16(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ وحديث عائشة في اصحيح 
مسلم) .)۲٤١(‏ 

E (€)‏ ا ا 
من طريقين جيدين عن جابر. ولفظه في بعض الروايات: «ويل للعراقيب من النار». 

)2( أخرجه من حديث هؤلاء الثلاثة ابن ماجه )٠٠١(‏ وابسن خزيمة (576). قال 
البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسن» ما علمت في رجاله ضعمًا. 


Vo 


وعن عبد الله بن الحارث(١"‏ الزبيدي قال: سمعت رسول الله يل 


يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه أحمد. 


وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلا وأمرّاء وليس في المسح شيء من 


. 5 ۳ 
غسل القدميه( 


وأما التثليثُ في غسلهما وإدخال الكعبين» فلما تقدَّم. 
والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبّي الساق لما تقدّم. 


(€). 


وروى النسائي عن عثمان وعلي 2*0 في صفة وضوء رسول الله كل 


أذ كل وا عديهما عي ا ثلاثاء ثم اليسرى كذلك» 
وقال: رأيت رسو الله َة صنع مثل ما صنعتٌ». 


(1) 


(۲) 


وهذا هو المعروف في اللغة. قال النعمان بن بشير [54/ ب]: كان أحذّنا 


يلزق كعبّه بكعب صاحبه في الصلاة» ومنكبّه بمنكبه). وكذلك ذكره 


في الأصل: «عبد الله بن زيد ر بن الحارث»»؛ وهو غلط, ولا أدري كيف أقحم ازيد» 
في اسم هذا الصحابي! 

برقم .)۱۷۷٠١(‏ إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن لهيعة يضعف. وله عدة متابعات» 
صحح بعضها ابن خزيمة ))١77(‏ والحاكم .)١57/١(‏ 

عزاه ابن حجر في «فتح الباري» )5117/1١(‏ إلى سعيد بن منصورء وانظر: «الإعلام) 
(1/ هلاغ). 

برقم »)۱۱١(‏ وقد تقدم تخريجه. 

برقم (46)) وقد تقدم تخريجه. 


' أخرجه أحمد »)۱۸٤۳١(‏ وأبو داود (557)» والبخاري معلقًا مجزومًا به فی باب 


إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 


1۷٦ 


مسألة2"7: (ويخلل أصابعه). 


لما روى المستورد بن شدّادء قال: رأيت رسول الله له إذا توضاً خدّل 
أصابع رجليه شور روا أصحات الب 

ويستحب أيضاتخليل أصابع اليدين. وقد روي عنه أن سنة التخليل 
تنختض آصابع الرجلين» فإ ترق أصابع اليدين يفني عن( تخايلها 


والأول هو المذهب» لِمَا روي عن ابن عباس أن رسول الله بل قال لابن 
عباس: «إذا توضأت فخدّل أصابع يديك ورجليك». رواه أحمد وابن ماجه 


= وصححه ابن خزيمة ))١٠١(‏ وابن حبان .)7١1/5(‏ 

)١(‏ خلاقًا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد 
وغيرهما في «المغني» /١(‏ ۱۸۹) و«تهذيب الأسماء واللغات» )١٠١ /٤(‏ 
و«اللسان» (كعب). 

(۲) «المستوعب» ))557/١(‏ «المغني» (۱/ )١61-١67‏ «الشرح الکبیر» (١/585)؛‏ 
«الفروع» (۱۸۳/۱- .)۱۸٤‏ 

(۳) أحمد(۱۸۰۱۰)» وأبو داود »)١54(‏ والترمذي ٠(‏ 5)» وابن ماجه (555). 
قال الترمذي: «حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة)» وابن لهيعة فيه 
ضعف» غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» )۷۷-۷٦/١(‏ بإسناد صححه ابن القطان في «بيان الوهم» (65/ »)۲٠٠١‏ 
وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير. 
انظر: «الإمام» (۱/ 515-711)) «البدر المنير» (559-5575). 

(4) في المطبوع: «بأصابع»» وما في الأصل سائغ. 

)2( في المطبوع: «من» ولعله خطأ طباعي. 


%۷ 


والترمذي» وقال: حسن غریب '. ولأنها : تضم غالبًا عند أخذ" الماء. 


ويستحب أن يتعاهد أعضاء EE OE SS‏ 


وجهه» ويحرّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله بء كان 
إذاقرما رك ضاتمة روا ابن ماجه والدارقطنی"'. فإن غلب على ظنه 
وصولُ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. 


وكذلك يغسل ما على عقد الأصابع» وما تحت الأظفار من الوسخ؛ 


لقول رسول الله يي في صلاته: إنني أُوِمُ فيها .مالي لاإ يھ ورفغ 
أحدكم بين ظفره وأنملته!»(“. 


(۲( ف 


(۳) 


(1) 


يعني: إذا حك الرجل رفمّه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته. 


أحمد (365). وابن ماجه »)٤٤۷(‏ والترمذي (۳۹). 

حسنه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي »)۳٤(‏ والترمذي» وصححه الحاكم 
(187/1)» وانظر: «الإعلام» (۱/ 151-459). 

المطبوع: «أخذه»؛ والمثبت من الأصل. 

ابن ماجه »)٤٤۹(‏ والدارقطني (۱/ ۸۳)» من طرق عن معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن عبيد الله» عن أبي رافع به. 

قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا»؛ وعده ابن عدي في «الكامل» 
(۸/ ۲۰۷) من مناكيره عن أبيه. 

في الأصل: «إلا انهم»» تحريف. 

أخرجه البزار (۱۸۹۳)ء والعقيلي في الضعفاء» (2209/5. والطبراني في «الكبير) 
es AES‏ 


إسناده ضعيف جداء فيه الضحاك بن زيد صاحب مناكير وغرائب» وقد تفرد برفعه مخالقًا 


ابن عيينة كما في اشعب الإيمان» (5/ .)۲۷١‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/5141). 
في الأصل والمطبوع: «يعني: داخل)» تحريف. 
72> 


والأرفاغ: المغابن [55/أ] مثل الآباط وأصول الفخذين. وفي حديث الفطرة: 
«وغسل البراجه»()» وهي العْمّد التي في ظهور الأصابع. فإن اجتمع ما 
تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته» ففيه وجهان. 

مسالة": (ثم يرفع نظرّه إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله). 


لما روى عمر بن الخطاب نة قال: قال رسول الله يَكْةْ: «ما منكم 
من أحد يتوضأء في فيُسبغ الوضوء. ثم يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
كناك الى رادا فنا مده ر زلا مك له امراك يه 
الثمانية» يدخل من ايها شاء» رواه مسله7", والترمذي7؟) وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وفي رواية لأبي داود(*2: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم رفع نظره إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(۲) «المسستوعب» /١(‏ 1۹) (المغني» (187-175/1)) «الشرح الكبير (۲۹۳- 
۸ ) «الفروع» (۱۷۸/۱- .)۱۸١‏ 

(۳) برقم (۲۳۲) من حديث عقبة بن عامر» عن عمر ري ڪته. 

)4( برقم (04) من طريق أبي إدريس وأبي عثمان» عن عمرء وأعلها بقوله: «حديث عمر 
قد خولف زيد بن حباب في هذا الحدیث» وروی عبد الله بن صالح» وغيره» عن 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمرء 
وعن ربيعة» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمرء وهذا حديث في إسناده 
اضطراب» ولا يصح عن النبي با في هذا الباب كبير شيء؛ قال محمد: وأبو إدريس 
لم يسمع من عمر شيئًا2 وانظر: «بیان الوهم» (۲/ ۳۸۲)ء «البدر المنير» (۲/ .)۲۸١‏ 

(0) برقم (١۱۷)ء‏ وأخرجها أحمد )۱۲١(‏ من طرق عن حيوة» عن أبي عقيل» عن ابن = 


۱۷۹ 


السماء». 

وروي أيضًا أنه قال: «سبحانك [اللهم]7١)‏ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

[0/ ب] مسالة": (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرَّةٌ مره ما 
خلا الكفين). 

وقد تقدّم دليل وجوب النية(4). 

وأمًا الاجتزاء بالغسل مرّة فلما روى ابن عباس قال: توضاً النبي كاز 
مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمًا(©. 

وأما الكمّانء فغسلهما قبل الوجه سئّة كما" تقدّم وإنما محل 


= عمه عن عقبة بن عامر به. 
إسناده ضعيف» لجهالة ابن عم أبي عقیل» انظر: «الإمام» (57/1). 

(۱) زيادة من مصادر التخريج. 

(۲( أخر جه النسائي في «الكبرى» (۹/ ۳۷)ء والحاكم /١(‏ 575)» عن أبي سعيد الخدري به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه» واختار الوقف النسائى 
والدارقطني في «العلل» /١١(‏ ۷١۳)ء‏ وخالفهما طائفة فصححوا رفعهء انظر: «البدر 
المنیر» (۲/ ۲۹۳-۲۸۸)ء «السلسلة الصحيحة)» (۲۳۳۳). 

)۳( المستوعب» (۱/ 1۷) «المغني» (۱۹۲/۱- »)۱۹٤‏ «الشرح الکبير» (7557/1- 
17"). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعهاء وذلك من خطأ الناسخ» 
فرددناها إلى مكانها الصحيح. 

(6) في أول الباب. 

)0( أحمد (۷۲٠۲)ء‏ البخاري »)١151(‏ أبو داود (۱۳۸)» الترمذي »)٤١(‏ النسائي (٠۸)ء‏ 
ابن ماجه .)511١(‏ 

)000 في الأصل والمطبوع هنا وفيما يأتي: «لما». 


۱۸٩۹ 


وجوبهما بعد الوجه كما تقدم. 

عي سي ل ل ري ا 
تمامًا لها . ولهذا جاء عن علي ر 2 يدنه لما حكى وضوء النبي يكهِ: أخذ 
غرفة رابعة لوجهه'. فأما الزيادة على ثلاث سابغات» والزيادة من الماء 


على قدر الحاجة؛ فمنهيٌ عنها("2, لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فسأله عن الوضوء فأراه ثلانا 
ثلانّاء وقال: «هذا الوضوء, فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلّم) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه". 


(€) 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية مر بسعد» وهو يتوضأء 


(۱) أخرج أحمد (١٠1)ء‏ وأبو داود (1117)» والبزار(574)- واللفظ له -» وابن خزيمة 
)۱٥۳(‏ مختصرًاء وعنه ابن حبان »)۱٠۸١(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله الخولاني» عن ابن عباس» عن علي يصف وضوء 
النبي بيا وفيه بعد ذكر غسل الوجه ثلانًا: ثم أخذ كما من ماء بيده اليمنى فصبها ٍْ 
على ناصيته» ثم أرسلها تسيل على وجهه...» الحديث. 
إسناده جيد» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه» ويبقى الشأن في 
مخالفته لأحاديث الباب الصحيحة في غير ما موضع. ولعله لهذا أعلّه بعض 
المحدثين» قال الخطابي ف في «معالم السئن» /١(‏ 15): «أما هذا الحديث فقد تكلم 
الناس فيه» قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه»ء وقال: ما أدري ما 
هذا؟». انظر: «الإمام» (۱/ 07-605 68)) «البدر المنير» .)١١١-١١٠۹/۲(‏ 

(۲) في الأصل: «حدا»» والتصحيح من المطبوع. 

(۳) أحمد (57584). والنسائي »)۱٤١(‏ وابن ماجه .)٤٩۲(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)17١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 87). 

)٤(‏ في الأصل: «عبد الله بن عمر»ء وهو غلط. 


م8١‎ 


فقال: «ما هذا السَّرَف؟). فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال: (نعم» وإن كنت 
في الوصو سر دعم 

على نهر جار» رواه ابن ماجه2)17. 

وعن أبيّ بن كعب أن النبي بي قال: «للوضوء شيطان يقال له الوَلهانء 
فاتقوا وَسواسٌ الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. 

وعن عبد الله بن مغفّل أنه سمع ابا له" يقول: الله إن أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بُنىّ سل الله تبارك وتعالى الجنّة» 
وعد به من النارء فإني مسمعتٌ [1/11] رسول الله يكل يقول: «[يكون]!؟) قوم 
يعتدون فى الدعاء والطهور» رواه أحمد(). 


)00 برقم (475)) وأخرجه أحمد »)7١75(‏ من طريق ابن لهيعة» عن حبي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله به. إسناده ضعيف» ابن لهيعة وحيي 
ضعيفان» والحديث ضعفه النووي في «الخلاصة» »)١١١ /١(‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير» (؟/ ),٠‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۲۹۲). 

(۲( ابن ماجه ١(‏ 57)» وعبد الله في زوائد «المسند» (۲۱۲۳۸)» وأخرجه الترمذي .)٥۷(‏ 
قال الترمذي: «حديث غريب» وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم 
أحدًا أسنده غير خارجةء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله» ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي يَلْةِ شىء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه 
ابن المبارك»» وقال أبو زرعة: «منكر كما في «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ .)٦۳١‏ 

)۳( في الأصل: «أباه» وهو تحريف ما أثبتنا من «المسند». 

©( من «المسند) .)١ ٥١ ٤(‏ وفيه :)۱1۸٠١(‏ «سيكون بعدي قوم من هذه الأمة...٠.‏ 

)0( في المطبوع حذف «قوم» واستبدل بالطهور: «الوضوء»! 

() برقم »)۲۰٠۵۲(‏ وأخرجه أبو داود (47)» من طرق عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل به. صححه ابن حبان  ))51/514(‏ 
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ولو حالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاناء ويده مرّتين» لم يكره في أشهر 
الروايتين. وإذا شك هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات. 

ويستحبٌ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر 
الروايتين'» لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «أنتم الغرٌ 


المحجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم فَلِيُطِل عَرَّنَه 


وتحجیلّه» متفق عليه("). 
مسالة27: ([ومسحٌ ]7 الرأس كلّه). 


هذا هو المشهور فى المذهب. وعنه: يجزئ مسح أكثره. لأن مسح 
جميعه فيه مشقّة» وقد خمّف فيه بالمسح. وبالمرّة الواحدة» فكذلك بالقدر. 


وعنه: قدرٌ الناصية» لما روى أنس. قال: رأيت النبى ية يتوضأء وعليه عمامة 
ِطْريّة(*2» فأدخل يده تحت العمامة» فمسح مقدَّمَ رأسه» ولم ينقض العمامة. رواه 


= والحاكم .)1317/1١(‏ وتعقبه الذهبي بإرسال أبي نعامة فهو لم يدرك عبد الله 
واختلف فيه على حماد أيضًاء انظر: حاشية محققي «مسند أحمد)» (71/ 0707. 

)١(‏ وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى 
أن ما ورد في الحديث الآتي: «فمن استطاع منكم فليطل غرّته وتحجيله؛ من كلام 
أبى هريرة جاء مُدرّجًا فى بعض الروايات. انظر «قاعدة التوسل» (ص9١7)‏ و«إغاثة 
اللهفان» (۱/ ۳۲۷) و«اختيارات ابن اللحام» (ص‌۱۲). 

.)١457( مسلم‎ ))١77( البخاري‎ )0( 

(۳) «المستوعب» »)11/١(‏ «المغني» -۱۷١ /١(‏ 184).» «الشرح الكبير» -۳٤۸/۱(‏ 
۸ ) «الفروع» (۱/ ۱۷۸- ۱۷۹). 

)٤(‏ ساقط من الأصل والمطبوع. 

(5) الثياب التقطرية: نوع من الثياب الحمر. 
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أو دا0 . وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أي موضع شاء في أشهر 


الوجهين. وفي الآخر: عي الناضية وبك حال لا بجرئ الأذنان. 


والصحيح: الأول» لقوله: : وا | مسحوأ بر٤‏ وسيك # [المائدة: :1 و 
بمسح [50/ ب] الرأس» كما أمَّر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب7) 
استيعاب الوجه بالتراب» فاستيعاتٌ الرأس بالماء أولى. ولأن الرأس 
جميع الوجه. ولأن النبي بي توضأء فمسَحَ جميع رأسه("» وفعله مبيّن 
للآية» كما تقدم. 

وما قل عنه أنه مسح على مقدَّم رأسه» فهو مع العمامة» كما جاء مفسّرًا 
في حديث المغيرة بن شعبة7؟؟» وذلك جائز. 


وادعاءة27 أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدَّى بنفسه تفيد التبعيضر (7): 
لا أصل له. فإنه لم ينقله موثوقٌ به. والاستعمال لا يدل عليه بل قد أنكره 


)١(‏ برقم »)۱٤۷(‏ وأخرجه ابن ماجه »)٥1٤(‏ كلاهما من طريق ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم؛ عن أبي معقل» عن أنس به. 
إسناده ضعيف» عبد العزيز ليّنء وأبو معقل مجهول العين» انظر: «بيان الوهم؛ 
.)١١١/:5(‏ 

(۲) في المطبوع: «أوجب»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)۳( كما في حديث الربيّع بنت معوّذ» وقد تقدم. 

.)۲٤۸( في (صحيح مسلم»‎ )٤( 

() في الأصل: «وادعيا». 

(5) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي /٤(‏ ۲۷) و«المجموع شرح المهذهب» )٠٠١ /١(‏ 
ونسبه إلى جماعة من أهل العربية. 
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المعتملون م علماء الان 
ثم إن قبل: إنها تفيده في كل موضع» فهذا منقوض بآبة التيممء وبقوله: 
22 تبت بألدّهْنِ 4 [المؤمنون: »]٠‏ وقرأت بالبقرة في كل ركعة» وتزوّجت 
NRE E El‏ 
وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع» فذلك لا من نفس الباء بل من 
موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أن هذا الموضع 
سي سن توه 


وأما قوله: اشرب با عِبَادُ اه € [الإنسان: 1]» وقوله: 


فإنه لم يرد التبعيض» فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشربٌ ‏ والله أعلم ‏ 


)١(‏ انظر قول ابن جني في سر صناعة الإعراب» )١117 /١(‏ وابن برهان في «المغني» 
.)2377/١(‏ ولكن ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص57١)‏ أن معنى التبعيض 
أثبته الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك» قيل: والكوفيون. وانظر: «الصاحبي» 
(ص١5١٠). ٠‏ 

)2( في الأصل والمطبوع: «وحبست صدره بصدره». والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو 
من أمثلة كتاب سيبويه /١(‏ 21/5 47). و(صدره» في الأصل مقحم. لأنه يقال: 
شتت صدرة أو بضدره: أوقرثة 

(۳) البيت بتمامه: ش 

شربن بماء البحر ثم ترفّعث متّى لبج ضر لهن تيج 
وهو لأبي ذؤيب الهذلي» ومن الشواهد المشهورة. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
)١١9/1(‏ و«خزانة الأدب» (۷/ /91). 
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يضم ( )١‏ معنى الريٌ» فكأنه قال : يروّى بها عبادٌ الله ). 


ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وأذنيه» فأقبل 
بهما وأدبر. فيذكر استيعاب [05/أ] المسح مع إدخال الباء. 

قالوا: ويقال مسحت ببعض رأمي» ومسحتُ بجميع رأمي, ولو كانت 
للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت ‏ والله أعلم ‏ لأن معناها إلصاق الفعل 
بالمفعرل" به والمسح: هو إلصاق ا بممسوح»› وتف مخ 
الإلصاق» فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم. فيفهم آنه هناك شي ا 
بالرأس» وهو الماء؛ بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسکم فإنه لا يدل على 
الماء؛ لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم» ومسحتٌ الحجرّ وليس هناك شيء 
يلصق بالممسوح غير اليد). 

ولربما نُوْهُم أن مجرّد مسح الرأس باليد كافٍ. ولهذا ‏ والله أعلم - 
دخلت الباء في آية التيمم لتبيّن وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه. 


ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالااستيعاب» فى أشهر الروايتين؛ لأنها 


)١(‏ في الأصل: ايضمن»» وقد يكون: اتضمّن)». 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۲۳). 

)۳( «المفعول» ساقط من المطبوع. 

)6( انظر ما علقنا آنًا. 

(5) في الأصل: :أن هناك شيء ملسصق»؛ وفي شرح الزركشي (141/1) و"المبدع؛ 
3٠١6 /1(‏ أنه نَم شيء ملصق»» وكلاهما ينقل من «شرح العمدة». وفي المطبوع: 
«أن هناك شيئًا ملصق)» أصلح «شيئًا وترك ما بعده. 

030( في الأصل والمطبوع: «في غير اليداء والظاهر أن «في» مقحمة. 


۱۸٦ 


منه حكمًاء لا حقيقة» بدليل أنها تضاف تارة إليه» وتارة إلى الوجه؛ لقوله': 
. وفي الأخرى: يجب» 
لأنهما من الرأس. وبكلٌ حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف» كما 
استتر بالشعر من الرأس. 

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه» كما 
لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولا أو 
معقودًا على أعلى الرأس» وإن قلنا: يجزئ مسح البعض. 

ولو خضب رأسه أو طيّنه لم يجزئ المسح عليه» لأنه ليس هو الرأس 
ولا حائله الشرعي» كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه. 


١اسجد‏ وجهي للذي خلّقه. وشقٌّ سمعه وبصره 


وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح 
3 ب] الوجهين» لأن المسح فى الآية مطلق. فيتناول اليد وغيرهاء كما 
يتناول يد الغير. 

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. 
وكذلك الخرقة» لأنه لا يسمّى مسحًاء بخلاف غمس العضو” في الماء 
فإنهوسدئ عسل 

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين» بناءَ على 
أن البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعمل» وإنما المستعمل ما انتقل إلى 
الرامن: 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بقوله». 


(۳) في الأصل: «الوضو). 


AY 
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وإذا غسل رأسه ورف وأمك(١2‏ يده عليه أجزأ. لأنه مسح وزيادة. وإن 
لم يمر يده لم يجزئه في إحدى الروايتين» لأن الإمرار بعض المسح» ولم 
يأت به. وفي الأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح. 


ولو وقف تحت ميزاب أو مطر ليقصد الطهارة أجزأ إن أمرّ يده. وإن لم 
يُورّها ولم يَجْرٍ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي 
الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصدء ثم أمرّ يده عليه» أجزأه في أشهر 
الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعمل» فإذا مسح به كان كمالو 
نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه(" لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محلّه. 

مسألة7"': (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا). 

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجب. فإن 
نَكّسَها أو غسَّلّها جميعًا باغتماس أو تَوضِئةٍ أربعة7؟2 لم يجزئه. فأمّا ما كان 
مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا قدّم بعضه على بعض» كتقديم 
ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف» وتقديم اليسرى على اليمنى» فإنه جائز. 


وقد حكى أبو الخطاب وغيره فيه رواية [07/]] أخرى: أن الترتيب ليس 


)١(‏ في الأصل: «أو مر). 

(؟) في المطبوع: «لا يجزئ»» والمثبت من الأصل. 

(9) «الممستوعب» »)55/1١(‏ «المغني» (۱/ ۱۸۹- ۱۹۱)ء «الشرح الكبير» (۲۹۸/۱- 
۱ «الفروع» (۱/ ۱۸۷). 

)€ قراءة المطبوع: «يوضّئه أربعة. 

(5) في «الانتصار» (۱/ 3555-55765). وانظر: «شرح الزركشي» (۱/ ۱۹۹). 
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بواجب» مأخوذ(١2‏ من نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن 
جميع الأعضاء . وأبى ذلك غير وخصّوا ذلك بمورد نصّه فرقًا بين المضمضة 
والاستنشاق وغيرهماء حيث صرّح هو بالتفرقة» كما تقدَّم. وهذا أصح. 

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب» فإن نصه 
لهب الظاهر أنها لا ته ونم قلماء قدي الغرهوذلك أن ال مات 
أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب 
فظاهر» مع قول من قال من الصحابة والتابعين: «عاد الأمر إلى الغسل)7). 
وعلى قراءة الخفض أوكد. لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح 
مراد" به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال 
بأجنبي إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمتٌ 
زيدًاء وأهنثٌ عمرّاء وأكرمت بكرّاء ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه- لَعْدٌ 
اولك “ولا رز أن تون النائدة ابات ارتب فق لآن الآية إتنا 
ذكر فيها الواجبات فقط» وكذلك لم یکر فيها ترة تيب اليسرى على اليمنى!؟". 

وأيضًا ما ذكره أبو بكر وهو آنا وجدنا المأموراتٍ المعطوفّ بعضّها على 
بعض» ما كان منها مرتبطًا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب» كقوله: «أركعوا 


e 


ادوا € [الحج:۷۷]ء وقوله: إن ألصّمَا لمرو من شمارا 4 [البقرة :0۸[ 
)۱( كذا في الأصل والمطبوع بوعل الوا «مأخوذة» أو «وهو مأخوذ). 
)۲( في الأصل : «العقل)» تحريف. . وقد تقدّم تخر يجه. 
(*) في المطبوع: «مراد»» والمثبت من الأصل. 
(:) في المطبوع: «واليمنى»؛ والمثبت من الأصل. 
۸٩‏ 


وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [0۷/ ب] #وَأَقِيِمُوا الاو 
كوه 4 [البقرة: ]٤۳‏ 8 وَأَتمُوأ الح وَالْعمرة نو [البقرة: 197] نما ألصَدّقتٌ 
ِلْفْمَرءِ وألمسكين € [التوبة: ]٠١‏ #وأعلموأ نَم عمسم من سیو فان لله مس # 
[الأنفال: ]٤١‏ وشبه ذلك» وآية الوضوء من القسم الأول. 


وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء» وفعله كلا 
خرج امتثالًا للأمر ولم يتوضأ قط إلا مرتّبا فيكون تفسيرًا للآية» لا سيما 
ولو كان التنكيس جائرًا لفعله ولو مرّةً ليبن الجواز. 


«إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بد الله به). هذالفظ 
النسائي". فإما أن يكون اللفظ عامّاء وإن كان السبب خاصًاء فيكون حجة 
من جهة العموم. وإما أن يكون خاضّاء فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله 
بدأ به في خبره. فّأن يجب الابتداء بالوجه الذي بدأ الله به فى أمره أولى. 
فعلى هذا إذا نکس" فغسل يديه قبل وجهه لم یتسب به» ولم یصر 0 
الماء مستعملا. 


وإن نوى المحدث وانغمس فى ماء كثير راكد ففيه وجهان: أحدهما 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» فلم يرد جواب لما. 

(۲) برقم (59377) . والحديث مشهور في «المسند» و«صحيح مسلم» و«السنن» وغيرها 
بصيغة الإخبار: «أبداً» أو «نبدا بما بدأ الله به» . وينظر : «التلخيص الحبير) (۲/ .)50١‏ 

(*) في الأصل: «تنكس». 

(:) في الأصل: «يصير). 


وهو المنصوصء أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. 
فإذا أخرج وجهه. ثم يديه ثم مسح رأسه» ثم خرج من الماء- أجزأه. وإلا 
فلاء مراعاةً للترتيب في الانفصال. 

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما 
يسع الترتيب» ومسح رأسه» ثم مكث بقدر غسل رجليه» أو قلنا: يجزئ 
الغسل عن المسح- أجزأه. وقد تقدّم نظي ر(١2‏ ذلك في إزالة النجاسة وفي 
الماء المستعمل. 

فأما إن كان الماء جاريًاء فمرّت عليه أربع جزيات» أجزأه [58/أ] إن 
مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح. وإلا فلا. وقد قيل: يجزئه 
جرية واحدة» لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه» لأن الغسل لا يجزئ عن 
المسح» فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين» لأنهما بعده. مأخوذًا من نصّه 
في رجل أراد الوضوء» فاغتمس في الماء» ثم خرج من الماء فعليه مسح 
رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول لأن الطهارة في هذه المسألة إنما 
حصلت بانفصال العضو عن الماء» كما تحصّلت في الماء الجاري بانفصال 
الماء عن العضوء وقد نص على مثل ذلك في طهارة الجنب. 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسلء إذا" قلنا: يجزئ عنه 
الغسل» كما سقط فعله» حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يلزمه الترتيب 
فيهاء لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب 
فيما غسله» ولم يلزمه في باقيها. 


)١(‏ في الأصل: «تطهير). 
(؟) في المطبوع: «إذاء» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


۹۱ 


مسالة(١:‏ (وأن لا يؤر غسلّ عضو حتى ينشّف الذي قبله). 

هذا ظاهر المذهبء والمنصوص في رواية الجماعة. 

وروى عنه حنبل أنها ليست واجبة" لأ الله تعالى أمر بالغسل مطلقًا 
ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جففٌ وضوؤه(". 
ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج 
والحدود» ولأنها طهارة فأشبهت الغسل. 


والصحيح: الأول لما روى خالد بن معدان عن بعض أصحاب (5) 
اا ۶ ۰ ل سا 5 و و د 
كقدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسولٌ الله ب أن يعيد الوضوء والصلاة. 


رواه أحيل وأبو داود» قال ) اخ إسناد ee‏ 


)0120 «المستوعب» (11/۱)» «المغني» (۱/ ۱۹۱- :)١97‏ «الشرح الكبير؛ -:4/١(‏ 
5" «الفروع) (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸). 

(0) نقله القاضي. انظر: «المغني» (۱/ .)١91‏ 

)۳( أخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» »)۲٤۸(‏ والبيهقي )۸٤ /١(‏ وصححه. 

(4) واختيار المصنف: أن المولاة واجبة إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم تمام الماء» وهو 
قول في المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» .)٠١١ /7١(‏ 

6 في الأصل والمطبوع: «أزواج»؛ والظاهر أنه غلط من النسّاخ» وهو في ١مجموع‏ 
الفتاوى» )١١١ /۲١(‏ على الصواب. 

(5) في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل. 

(۷) أحمد »)٠١٤۹٥(‏ وأبو داود (170)» من طرق عن حيوة بن شريح» عن بقية بن 
الوليد» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي با به. 
وجود إسناده أحمد كما ذكر المؤلف» وأعله قوم بعلتين: إحداهما: الإرسال؛ - 


14۹۲ 


ورأى عمر في قدم رجل مثلّ موضع المَلْس لم يصبه الماء» فأمره أن 
يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم. 


وأا" الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض» والحجٌ عبادات تتعلق بأمكنة 
وأزمنة» ویجاٍ کل فعل منه إلى وال لا ينقض بعد وقوعه. 
وأما(؟» الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه» لما تقدَّم في المياه عنه اة أنه 
رأى لمعه بعد غسله؛ فعصّر شعره عليها(*». 

وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني اغتسلت من الجنابة» 
وصلَّيت الفجر» ثم أصبحتٌ فرأيتٌ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال 


= كالبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 8)» وابن حزم في «المحلى» .)۷١/۲(‏ 
والأخرى: تدليس بقية» وبهذا أعله ابن حزم أيضًاء والمنذري في «مختصر السنن» 
.)238/١(‏ قال ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل» )۸٠(‏ مجيبًا عن العلتين: 
«ليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي يلك وهذا من رواية بعض 
أصحابه عنه» وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحديث جيد» ورواية بقية عن 
بحير صحيحة» سواء صرح بالتحديث أم لاء مع أنه قد صرح في هذا الحديث 
بالتحديث). 
وانظر: «الجوهر النقي» (۱/ 85)» «تهذیب السنن» لابن القيم .)١١۹-۱۲۸/۱(‏ 

)١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة »)٤٥۷(‏ والبيهقي (۱/ )۸٤‏ عن جابر بن عبد الله به. 

(۲) في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 

(۳) أثبت في المطبوع: «الحج» مع التنبيه على ما في الأصلء وكذلك أثبت بعده لا 
ينقص» بالصاد المهملة. والصواب ما جاء فى الأصل. 

() في المطبوع: «أما» دون واو العطف. ١‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


14۹۳ 


النبي كَل الو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك» رواه ابن ماجه'. 

ولأن النبي ية أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة) 
وكذلك الآکر () والمُجامعَ ثانيا(؟). وكان أصحاب رسول الله اة يتحدثون 
في المسجد إذا توضؤوا وهم جنب . ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم 
يكن في ذلك فائدة» وإنما تنقص إذا صح تبعيضهاء وإذا صح تبعيضها صح 
تفريقها؛ بخلاف الوضوء. فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحدء بل لا يرتفع 
الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [1/05] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس 
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وصلى: إنه ينصرف 
فيمضمض ويستنشق» ويعيد الصلاة. رواه سعيد في (سننه)(). 


ولأن الموالاة تابعة للترتيب» والترتيب إنما يكون بين عضوين» وبدن 
الجنب كالعضو الواحد. ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرّاء فإنه قد يكون 
ع 4 5 5 و ع و ۶ 
أصلح للبدين» وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره» وفي 


)١(‏ برقم(6154). 
إسناده تالف» فيه محمد بن عبيد الله متروك. كما في «الميزان» (۳/ 07768. 

)۲( كما في حديث عمر في البخاري (۲۸۷) ومسلم (2705). 

إفرة كما في حديث عائشة في مسلم (705). 

(4) انظر حديث أبي سعيد في مسلم (۳۰۸). 

(5) صح ذلك في أثر عطاء بن يسار» وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يحرم على 
ا 

40 أخرج نحوه ابن أبي شيبة (٠۷٠۲)»ء‏ والدارقطني /١(‏ ١٠١١-١١١)ء‏ من طريق عائشة 
بع عرد ابن اعباس هه 
قال الدارقطني: اليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث.. ولا تقوم بها حجة» . 


1۹٤ 


إعادته مشقة عظيمة. والوضوء يندر ذلك فيه» وتخف مؤونة الإعادة» 
قاف قا "ولآن ال توه کی هة له ال ار البدة»وذلك الا يكون 
إلا جملةً. والغسلٌ لا يتعدّى حكمُه محلّه» فأشبه إزالة النجاسة؛ كما أشار 
إليه قوله يكِ: «إنَّ تحت كل شعرة جنابة»(. 

ومتى فرق الغسلّ فلا بدَّ من نية يستأنفها في تمامه. وكذلك الوضوء إذا 
أجزنا"؟ تفريقه ؛ لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل» كما تبطل بطول 
الفصل قبل الشروع. 

ولا تسقط الموالاة بالنسيان» فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال 
الفصل» أعاد الوضوء إذا ذكره. وكذلك الجاهلء لأن الذي أمره النبي كلل 
بإعادة الوضوء كان جاهلاء ولم يعذره بذلك. 

وحدٌ الموالاة: أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجفٌ الماء عن الذي 
قبله» في الزمن المعتدل» أو بمقداره" من الشتاء والصيف. فلو لم يشرع 


)١(‏ أخرجه أبو داود(214). والترمذي .)3١5(‏ وابن ماجه (0۹۷)» من طرق عن 
الحارث بن وجيه؛ عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»» وقال الترمذي: 
«حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس 
بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث» عن مالك بن 


دينار». 
وفى الباب عن على وعائشة وأنس وأبى أيوب» انظر: «البدر المنير» (۲/ 601/0- 
/الا6). 


(؟) في الأصل والمطبوع: «أخرنا»» تصحيف. 
(۳) في المطبوع: «مقداره» خلافا للأصل. 


1۹0 


فحنت سق رطوبة الأوله أو أخرغدل اعره حفن حف ابا ار 
استأنف. فإن نشف الأول بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه» لاشتغاله بسنّة 
من تخليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك > لم يُحَدَّ تفريقًا(١»‏ كما لو طوّل 
أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس". وإن كان 
لعب أو سرفي أو زيادةٍ على الثلاث قطّع الموالاة» كمالو كان لترك. 
وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى. وإن كان لإزالة وسخ» فقد قيل: إنه 
كذلك؛ لأنه ليس من الطهارة شرعًا. وعنه: أن التفريق المبطِل ما يُحَدٌ في 
العرف تفريقً(". 

مسالة:([والمسنون: التسمية](*» وغسلٌ الكمّين ثلاا") 
والمبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا). 

وقد تقدّم غسل الكفين. وأما المبالغة» فلما روى لقيط بن صبرة قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: الأسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع» وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» رواه الخمسةء وقال 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تفريقها». 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص18١).‏ 

(۳) انظر: «المغني» )٠٠١١/١(‏ و«الفروع» /١(‏ ۸۹) و«المبدع» .)۹٤/١(‏ 

-۲۸١ /١( «الشرح الكبير»‎ »)٠٤١ /١( «المغني»‎ »)1۸ -1۷ /١( «المستوعب»‎ 2) 
.)١757/١( «الفروع»‎ )۲ 

(4) تقدم شرح هذا الجزء في أول الباب (ص٠5١).‏ وقد أثبتناه مرة أخرى بين 
الحاصرتين لكون «غسل اليدين؛ معطوقًا على «التسمية». 

000 لم يرد «ثلانًا» في متن «العمدة» مع «العدّة) وطبعاتها التي بين أيدينا. 


١05 


الترمذي: حديث حسن صحيه17). 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ: «استنئروا مرّتين بالغتين أو 
لا رواه أحمد وأبو ذاوة وابن مااجه3). 

والمضمضة في معناهاء ليستغرق داخل الفم» وقد تقدّم العذرٌ عن تركها 
في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفم» وأن يجتذبه بالنفس 
إلى أقصى الأنف. من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا. 

وقال أبو إسحاق بن شَافْلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة [50/أ] للأمر 
بها“. وظاهر المذهب أنها سنة» لأنها تسقط في صوم التطوع» ولا تستحب 
فيه» ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع. 

)0( ےا چ د 5 و 6.6 ٠‏ ع 

مسالة :(وتخليلٌ اللحية والأصابع» ومسحٌ الأذنين» وغسل 
الميامن قبل المياسر). 

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين» فقد تقدّم ذكره. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أحمد(۲۰۱۱))» وأبو داود »)۱٤۱(‏ وابن ماجه .)5١/(‏ 
صححه الحاكم »)١54 /١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (711/6). 

(۳) في الكلام لف ونشرٌ غير مرئّبٍ. «سَعوطًا؛ يعني في الاستنشاق» «وَجورًا' في 
المضمضة. 

050 انظر: شرح الزركشي (۱۷۳/۱). 

)6( «المسستوعب» (58-517//1))» «المغني» (105-158/1)) (الشرح الكبسير 
(584-784/1)» «الفروع» (۱۸۳/۱- .)۱۸٤‏ 


14۹۷ 


وفافل اليا قبل الاس فلأن عائشة رَوِوَلتَدْعَنْهَا قالت: كان 
رسول الله َه يحب التيامن في تنعّله وترجُله وطهوره؛ وفي شأنه كلّه. متفق 
عليه(21. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله هة بدؤوا بالميامن قبل 
المياسر". ولأن الوضوء مما يشمل7 العضوين» وهو من باب الكرامةء 
فقدّمت فيه اليمنى» كالانتعال ودخول المسجد والترجُل. 

وهو سنّة» فلو قدّم اليسرى جازء نص عليه» لأنَّ مخرجهما في كتاب الله 
واحد» لم يقدّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي وَيَدعن: ما 
أبالي إذا أتممتٌ وضوئي» بأي أعضائي بدأث“. كذلك جاء عنه مفسّرًا. 

وقد روى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنَّ علا سئل» فقيل له: أحدنا 
یستعجل» فيغسل شيئًا قبل شيء؟ فقال: لاء حتى يكون كما أمر الله. رواه 


لزنا عور 


(۱) البخاري )١58(‏ ومسلم (554). 

() كما تقدم في مسألة غسل الرجلين. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «يشتمل»» فلعل صوابه ما أثبتنا أو سقطت «على» بعد الفعل. 

)25 أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۲۲(‏ والدارقطنى .)۸٩ /١(‏ 

٠ «الإمام) ساقط من المطبوع.‎ )٥( 

0( لم أجده في «المسند». وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» »)۲۲١ /١(‏ وأورده ابن قدامة في «المغني» (۱/ )٠۹١‏ بإسناد 
أحمد» و في قابوس مقال» وكذا في سماع أبيه من علي. 


1۹۸ 


مسالة(١2:‏ (والعَسْل ثلانًا ثلانّاء وتكره الزيادة عليهاء والإسراف في 
الماء). 

السنة: أن يغسل كل عضو ثلانًاء وإلا فمرّتين. وإن اقتصر على مرّة جاز 
لما تقذّم» وإنما تحصل السنّة بالإسباغ2"7. 

[3/أ] فصل 

ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين» ما لم 
خف ضر اهن مزه وغه ان رة لما رص عسل المي 25 
قالت: فأتِييٌّه بالمنديل» فلم بُرذهاء وجعل ينفض الماءً ب 
الا ولأنه أثرٌ عبادة لا يخاف ضرره» أو لا يستحبٌ إزالته» فگُرهت» 
كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطرذه الترابٌ بجبهة الساجد. 

والرواية الأخرى: لا يكره» ولا يستحبٌ. وهي أصح» لما روى قيس بن 
سعد قال: زارنا رسول الله ب فى منزلناء فأمر له سعد بغسلء فوضع له 
فاغتسل؛ ثم ناله ملحفةٌ مصبوغة بزعفران أو وَرْسء فاشتمل بها. رواه 


000( (الممستوعب» -11/١(‏ 1۷)»«المغخني» (195-19/1): «الشرح الكبير» 
(۱/ ۳۹۸-۳۹۹( «الفروع» (۱/ 185). 

0( وقع بعده في الأصل والمطبوع: «مسألة: والواجب من ذلك: النية...»» وذلك من 
غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص١18١).‏ 

(9) في المطبوع: «وضعت». والمثبت من الأصل. 

دع أحمد (55867)» والبخاري (7517:0709): ومسلم (۳۱۷)» وأبو داود (555)؛ 
والترمذي )٠١7(‏ وليس فيه موضع الشاهد والنسائي (507)» وابن ماجه 110 5). 

)2 في المطبوع: «ناولته»» والمثبت من الأصل . 


۱۹۹ 


ميك وأبو داود وابن TET‏ 


وعن سلمان أن رسول الله يِه توضًأء فقلب جبّةَ صوف كانت عليه 


فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه. 


ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته» فأشبه 3 ب] غبار القدمين في 


سبيل الله. وبهذا ينتقض7") قياسهم» وأصل قياسهم عكس علتنا. 


وأما نفض يده» فكرهه القاضي وأصحابهء لما روي عن النبي ية أنه 


قال: «إذا توضأتم فلا تنفُضوا أيديكم»*. وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره 
كالتنشيف» لحديث ميمونة المتقدم. 


(010 


أحمد »)١0141/5(‏ وأبو داود 47 01) مطولاء وابن ماجه .)٤٤٩(‏ 

رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله» وضعفه جماعة كالنووي 
في «الخلاصة» .)٠١١ /١(‏ ومغلطاي في «الإعلام» (001/1). ومال ابن الملقن 
إلى صحة وصله في «البدر المنير؛ (۲/ 550-17668). 

برقم (2574) من طريق الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان 
ارسي يف 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (517/1): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وفي سماع محفوظ من سلمان نظر). وانظر: «الإعلام» (۱/ 005-61). 

في المطبوع: «ينقض)» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

نقلذلك في الإنصاف» /١(‏ ۳۷۳) من كتابنسا. وانظر: «الهداية» (ص 5ه) 
و«المستوعب» (۱/ )٦۷‏ و«الشرح الكبير؛ .)71/1/1١(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (507/1-/007)) وابن حبان في «المجروحين» 
)3١0(‏ من طريق البختري» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

قال وجات دا ارت معن وار ی سيف الخد يف را ی 


Y۰ 


ويباح معاونته فى الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبّه عليه. والأفضل 
أن يلى هو ذلك بنفسه. فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل 
الغيه أعضاءه فإنه يُكره ويُجزئه. كما لو نوى ووقف تحت ميزاب أو 
أنبوب2700, والله أعلم. 

مسالة('): (وَيسَنٌ السواك عند تغيّر الفمء وعند القيام من النوم, 
وعند الصلاة؛ لقول رسول الله لله اة: «لولا أن أشقَّ على أمني لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». ويستحبٌ فى سائر الأوقات إلا للصائم بعد 
الزوال). 

ل ل لآ 
قال: قال رسول الله عَلِة: «السّواك مَطْهّرةٌ للفم مرضاة للربٌّ» رواه أحمد 600 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَل «الشّواك مطهرة للفم» مرضاة 
للرت) رواه أحمد والنسائى» وذكره البخاري تعليقا(؟), 


)١(‏ في المطبوع : «وأنبوب» خلاقًا للأصل. 

(۲) «المستوعب» -٦1/١(‏ - ۲( «المغني» (1/ 0184-1770 «الشرح الكبير» 
.)۲١۱ -۲۳۹ /۱(‏ «الفروع» (۱/ .)۱٤۹ -۱٤١‏ 

)۳( برقم (۷)» من طريق حماد بن سلمة» عن ابن أبي عتيق » عن أبيه» عن أبي بكر الصديق به. 
وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق» 
عن أبيه» عن عائشة» انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ ۲۷۷). 

(4) أحمد(25570). والنسائي (5)» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب السواك 
الرطب واليابس للصائم. 
وصححه ابن خزيمة ))١75(‏ وابن حبان .)١٠١51/(‏ 


۲۰۱ 


01 


ولأن جميع الأوقات مظِنّةَ ما يطهّر الفمُ منه» من أُدْمِ أو أكل(1)؛ وما 
يطهّر له. من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك اسبّحبٌ مطلمًا. 

ور باه ل 

أحدهما: عند تغير الفم بمأكول» أو خلو" من الطعام» أو غير ذلك. 
وكذلك عند القيام من الليل» لما روى حذيفة قال : كان رسول الله [57/ أ] لا 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه . يعني: يغسله. 
ويدلكه. وفي لفظ: كتا ومر بالسّواك إذا قمنا من الليل! "“. ولأن بالنوم 
ينطبق فمه» فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته» فيغيّره. 

وكذلك إذا دخل منزله» لأنه تأخير الاستياك". وقد قيل لعائشة: بأي 
شيء كان يبدأ رسول الله َة إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. 0 

وعن عائشة أن النبي بي كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظ فيستيقظ» إلا تسوك 


(1) الأذْم: الإدام. وفي المطبوع: «إدام وأكل» خلانًا للأصل. 

(؟) في المطبوع: «يتأكد»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) في المطبوع: «خلوٌه»؛ والمثبت من الأصل. 

)€( البخاري (١٤۲)ء‏ مسلم (590). 

(5) في المطبوع: «يدلك)» والمثبت من الأصل. 

0( أخرجه النسائي .)١77(‏ وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه» وقد عد 
هذا اللفظ من مناكيره» انظر: «الكامل» (۳/ 757)» «الميزان» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷( كذا في الأصل مع إهمال «تأخير»» وقد يكون صوابه: «تأخر). وقد حذفت الكلمات 
الثلاث في المطبوع دون تنبيه. 

.)۲٥۳( برقم‎ )6( 


۹۲ 


قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود. 


وأما إذا تغيّر طعمه أو ريحه [أو]" اصفرٌ لون الأسنان من مطعوم أو 
خلوٌ من الطعام أو غير ذلك» فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي يهاز 
أو أتى فقال: «ما لي أراكم قُنْحَا(")؟ استاكُوا» رواه أحمد(؟). 


ولان السّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه؛ فإذا تغيّر فقد 
تحقّق السببُ المقتضي له» فكان أولى منه عند النوم. 

والسبب الثانى: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
بة: الولا أن أشن على أمتي لأمرثهم بالسّواك عند كل صلاة» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يك: افضلٌ الصلاة بالسّواك على 
الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً» رواه أحمد. 


)١(‏ برقم (01)) وأخرجه أحمد (۲۲۹۰۰) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» علي ضعيف» وأم محمد مجهولة» انظر: «البدر المنير» .)۷٠۹/۱(‏ 
0( زيادة من المطبوع. 
فيه زاد في المطبوع: «تأتوني» قبل «قُلْحًاا من المسند دون تنبيه. والقُلْح: جمع الأقلّح. 
وهو الذي به قَلَح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها. 
(5) برقم (1870) من طريق أبي علي الزراد» عن جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب. فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة 
من مسند أبيه العباس» والأخرى: جهالة أبي علي» انظر: «الإمام» (۱/ 785-1857). 
(5) برقم (17150) وفيه: اسبعين ضععمًا) بدل: «سبعون صلاة». 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» قال ابن معين ‏ كما في 
«التلخيص الحبير» :-)18/١(‏ «هذا لا يصح له إسنادء وهو باطل). 
۰۴۳ 


إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه. 

- [17/ ب] وفي وجوبه على النبي ية وجهان: أحدهما: كان واجبًا عليه» 
قاله القاضي وابن عقيل7". لماروى عبد الله بن حنظلة ابر" الغسيل أن 
رسول الله لأر بالوضوء لكل صلاة» طاهرًا كان أو غير طاهرء فلمّا شل 
ذلك عليه أرَ بالسواك لكل صلاة؛ ووضع عنه الوضوء ء إلامن حدث. رواه 
أحمد وأبو داود). وهو مأمور بالتوضؤ لكل صلاة مر استحباب, فلم أن 
الموضوع وجوبه» والسّواك بدلٌ عنه» فيكون واجبًا. 


والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد» لما روى واثلة بن الأسقع قال: 


قال رسول الله كك «أمِرتٌ بالسّواك حتى خشيت أن بكب علتّ) رواه أحمد. 


وأعله ابن خزيمة »)۱١۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۸)» وانظر: «العلل» 


للدارقطني .)97/١5(‏ 
بعده في الأصل: «على النبي يليه أخطأ لانتقال النظر. 

انظر: «شرح الزركشي» (۱/ )۱٦١‏ و«المبدع» (۱/ ۷۸). 

حذف في المطبوع «ابن» لظنّه أنه صفة لحنظلة. 

أحمد (۲۱۹۱۰)» وأبو داود .)٤۹(‏ 

وصححه ابن خزيمة (15). و الحاكم .)٠١١/١(‏ 

انظر: «شرح الزركشي» (۱/ )١156‏ و«المبدع» /١(‏ ۷۸). 

برقم (/15091). 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (48/7): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة مدلس» وقد عنعنه)» وكذا ضعفه ابن حجر في 


.)58/١( «التلخيص الحبير»‎ 
۰٤ 


وهذا معنى تفضيله على التجديد)»ء وهو مزية الأمر حتى كاديصير 
مفروضًا. وهذا الوجه أشبهء فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. 


وإنما استحبٌ للمصليء لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآنء ويذكر الله 
ويدعوه؛ فاستّحِب له تطهيرٌ الفم لأنه مجرى القرآنء ولئلا يؤذي الملائكة 
والآدميين بريح فمه» ولأن الله يحب المتطهرين. 

وكذلك يستحبٌ لکل قارئ وذاكر وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوء 
وأوكد. وقد جاء: «طهروا أفواهكم بالسّواكء فإنها مجاري القرآن)("). 

وكذلك السواك عند الوضوء» لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. 
7 ع 5 اا“ 0 0 ع و 
وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم 
بالسّواك [1/5] عند كل وضوء» رواه أحمد"ء وذكره البخاري تعليقّاء قال: 


)١(‏ في المطبوع: «التحديد» والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على 
تجديد الوضوء لكل صلاة» كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفا. 

(۲) أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۳۸۲) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: 
«طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن»» وفي إسناده رجل مجهول كما قال 
البيهقي عقب إخراجه إياه. 
وفي الباب عن علي والوضين مرفوعًا وموقوفا بأسانيد معلولة» انظر: «الإمام» 
.(TVY-۳7* 1١‏ 

(۳) برقم (74117) وفيه: «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء)» وأخرجه باللفظ الذي أورده 
المؤلف البخاري معلقا في باب السواك الرطب واليابس للصائم» والنسائي في 
«السنن الكبرى) »)۳۰۳۲٤(‏ وابن ماجه (۲۸۷). 
وصححه ابن خزيمة »)١1٠0(‏ وابن حبان .)١61"1(‏ 


536 


ويروى نحوه عن جابر(١2‏ وزيد بن خالد عن النبي ڳا 

وأما الصائم بعد الزوال» فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا 
يكره. ولا يستحبٌ على هذه الرواية أيضًا. 

وفل :سحت لماروي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَِ: «من 
خير خصال الصائم: السواك» رواه ابن ماجه". وقال عامر بن ربيعة: رأيت 
رسول الله ب ما لا أحصي يتسوك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعليقًا(؟». ولأنه أحد طرفي 
النهار فأشبه أوله. 


٤ 6‏ ا ات لم ا ا 
والاولى: ماروى أبو هريرة عن النبي ية قال: «خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه0©). وخلوف الصوم إنما يظهر 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ 2)207» وابن عدي في «الكامل» (0/ (0٠ ٠‏ 
وأعله أبو حاتم بالإرسال» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ .)٠١۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد(۰۳۲٠۱۷)»‏ وأبو داود »)٤۸(‏ والترمذي (57). 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي .)١١(‏ 

(۳) برقم (۱۹۷۷). 
إسناده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد يضعف» وبه أعله الدارقطني في «السنن» 
(۳/۲. ۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» (YY /٤(‏ 

)٤(‏ احمد(۹۷۸٥۱)»‏ وأبو داود »)۲۳۹١(‏ والترمذي »)۷٠١(‏ والبخاري معلقًا بصيغة 
التمريض في باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة »)۲٠٠۷(‏ وأعله الدارقطني في «السنن» 
0/ ۲ بعاصم بن عبيد الله» ومدار إسناده عليه. 

(5) البخاري (1895) ومسلم .)۷٥۳۸(‏ 


۲*٦ 


غالبا بعد الزوال فتكره إزالته» لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرع» فنهي عن 
إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل 
بالليل» فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث. 

ويستحبٌ أن يكون السواك عودًا لينا يطيّبٍ الفم» ولا يضرٌه ولا يتفنّت 
فيه» كالأراك والزيتون والعغرجون. ويُكرّه بعود الريحان والرمّان والآسء لأن 
ذلك يضر الفم. يقال: إن الرمّان يضر لحم الفم ويهيج الدم» وعود الريحان 
يحرّك عرق الجذام . 

فأما اليابس فيجرّحء وأما الرطب فيتفتّت» [17/ ب] وأما النديّ فيحصّل 
المقصود. 

ويستحبٌ غسله إذا اجتمع عليه ما يغسله") لأن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يعطيني السُّواك لأغسله. فأبدأ به [فأستاك]7؟) فأغسله. ثم 
أدفعه إليه(*2. رواه أبو داود). 


ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره» وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل 


)١(‏ في اختيارات البرهان ابن القيم (۸۳) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهي 
الرواية الثانية هنا. وانظر: «مجموع الفتاوى» (515/75). وصرّح في «الفروع» 
)١115/1(‏ بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في «اختيارات» ابن اللحام (ص١٠).‏ 

(؟) وقد روي ذلك مرفوعا في حديث مرسل ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (1/ .)٠٠١‏ 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) الزيادة من «السنن». 

() في المطبوع: «فأستاك ثم أغسلهء وأدفعه إليه؛ كما ورد في «الستن». 

(1) برقم (01). وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة» (85)» وابن الملقن في «البدر 
المنير» (؟/ 56). 


Y۷ 


عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك يستنٌ فيه» فنظر إليه النبي بي فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقصمته ٠ء‏ ثم مضغته 
فأعطيته رسول الله به فاستنٌ به. رواه البخاري77 

فإن استاك بإصبعه أو بخرقة» فقيل: لا يصيب السئة, لأن الشرع لم يرد 
به مع غلبة وجوده وتيسشره. وقيل: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من 
الإنقاء. SEES NEY‏ 

وقيل: تجزئ" الإصبع مع الماء في المضمضة:؛ لأن في حديث 
علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله يك أنه تمضمض ثلاثاء 
فأدخل بعص أصابعه في فيه. رواه أحمد في «المسند)7؟). 

وعن أنس أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك 
رغبتنا في السّواك فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: «إصبَعيك(°» سواك 
عند وضوئك. أمِرّ هما" على أسنانك. إنه لاعملَ لمن لانية له» ولا أجرٌ 


(1) في المطبوع: «فقصمته» بالصاد المهملةء والمثبت من الأصلء وهما روايتان. 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان» والقصم: الكسرء ويحمل على كسر موضع 
الاستياك. انظر: افتح الباري» (۲/ ۳۷۷). 

.)۸٩۰( برقم‎ )۲( 

(۴) في المطبوع: «يجزئ»ء والمثبت من الأصلء والغالب على «الإصبع» التأنيث. 

00 برقم (1765). 
إسناده ضعيف» فيه أبو مطر البصري مجهول» كما فى «تعجيل المنفعة» (۲/ 57 0). 

)0( في الأصل: «[صبعك». والصواب ما أثبتنا من «المغني» )188/١(‏ وفي المطبوع: 
«أصابعك». 

(5) غيّره في المطبوع إلى «فأمرّها؛ ليوافق التغيير السابق. 
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لمن لا حسبة(1 له» رواه أبو جعفر بن البَخْتّري الررًاز. 

3 ] وسمع أبو هريرة رجلا يقول: لم أتسوّك منذ ثلاثة أيام» فقال: لو 
أمررت إصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السّواك. رواه حربٌ 
فى «مسائله)7"©. 


2 


والستة: أن يستاك على عرض الأسنان» لما روى عطاء قال: قال رسول 
الله ك: «إذا اسکتم فاستاكوا(؟» عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مضًا' رواه 
سعید فى «سننه)» وأبو داود فى «مراسیله». 


9 


وعن ربيعة بن أكثم قال: كان رسول الله بي يستاك عرضًاء ويشرب 
مضًا ويقول: «هو" أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات»(^. 


)١(‏ في الأصل: ١حسنة»»‏ تصحيف. 

(۲) ومن طريقه البيهقي ٠ /١(‏ 5)» وابن قدامة في «المغني» (۱/ ۱۳۸-۱۳۷)» من طريق 
خالد بن خداش» عن عبد الله بن المثنى الأنصارى» قال: حدثني بعض آهل بيتي» 
عن أنس به. 
إسناده ضعيف» لجهالة بعض أهل بیته» وانظر: «الإمام؛ (197/1-/07910. 

)١17/1( )۳(‏ بتحقيق السريع. 

(:) في المطبوع: «استاكوا»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(5) في الأصل: «أبو سعيد»» غلط من الناسخ. 

(5) «المراسيل» (١)ء‏ ومن طريقه البيهقي .)4٠ /١(‏ 
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله» وانظر: 
«البدر المنير» »)۷۲۷-۷۲١ /١(‏ «السلسلة الضعيفة» .)۹٤١(‏ 

(۷) في المطبوع: «هذا». والمثبت من الأصلء وكذا في «الغيلانيات». 

(۸) برقم (١٠٠٠)ء‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (24017/7» والبيهقي »)٤١ /١(‏ عن = 


۹ 


وقال الخطابى : السّوْصٌ: دلك الأسنان عرضًا بالسّواك ونحوه. 

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربماآذى 
فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه(؟). 

ويستحبٌ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن» لأن النبي كَل 
کان تة الاش فى طهورية وف كانه کا 

و أن فاك بالية البسرئ ةحص غلنه لاه إماظة أذى يفعل بإحدئ 
اليدين» فكان باليسرى كالاستنجاء» مع استحباب الابتداء بالشَقّ الأيمن فيه. 


ويستحبٌ أن يكتحل وترّاء لماروى أبو هريرة قال: قال رسول الله کا 


= سعيد بن المسيب» عن ربيعة بن أكثم به. 
إسناده مظلم» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ :)594٠‏ «من دون سعيد لا يوثق 
بهم لضعفهم» ولم یره سعيدء ولا أدرك زمانه بمولده». 
وله شاهد واه من حديث بهز بن حكيم عند ابن حبان في «المجروحين» (۲۰۸/۱)» 
والطبراني في «الكبير“ (۲/ ۷٤)ء‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)۹٤١(‏ 

.)۲۹۳ /۱( في «أعلام الحديث»‎ )١( 

() كذا في «المغني» .)٠١١ /١(‏ لكن لفظ الحديث في البخاري )١45(‏ ليس فيه 
موضع الشاهد» ولفظ مسلم :)٠٠٤(‏ «وطرف السواك على لسانه». والمذكور هنا 
لفظ أبي داود في «السنن» .)٤۹(‏ 

(۳) سبق تخر يجه. 
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«إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا) رواه أحمد. وفى لفظ: «من [14/ ب] 
اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنّ؛ ومن لافلا حرج رواه أحمد 


وأبو داود وابن ا 


والإيتار أن يكتحل في كل عين مرةٌ واحدةٌ أو ثلانّاء أو خمسًا. وقيل: 
هو أن يجعل في العينين"' ثلانًا أو خمسًا: في اليمنى ثنتين وفي اليسرى 
واحدة» أو في اليمنى ثلانًا وفي اليسرى ثنتين» لما روى محمد بن سعد في 
لان O‏ أبي أنس عن النبي كَل أنه كان يكتحل في 
البمتى ثلاثاء وفى البسرى تين بالإئمد. 


.)65١١(مقرب‎ )١( 
إسناده ضعيف» مداره على عبد الله لهيعة» وحسنه الألباني لغيره في «السلسلة‎ 
.)١550( الصحيحة»‎ 

(۲) أحمد (۸۸۳۸)» وأبو داود »)۳١(‏ وابن ماجه (۳۳۷) من طرق عن الحصين 
الحميري» عن أبي سعد الخير» عن أبي هريرة به. 
وصححه ابن حبان »)۱٤۱١(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۳۷)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 
:)۲۱/۱١(‏ «هو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون»» 
وبنحوه البيهقي في «الخلافيات» (۲/ ۸۷)» وانظر: «البدر المنیر (۲/ .)١ ٤-۲۹۹٩‏ 

(۳) في المطبوع: «العين؛» والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «عمر»؛ وهو غلط من الناسخ. 

)0( «الطبقات» (۱/ 585)) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۵۳). 
إسناده ضعيف لإرساله» عمران معدود في التابعين» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
((. 
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اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة(١2‏ مراود» وفي اليسرى مرْوَدين'. 


والأول أصح» لماروى ابن عباس أن النبي بيه كانت له مُكحُلة. 


يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة فى هذه وثلاثة فی هذه. رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي» وقال: حديث حسن0). وهذا أشهر وأثبت» وهو أشبه بالتسوية 


بين العينين في النفع والزينة. 


ويستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم» لما روى ابن عباس قال: قال 


رسول الله عََلِهِ: «خير أكحالكم: الإثمد عند النوم يُنبت الشعرء ويجلو 
البصر» رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن (4). 


(00 
(۲) 


(۳) 


في الأصل: «ثلاث». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲۷۹) و«الأوسط» .)279/1١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )(.)5١0١١(‏ 

قال الهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد» (0/ :)١77‏ «فيه عقبة بن علي وهو ضعيف». 
قلتٌ: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمَري؛ وهو ضعيف. 

أحمد (۳۳۱۸)ء وابن ماجه »)۳٤۹۹(‏ والترمذي (11/017) من طرق عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في «العلل الکبیر» (۲۸۸): 
«سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظء وعباد بن منصور 
صدوق»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (751/4): «هذا أصح ما روي فى 
اكتحال النبي بكلا وعدّه من مناكير عباد: العقيليٌ في «الضعفاء» (۳/ 880): وابن 
حبان في «المجروحين» (1577/7). 

أحمد »)۲٤۷۹(‏ وأبوداود (۳۸۷۸)ء والترمذي )۲۰٤۸(‏ - من طريق عباد بن منصور 
السالفة بلفظ آخرء والنسائي »)0۱١۳(‏ وابن ماجه »)۱٤۷١(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


1۲ 


فصل 

ويستحبٌ الترجّل اء وهو تسريح الشعر ودَهُْنهء وكذلك دَهِنٌ البدن» 
لما روي عن النبي اة أنه كان يدهن غِبًا. رواه الترمذي في «الشمائل»'. 

وقال چان ین سمرةة كان زرل الله كلة قن شيط رآشه ولحيفه ۱۹0(1 
فكان إذا ادَّهنَ لم يتبيّن» وإذا شعت رأسّه تبيّن» وكان كثيرَ شعر اللحية. رواه 
او 

وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله ية عن التر جل إلا غِبًا. 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح7". 

قال أحمد: معناه: يدهن يومّاء ويومًا لا. والقصدٌ أن يكون ادّهانه في 
رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله» حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة 


و ع ع ب 
شعره وقحول بدنه(22 جاز» لما روي عن أبى قتادة أنه كانت له جمّة ضخمة» 


= وصححهابن حبان (0577)» والحاكم /١(‏ 2705)» وقال النسائي عقب إخراجه إياه: 
«عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث». 

)١(‏ برقم  )31(‏ وفيه: «یتر جل» بدل «يدهن» - من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن 
رجل من أصحاب النبي مَك به. 
وحسنه العراقي في « تخريج الإحياء» .)١١۷ /١(‏ 

(۲) احمد (۲۰۹۹۸)» ومسلم(9١٠).‏ 

(۳) أحمد (۱۱۷۹۳)» وأبو داود ».)5١59(‏ والنسائی (05005)» والترمذي .)١7657(‏ 
قال الترمذي: احسن صحيح»» وصححه ابن حبان (0185). 

(:) انظر: «الوقوف والترجل من الجامع» للخلال (ص7١١).‏ 

)0( يعني: يبس جلده. 


۲1۳ 


فسأل النبيّ يك فأمره أن بحسن إليهاء وأن يتر جل كل يوم.رواه 
العا 

وروی أبو هريرة أن رسول الله يله قال: «من كان له عر َلْیکرمه» رواه 
ا 
وعن جابر قال: رأى النبي ية رجلا ثائرٌ الرأس» فقال: «أما يجد هذاما 


5 ک. به شعره!) رواه أحمد وأبو داود والتبنائي277, 


() برقم (07337) من طريق عمر بن علي بن مقدم» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
المنكدر» عن أبي قتادة به. 
إسناده منقطع وفيه نكارة» ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في «تهذيب 
التهذيب» (۴/ »)۷٠١‏ وقد خالف غيره من الثقات في وصله» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» ,)١١١ /٠(‏ 

(۳) برقم (*115). 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وبه أعله ابن القطان في «بيان 
الوهم» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (01/57/7)» وحسنه ابن 
حجر في «فتح الباري» »)۳۹۸/٠١(‏ وص ححه لغيره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)٠١٠١(‏ 

)۳( أحمد »2١586 ٠(‏ وأبو داود ,)5٠77(‏ والنسائي (0777)؛ من طرق عن حسان بن 
عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابر به. 
وصححه ابن حبان (187 6), والحاكم ٤(‏ / 187)» وأنكره أحمد إنكارًا شديدًاء 
وقال: «ما أنكره من حديث» ليس إنسان يرويه - يعني عن ابن المنكدر ‏ غير حسان» 
كان ابن المنكدر رجلا صالحًاء وكان يُمْرف بجابر» مثل ثابت عن أنس» وكان 
يحدث عن يزيد الرقاشي» فربما حدّث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر». «مسائل 
أحمد برواية أبي داود» (۳۰۲). ۰ 


۲1٤ 


واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. نص عليه» وقال(1): قد 
كان للنبي يي جمّة. وقال('2: عشرة من أصحاب النبي ي كان لهم جمَم» 

0 7 a 
وعشرة( ' لهم شّعر.‎ 

ور شق 2 5 ا من 8 ا 

ويِسَنْ فرقه من مؤخره. فإنه أفضل من سَّدله. نص عليه؛ لما روى ابن 
عباس قال: كان المشركون يفرٌّقون رؤوسهم» وكان أهل الكتاب سلون 
وكان رسول الله ية بحب ويُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» فسدّل ناصيته» ثم [10/ ب] فرق بعدٌ. متفق عليه(؟2. وذكره في الفطرة 
فى حديث ابن ا يعنى بالناصية جميع الشعر. 

وفي شروط عمر على النصارى: أن لا يفرّقوا نواصيهم» لئلا يتشبّهوا 
بالمسلمین"؛ وهذا إنما يتأنّى فيما طال منه. 

والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي بها: إن قصّر فإلى أذنيه» وإن 
طال فإلى منكبيه. وإن طوّله أكثر من ذلك جاز» وتقصيره أفضل. وكذلك إن 
قصّره بمقراض أو غيره. 

قالت عائشة: كان شعر رسول الله كيه فوق الوفرة ودون الجَمّة. رواه 


)00( في رواية أبي الحارث. انظر: «كتاب الترجل» للخلال (ص 85). 

(۲) في رواية الميموني. انظر المصدر السابق. 

() كذا في الأصلء وفي كتاب الخلال: «تسعة». 

(:) البخاري (0411)» ومسلم (07775). 

(0) سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(5) أخرج حديث الشروط العمرية بطوله ابن الأعرابي في «المعجم» (۱/ »)۲٠۷‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» .)7١7/9(‏ 
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أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحیح(. 


والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. والجمّة: ما بلغ المنكبين. 


وعن أنس أن النبي بي كان يضرب شعرّه منكبيه وفي رواية: بين أذنيه 


وعاتقه. متفق عليه”2). وفى رواية: «إلى أنصاف أذنيه» رواه أحمد 


ويل 


وعن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول الله ل «نعم الرجل خُرَيم 


الأسدي, لولا طول جنه وإرسال إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء فعجّل فأخذ 
شَفْرة فقطّع بها شَّعْره إلى أنصاف أذنيه» ورقّع إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه 


(0) 


أحمد وأبو داود : 


قال: 


وعن وائل بن حجر قال: أتيت النبي يه و لي شعر طويل» فلما رآني 
١(ذباب‏ ذباب!) قال: فرجعت» فجززته» ثم أتيته من الخد فقال: «لم 


أحمد (57748 7)؛ وأبو داود »)٤۱۸۷(‏ وابن ماجه (7575)» والترمذي .)١9/55(‏ 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

البخاري (2091 05005) ومسلم (۲۳۳۸- 4٤‏ 40). 

أحمد (۱۲۱۱۸)ء ومسلم (۲۳۳۸). 

أحمد .)١177577(‏ وأبو داود (۰۸۹ 5 من طريق قيس بن بشر التغلبي» عن أبيه» عن 
ابن الحنظلية في قصة طويلة. 

إسناده ضعيف» قيس وأبوه مجهولان» كما في «بيان الوهم) »)۱١۸-٠١۷ /٥(‏ 
وامیزان الاعتدال» (۳/ ۳۹۲). 

الذباب في هذا الحديث: الشؤم. قاله ثعلب. والذباب أيضًا: الشز. انظر: غريب 
الحديث» للخطابي (۱/ .)٤۹۳‏ 


۲1١ 


أَعْيك. وهذا أحسن» رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي17). 


[73/] وهل يُكرّه حلقٌ الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ 
على روايتين: 

أحدهما: يكره لأن النبي إا قال في الخوارج: «سيماهم التحليق»"'. 
وقال عمر لصبيغ بن عسل" التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو 
وجدتّك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك“. وقال ابن عباس ووَدَليَدُعَنهُ: الذي 
E‏ في المصر شيطان20؟. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك0. 


والثانية: لا یکره» ويُستحبٌ(")» بل تركه أفضل؛ لما روی ابن عم (8) 


)00 أبو داود »)٤۱۹١(‏ وابن ماجه (77177)) والنسائي (50705)» من طرق عن 
عاصم بن كليب. عن أبيه. عن وائل بن حجر به. 

إفة أخرجه البخاري (07077): ومسلم )1١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) «بن عسل» ساقط من المطبوع. و«عسل»؛ في الأصل بالغين المعجمة» تصحيف. 
و«صبيع» في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» تصحيف أيضًا. 

(5) أخرج القصة الدارمي في مقدمة «المسند» -)١07 /١1(‏ وليس فيه موضع الشاهد» 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)4١ 5/١ /١(‏ 

(5) أخرجه الخلال في «الترجل» (01). 

() انظر: «المغني» (١/؟57١).‏ 

(۷) كذا في الأصل» عطف «يستحب» على «يكره) يعني: ولا يستحب. وقد يكون 
الصواب: «أو يستحب». وقد زيدت «لا» في المطبوع. 

(۸) استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة» فكتب في الحاشية: اعمر» مع علامة التصحيح» 
والصواب أنه ابن عمر. 


1۷ 


ذلك ل وجو كلف أوتذووة لوخدو ا داود والنسائي 
بإسناد صحیح(). 
وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله اة أمهّل آلّ جعفر ثلانًا أن يأتيهم. 
ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي" بني أخي». قال: 
فجيء بنا كأنًا فر فقال: «ادعوا لى الحلاق». قال: فجيء بالحلاق» فحلّق 
روما وؤاه أحمد وابق اود و انار 90 

ولأنه لا يكره استئصالّه بالمقاريض» فكذلك حلقه. 

وما جاء فيه من الكراهةء فهو والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربة وشعارٌ 
الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلّقه على أنه مباح وأنْ تركّه 
أفضل» فلا. فأما المرأة فيكره لها قولًا واحدًا. 

1 ك5‎ E a 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه» لأنه من فعل 
المجوس» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحجّامة ونحوها [7/ ب] فلا 
بأمن. 


والقرّع مکروه» لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله َة عن القرّع. 


)01 أحمد (22115» وأبو داود (5140). والنسائي (58 50). 
وصححه ابن حبان (25048)) وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» :)۳١(‏ «وهذا 
إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات». 

(۲) في المطبوع هنا وفيما يأتي: «إليَ»؛ والمثبت من الأصل» وهو صواب. 

(۳) أحمد(0١170١).‏ وأبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي (07717). 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد»: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 


الصحيح». 


51 


متفق عليه). وهو [خلى] بعض الرأشن دون بعض» مأخوذ من قرّع 
السحاب» وهوالمتفرّق منه. 


فصل 


ويستحب أن ينظر فى المرآة ليتجنّب ما يشينه(" ويُصلح ما ينبغي 


بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. رواه ابن سعد فى «الطبقات)260. 


ويستحبٌ أن يتطيّبء لما روى أنس قال: قال رسول الله :حب 


إلى النساءً والطيبٌ. وجعلت قَرّةٌ عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي. 
وفى لفظ للنسائى": «حْبّب إل من الدنيا النساءٌ والطيبٌ. وججعلت قرّةٌ 


00 


00 


4# 


البخاري (0970) ومسلم .)51١5١(‏ 


ساقط من الأصل. 

في المطبوع: «يشيبه». والصواب ما أثبت من الأصل. 

في الأصل: «سعدان»» تحريف. 

«الطبقات» »)٤۸٤ /١(‏ من طريق مندل» عن ثور» عن خالد بن معدان به. 

إسناده ضعيف مع إرساله» مندل ضعيف كما في ١تهذيب‏ التهذيب» .)٠١١ /٤(‏ 
وله شاهد ضعيف من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (5/ 730505)» وانظر: 
«فتح الباري» .)75037//١١(‏ 

أحمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي (7950). 

وصححه الحاكم (۲/ »2231١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» ))020١/١(‏ وضعفه 
العقيلي في «الضعفاء» )07١/7(‏ بسلام أبي المنذر» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
«(YA /¥)‏ ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» (۱۲/ 06 

برقم (۳۹۳۹). 


۲۱۹ 


عينى فى الصلاة». 


ا ETS‏ عو 
وأن یتبخر» لما روى نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوٌَة(١2‏ غيرٌ 


cok 0‏ و 
مطرّاة» وبكافور يطرحه مع الألوّة. [ثم قال:]227 هكذا كان يستجمر رسول 
الله ار . 


ويستحبٌ للرجل من الطيب ما خفي لونه» لما روى أبو هريرة 


وعمران بن حصين عن النبي وه قال: «خيرٌ طيب الرجل ما ظهر ريحه» 
وخفي لونه. وخيرٌ طيسب النساء ماظهر لونه» وخفى ريحه» رواهما 
التزمدي0؟ وقال#حديف سين 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


الألوّة: قال الأصمعي وغيره: هي العود الذي يثبحر به. وغير مطرّاة: أي غير مخلوطة 


بغيرها من الطيب. انظر: شرح النووي» .)٠١ /٠١(‏ 

ما بين المعقوفين من صحيح مسلم». 

أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۲۵). 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد مطولا »)۱١۹۷۷(‏ 
وأبو داود »)۲۱۷٤(‏ والنسائي (20114» من طريق الطفاوي» عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن. إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث, ولا 
نعرف اسمه). وبه أعله المنذري فى «مختصر السنن» (۳/ .)4٠‏ 

وبحي غمراة بج خضي روا ایاعر جد وو 
وأبو داود (54 ٠‏ 5)» من طريق قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)» وفي سماع الحسن من عمران 
خلاف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ )١41‏ وقال عقبه: اهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن» عن عمران بن 
حصین» فإن أكثرهم على أنه سمع منه)» وانظر: «تهذیب الكمال» (5/ 177). 


1° 


فصل في خصال الفطرة7١)‏ 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يك ١«خمس‏ من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقصّ الشارب» ونتف الإبط وتقليم الأظفار) ذاه العا 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله بِِ: «عشر من الفطرة: قصّ الشارب» 
وإعفاء اللحيةء والسّواك؛ واستنشاق الماءء وق الأظفار» وغسل البراجم. 
ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتفاض الماء يعنى الاستنجاء». قال مصعب: 
ونك اا ا رر خت ريل اماي 
والنسائي9©. 


قال أبو داود(؟؟: وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشة قال: 


«خمسٌ كلها في الرأس» وذكر منها القّرْق20). 
و جميع هذه الخصال مقصودها: النظافة» والطهارة» وإزالة ما يجمع 
الوسّخ والدَّرَن من الشعور والأظفار والجلد. 


)١(‏ «المستوعب» -97/1١(‏ ١١٠):«المغني»(5/1١١7:)175-1الشرح‏ الكبيرا 
»)5775-767/١(‏ «الفروع» .)١157-1١61١/١(‏ 

(۲) احمد(۷۱۳۹)» والبخاري »)0۸۸٩(‏ ومسلم ,)7١01(‏ وأبو داود »)٤۱۹۸(‏ 
والترمذي »)۲۷۰١(‏ والنسائي (9- ۱۱)» وابن ماجه (۲۹۲). 

(۳) أحمد(50١‏ لول رجي و01 براح كاي ا 
(6050) وابن ماجه (۲۹۳). 
وقد أعل الحديث بالإرسال» انظر: «العلل» للدارقطني (477 4 077. 

)٤(‏ «السئن» (١/١٠)ء‏ ووصله عبد الرزاق في «التفسير' )٥۷ /١(‏ موقوفا على ابن 
عباس» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» .)7737/١١(‏ 

(0) يعني: فرق شعر الرأس فرقتين. 

۲۲۱ 


وأمّا قص الشاربء فقال زيد بن أرقم: قال رسول الله بيا امن لم بأخذ 

شاربّه فليس منا» رواه أحمد والنسائى والترمذي وقال: حديث حسن 
)00 

وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله يك «جُزوا الشوارب» 
أَرْخُوا اللحى: خالِفُوا المجوس» رواه أحمد ومسل . 

وعن ابن عمر" عن النبي بل قال: «اخالفوا المشركين: وفروا(؟) 
اللُحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه0*» وفى رواية البخاري: "كان ابن عمر 
إذا حح أو اعتمّر قبّض على لحيته» فما فصل أخذّه». 

وتحصل السنة بقصّه" حتى يبدو الإطار» وهو طرف الشفة. وكلّما 
أخذ فوق ذلك فهو أفضل» نص عليه. ولا يستحبٌ حلقه» لأن فى /٦۷[‏ ب] 
۰ .: 572 5 ع عو 
لفظ البخاري عن ابن عمر عن النبي بيا قال: «انهكوا الشواربء وأعفُوا 
اللحى». قال البخاري: وكان ابن عمر بُحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع 


(۱) أحمد (1977). والنسائي .)١(‏ والترمذي (51751؟). 
قال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان ٤۷۷(‏ 0). 
(۲( أحمد »)۸۷۸٩(‏ ومسلم .)۲٠۰(‏ 
(*) في الأصل: «وعن عمر). وقد سبق مثل هذا الخطأ. 
)©( في الأصل: «ووفروا»» زاد واوًا. 
)٥(‏ البخاري )٥۸۹4۲(‏ ومسلم (509). 
)020 في الأصل: «بقبضه»» و في المطبوع: «بقضبه». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷V)‏ برقم (0895). 
)۸( في باب قص الشارب معلقًا بصيغة الجزم» والأثر وصله ابن أبي شيبة »)۲٠۰۰(‏ - 


Y۲ 


للد 17 
سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد 
يجُزون شواربهم أخا الحلق. 
أمّا إعفاء اللحية» فإنه يترك» ولو أخذ ما زاد على القبضة م 
وأمًا إ ية» فإنه يترك» ولو زاد على القبضة لم يكره» نص 
E. u‏ 
عليه» كما تقدم عن ابن عمر» وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذّه أن النبى ية كان يأخذ من لحيته: من عَرضها 
و 3 ع و 
وطولها. رواه الترمذي» وقال: حديث غريب . فأما حلقها فمثل حلق 
المرأة رأسَهاء وأشد» لأنه من المثلة المنهىّ عنهاء وهى محرّمة. 
ويكره نتف الشيب وإزالته بمنقاش ونحوه لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جه أن النبي كَل نهى عن لف الشّيب. رواه الجماعة() وفي 


= ومن وجه آخر الأثرم كما في «تغليق التعليق» .)۷١ /٥(‏ 

(۱) كذا في الأصل والمطبوع» ولفظ البخاري: «إلى بياض الجلد). ولا يبعد أن يكون 
«الحلق» مصحفاعن الجلد. 

)۲۲٠/۱( )۲(‏ بتحقيق السريع» وسقط منه ذكر ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 
(5"09) بنحوه. 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «مسائل حرب»: «عبيد الله بن أبي رافع». 

(4) برقم (707/57). وإسناده باطل» مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب» 
انظر تر جمته في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۸). 

(5) كذا في الأصلء ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في 
المطبوع. فقد أخرجه أحمد »)1۹۲٤(‏ وأبو داود .)57١7(‏ والترمذي (۲۸۲۱)ء 
والنسائي »)0١078(‏ وابن ماجه .)7277١(‏ قال الترمذي: ااحديث حسن). 


۲۳ 


رواية لأحمد وأبي داود: الا تنُِوا الشَّيبَ» فإنه ور المسلم. مامن مسلم 
يشيب شيبةٌ في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة» وحط عنه 
بها خطيئة. 
فأما خضابه بالحُمرة والصّفرة» فسئّة مستحبة» لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسو الله عَكَلِيه: «إ إن اليهود والنصارى لا يصيغون, فخالمُوهم» رواه 
الخماغة 7 


قال عثمان بن عبد الله بن موب ": دخلنا على أمّ سلّمة» فأخرجَتْ 
إلينا [143/أ] من شعر النبي بف فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري 
وابن ماجه0). [وزاذ أ خمد وابن ماجه](): بالا والكتم. وللبخاري" 
عن ابن مَوهَّب أن أمَّ سلمة أَرَنْهِ شعرٌ النبي بي أحمر. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله :إن أحسنّ ما غيّرتم به هذا الشيبَ: 
الجنّاء والكَتم) رواه الخمسة:؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحي”" 


.)45١7( أحمد(55797). وأبو داود‎ )١( 

إفة أحمد (77174), والبخاري (8477: »)0۸۹٩‏ ومسلم (۳٠٠۲)ء‏ وأبو داود 
,»© والترمذي (221371/57)» والنسائي ».)075١(‏ وابن ماجه .)۳٣۲۱(‏ 

(۳) في الأصل هنا وفيما يأتي: (وهب)» تحريف. 

2 أحمد »)۲٠٠۳۰(‏ والبخاري (0۸۹۷)» وابن ن ماجه (35737). 

(5) لعل ما بين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر. 

(5) برقم (0894). 

(۷) احمد(۲۱۳۰۷)» وأبو داود (5705)» والترمذي ))١17/57(‏ والنسائى »)٥۰۷۸(‏ 
وابن ماجه .)۳٣۲۲(‏ ۰ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان »)0٤۷٤(‏ وقد اختلف - 


Y٤ 


وعن نافع» عن ابن عمر أن النبي اة كان يصفّر لحيئّه بِالوّرْس 
والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. 

ويُكره الخضابٌ بالسواد» لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي 
فُحافة يوم الفتح إلى رسول الله يل وكأنَّ رأسَه كَعَامَة» فقال رسول الله يكللة: 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشيء» وجثبوه السَّوادَ؛ رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي. ولأن التسويد يُشبه يكون7) الخلقة» وذلك تزويرٌ 
وتغبيرٌ لخلق الله» فیکره» كما كرِه وصلٌ الشعر والتمص والتفلّج. 

وأما الاستحداد» فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصّه أو 
نتفه أو تنوّر جاز» والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن يتتِقه» ولو حلّقه أو 
قصّه أو نوّره جاز أيضًا. ولو نور غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز 
أيضًا. نص عليه» لما روت أمّ سلمة أن النبيّ ية كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته 
فطلذ هابا لوف وهاه جيه هله رو الاك a‏ 
لز عور الانهوالقةرات] ار صل لها مو ووجة أو اة 


= في إسناده في غير ما موضع» انظر: «العلل» للدارقطني (5/ ۲۷۹-۲۷۷). 

(۱) أبو داود(١١75).‏ والنسائي .)٥۲٤٤(‏ 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» .)5١7 /٥(‏ 

(۲) مسلم (۲۱۰۲)» وأبو داود .)47١5(‏ والنسائي (00177)» وابن ماجه .)۳٣۲٤(‏ 

(۳) يعني: أن يكون. وفي المطبوع: «تكون». 

(6) برقم »)۳۷١١(‏ من طريق أبي هاشم الرماني» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أم سلمة به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠٠١‏ «هذا الحديث رجاله ثقات» وهو 
منقطع» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة». 
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قال أبو العباس النسائي: ضربت لأبي عبد الله نُورةٌ ونوّرتّه بهاء فلما 
بلغ إلى عانته نوّرها هو(١).‏ 

وقال نافع: كنت أطلي ابنَ عمر» فإذا بلغ عورئّه نوّرها هو بيده. رواه 
الخلال. 

وترك التنور أفضلء قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعي(". 

وأما قص الأظفارء فمن السنّة لإزالةٍ فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من 
وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي يكل أنه قال: 
«ما لي لا ایهم ورْفْعُ أحدكم”؟) بين ظفره وأنملته)(*) إلا أنه ينبغي الاقتصاد 
في قصّها وألا يحيف. نص عليه» واحتجّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير 
قال: أمرّنا رسولٌ الله ية ألا نحفي من الأظفار في الجهاد. 


وقال عمر: وفروا الأظفارٌ في أرض العدوء فإنه سلاح”"). قال أحمد: 


.)١١١ /١( «المغني»‎ (۱( 

(۲) لم أجده في «الترجل»؛ وأخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة )١١11/1(‏ عن ابن عمر قال: «لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا 
من النعيم»؛ وفيه أيضًا )١١49(‏ عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلا أهلب» 
فكان يحلق عنه الشعر. وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم. 

6( يعني الوسخ الذي يحكّه بأظفاره من أرفاغه. «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 7017). 

)2 تقدم تخر يجه . 

)03 أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» /٤(‏ 161). 
إسناده تالف» فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي» متروك الحديث كما في «الجرح 
والتعديل» (57/ .)۲۷١‏ وانظر: «موسوعة الطهارة» للدبيان (/ .)۲۳٣-۲۴۳۵‏ 

(۷( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۷۹۷)ء ومسدد كما في اإتحاف الخيرة» »)۱٤١ /٥(‏ من - 


۲١ 


هو يحتاج إليها في أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل 
أو الشيء» ولم يكن له أظفار لم يستطع7١2.‏ 


وروی عبيد الله" بن بطة بإسناده عن النبي إلا أنه قال: امن ص 
أظفاره مخالقًا لم ير في عينيه رمَدًّا2"(0. وفسّر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن 
يقصّ الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة» 
ويقص من اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم 
البنصر. وذكر أن عمر بن رجاء فسّره كذلك. 

وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة 
قالت: [19/أ] قال رسول الله يَكلِ: «يا عائشة إذا أنتٍ قلّمتٍ أظفارك فابدئي 
بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبّابة» فإن ذلك يورث 
الغنى»". هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل 


= طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخه؛ عن عمر به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» وفيه انقطاع». 

.)١١ /١۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «عبد الله»» فإما أنه تصحيف أو سقط قبله «أبو». 

(۳( لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال ابن القيم في «المنار المنيف» :)٠٤١(‏ 
«من أقبح الموضوعات». وقد أنكر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (۳/ ۳۲۹- 
٠‏ هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديداء وانظر: «المقاصد الحسنة» 
(5584). 

)٤(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

.)١١1//1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(1) لم أقف عليه» والكلام فيه كسابقه. 


YY 


ويستحبٌ غسل رؤوس الأنامل بعد قصّ الأظفارء لإزالة ما عليها من 
الوسخ» ولأنه يقال: إن حكٌ الجسد بها قبل الغسل يضْدٌ(1). 

وفي حديث الفطرة: «غسل البراب ج الا اله اي في ور 
الأصابع» والرواجب”') ما بينها. ومعناه غسل المواذ ضع التي تسخ ويجتمع 
فيها الوسخ. 

ويستحبٌ أن يأخذ" الظفر في كل أسبوع؛ لما روى عبد الله بن عمر 
أن النبي ية كان يأخذ أظفاره وشاربه في كل جمعة(؛ 

وإن ترگه أكثر من ذلك فلا بأسء ما لم يجاوز أربعين يومّاء لما روى 
أنس قال: اوقت لنا رسول الله يإ في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
لمر اا ا . رواه الجماعة إلا 
البخاري() 


.)۱۱۹ /۱( «المغني»‎ )١( 

0( في حاشية المطبوع أن في الأصل: #الرواسب»؛ وهو غير صحيح. 

(۳) في الأصل: «يأخذوا» . ويقتضي السياق ما أثبتناء وكذا في المطبوع. 

)€( أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يك (4/ ۷ ١٠)بلفظ‏ : أن النبي ب كان يقص 
أظفاره يوم الجمعة. . إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» وقد عنعنه. 
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا (4/ ٩١ ٠“‏ من حديث عبد الله بن عمروء 

)0( أحمد (۱۲۲۳۲)» ومسلم (708)» وأبو داود (4700). والترمذي (۲۷۵۹)» 
والنسائي »)١5(‏ وابن ماجه (۲۹۵). 


لا 


ويستحبٌ فيما ذكره القاضي أن يكون يوم الجمعة» لما روى ابن بطة 
بإسناده عن [ابن](١2‏ حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من قصّ أظفاره يوم 
الجمعة أدخل في شفاي وأخرج منه دا۶" . وقال يزيد بنهارون(" في 
حديث له: من قلَّم أظفاره يوم الجمعة لم يمْتْ بالماء الأصفر7؟). وبإسناده عن 


-. 


نافع عن ابن عمر أنه كان يلم [15/ ب] أظفاره ويقصٌ شاربه كلّ کی 

وذكر غیره يوم الخميس» لما روي أن عليّا قال: رأيت رسول الله وك 
يقلّم أظفاره يوم الخميس» ثم قال: «يا علي قص الظفر ونتف الإبط وحلقٌ 
العانة يوم الخميس. والغسل واللباسٌ والطيبٌ يوم الجمعة)(23. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (22717» والديتوّري في «المجالسة وجواهر العلم» )١98(‏ 
عن ابن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري عن أبيه قوله» ولفظ الدينوري: «قال: كان 
يقال: من قلم أظفاره...»إلخ. 
وقد روي مرفوعاء ولا يصح. رواه عبد الرزاق )07١١(‏ بإسناد فيه جهالة وإرسال. 
ورواه الدارقطني «أطراف الغرائب والأفراد؛  )7”774(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية»  )4784 /١(‏ من طريق ابن حميد» عن أبيه» عن ابن مسعود 
مرفوعا. قال الدارقطني: «تفرد به صالح بن بيان وهو متروك». 

(۳) يحتمل قراءة «مروان» كما في المطبوع. 

)٤(‏ لم أقف عليه من حديث يزيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في «الإسفار عن قلم 
الأظفار» للسيوطي (ق"/ أ) من حديث مكحول قوله. 

(5) أخرجه الخلال في «الترجل» (۹١٠)ء‏ والبيهقي (۳/ 44 1). 

(1) أخرجه التيمي في «المسلسلات» (ق۲/ أ). 
وفي إسناده مجاهيل وضعفاء» انظر: «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني 
»)۳٠-۲۹(‏ «السلسلة الضعيفة» (۳۲۳۹). 


۹ 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِ: «يصبح المؤمن يوم 
الجمعة وهو مُحرم؛ فإذا صلى حلّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي 
العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجّة وعمرة». فقيل: يا رسول الله متى نتأمّب 
للجمعة؟ قال: «يوم الخميس). رواه الحاكم'» وأخرجه أيضًا من حديث 
ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد . 

ويستحبٌ دفن ما أزال من شعره وظفره. نص عليه" وحكاه عن ابن 
عمر؛ لماروت ويل بنت مِشْرّح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلّم 
أظفاره. ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله اة يفعل ذلك. رواه 
البخاري في (تاريخه). والخلال وابن بطّة40), 


)00( لم أقف عليه في «المستدرك». 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «تنزيه الشريعة» (1/ 4 110-11), 
وقال ابن عراق: «فيه الحسين بن داود البلخي. وجاء من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
النجار, وفيه أبو معشر متروك». 

(۲( لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهل» وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في 
التخريج السابق. 

)۳( في رواية مهنا. انظر «الترجل؟ (57١)؛‏ و«المغني» .)١19/1(‏ 

)€( «التاريخ الكبير» (۸/ .)٤١‏ والخلال في «الترجل» (١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
(۳۲۲/۲۰) والبزار كما في «کشف الأستار» (۲۹۱۸)» من طرق عن محمد بن 
مشمول» عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه. عن ميل به. 
إسناده ضعيف» ابن مشمول ضعيف كما في «الميزان» (۳/ »)٥۷١‏ وعبيد الله وأبوه 
ضعيفان كما قال في «مجمع الزوائد» (0/ 5 70). 


۳۰ 


وروی حرب بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى ية أنه قال: «ادفنوا 


شعو ركم وأظفاركم ودماء کم لا تلعب بها سحرةٌ بني آدم)217. 


وعن عائشة: أنها قلّمَتْ أظفارّهاء فدفتئها(9). 
وعن ابن عمر أنه حلّق رأسه. فأمر بدفن ا 


5 1 000 ا 
وروی ابن بطة عن رجل من بني هاشم قال: أمر رسول الله َة بدفن 


الدم والشعر7؟». 


وأمَا الختان ]١/۷٠[‏ فواجبٌ على الرجال في المنصوص المعروف من 


المذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام» والختان من 


ملّته» لما روى أبو هريرة أن النبي ب قال: «اختئن إبراهيم خليل الرحمن 
بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» واختتنّ بالقَدُوم» متفق عليه( . 


000 


)٥( 
030 


فإن قيل: فون" مله سار حصال الفطرة وهي غير واجبة» لا سيّما 


«مسائا ‏ حر ت) (۲۲۹/۱))» وأخرجه ابن حبان فى «المجروحین» .)٠٤٤ /١(‏ 
حر جر چ ابن جبات ي حين 


وإسناده ضعيف جدًاء فيه اليمان بن عدي متروك الحديث كما ذكر ابن حبان في 


تر جمته. 

لم أقف عليه. 

أخرجه الخلال في «الترجل» .)١57(‏ 
لم أقف عليه. 


وأخرج الخلال في «الترجل» )۱٤۹(‏ عن ابن جريج مرسلًا عن النبي بي أنه كان 
يعجبه دفن الدم. وانظر: «الآداب الشرعية» (۳/ 077. 
البخاري )۳۳١١(‏ ومسلم (۰ (TY‏ 
في المطبوع: (ضمن)» تصحيف . 
E‏ 


وقد قرّن النبي َي بينه وبينها في نسق واحد. 

قلنا: إزالة الشعور والأظفارء القصد بها إزالة ما يجتمع بسببها من 
العرق والوسخ والدرنء وإزالة الأوساخ ليست واجبة» وكذلك ما فُصدت 
به. وأما قلفة الذكرء فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيهاء 
ونجاسة البول تجب إزالتهاء وعامّة عذاب القبر منهاء فلذلك وجب إزالة ما 
يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أن المقطوع هنا من أصل الخلقة 
وكذلك حشر الخلق يوم القيامة غُرْلا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما 
تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسة 
شرع زوالهاء فكان واجبًا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف 
لا قبل الله له صلاة» ولا تؤكل ذبيحته ولا قبل شهادته(1). 

وأما المرأة» ففيها روايتان. إحداهما: أن خفضها واجب كالرجل. 
والثانية: لا يجبء لأن ترك ختان /٠١[‏ ب] الرجل مظِنّة احتقان النجاسة 
بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الختان سنّة للرجال؛ 

رم للنساء» رواه أحمد9". يعني بالستة: الطريقة الشرعية. 


)0012 أخرجه عبد الرزاق (70747:8077)- ومن طريقه البيهقي (۸/ ١۳۲)۔‏ وابن أبي 
شيبة (7704), والجصاص في «أحكام القرآن» (۲/١۲۳)ء‏ ولفظ عبد الرزاق: 
«الأرغل» وهو الأقلف. 

(") في الأصل: «مكروه»؛ تحريف. 

(۳) برقم ٠۷0‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۷۳ »)۲۷٤‏ والبيهقي 
»)۴١ 07‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف» في الحجاج مقال كما في «تهذيب التهذيب» ,)305/١(‏ وهو - 


۳۲ 


رانا يتنب ذا غاب فان الظن شلام المخترن: فأما إن حى عليه 
لكبّر أو مرض» فإنه يسقط» بل يمنع منه. 

وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لأنه إنما شرع لذلك. 
والختان قبل ذلك أفضلء وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهورء لأنه 
ُرْبة وطّهْرة» فتقديمها أحرزء لأن فيه تخليصًا من مس العورة ونظرهاء فإن 
عورة الصغير لا حكم لها. ولذلك7١)‏ رر اوها كما كان الى 
ابقل يي الحهن77؟. 

وقيل: التأخير إلى سر التمييز أولى» لما روى سعيد بن جبير قال: سئل 
ابن عباس: مث من أنت حين قبض النبي يَكل؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: 


وكانوا لا يختنون الرجلّ حتى يدرك . يعني والله أعلم ‏ حتى يقارب 


= مدلس وقد عنعن» واضطرب في روايته لهذا الحديث ألوانًا. 
قال البيهقي في «معرفة السنن» /٠١(‏ 57): الا يثبت رفعه» ورواه الحجاج بن رطاة 
من وجهين آخرين مرفوعًاء ولا يثبت)» وبه ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد) 
»)094/7١(‏ وجاء من أوجه أخرى ضعيفة» انظر: «البدر المنير (۸/ 57 /01/50-1. 

)١(‏ في الأصل: «وكذلك». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )0١/(‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن آبيه» عن 
عبد الله بن عباس به. 
إسناده ضعيف» قابوس فيه ضعف» وكان ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» كما في 
«الميزان» (۳/ 7177 7)» وبه ضعف الحديث ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ 41/9)) 
وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٩(‏ ۲۹۹). وله شاهد من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١1707 /١1(‏ وضعفه. 

(۳) أخرجه البخاري (5799). 


۲۳ 


الإدراك مثل يراهق( .»١‏ وفي رواية لأحمد :تو في النبي كَل وأنا ابن عشر 
ل ل ل ا 
يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: يكره لأنه فعل اليهود. 
فكره التشبّه بهم. والأخرى: لا يكره لأنه لم يثبت فيه نهي . وقدروي عن 
أبي جعفر أن فاطمة كانت تسخّن ولدّها [1//1] يوم السابع “. وروي عن 
مكحول وغيره أن إبراهيم خدّن ابه إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ وين ابنّه 
إسحاق لسبعة أياه90). 

ويؤخد في تان الرجل جلدةٌ اللحشفة»وإن أحذ أكر ها جاز. آنا 
المرأة فيستحبٌ ألا يجتذٌ خافضها. نص عليه» وحكى عن عمر9) أنه قال 
لختانة: أبقِي منه شيئًا إذا خفّضْتٍ. وعن أم عطية أن رسول الله با أمر ختانة 


010 في الأصل والمطبوع: «تراهق». 

)۲( برقم (77001). 

(۳) لم أقف عليه. 

)€( أورده ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ 5 47) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في «الأوسط» (۷/ »)١١‏ وابن عدي في «الكامل» 

-)18١/5(‏ ومن طريقه البيهقي (8/  )”74‏ عمن جابر أن رسول الله اة عق عن 

الحسن والحسين» وختنهما لسبعة أيام. 

أورده ابن المنذر في «الإشراف» (7/ 4 47) دون إسناد بصيغة التمريض 

وأخرج الحاكم ‏ كما في «إتحاف الخيرة» (۱/ ۲۹۳) _ ومن طريقه البيهقي 

(/ ۴ من حديث موسى بن علي عن أبيه نحوه. 

0( في الأصل والمطبوع: ١ابن‏ عمر». والصواب ما أثبتنا. انظر «الترجل» للخلال 
(ص۱۸۷) و«المغني» .)١١5/١(‏ 


0) 


کے 


A 


تختن فقال: «إذا خبّنتِ فلا تَنْمَكِى» فإِنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبٌ للبعل) 
رواه أن داود(١).‏ 

وقالت ميمونة ب النبي َي اة إذا حم خمضت فأ شمو ولا تنهکي» 
فإنه أسررى للوجه"» وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في «مسائله»(". 
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(۱) برقم »)٥۲۷۱(‏ وأخرجه البيهقي (۸/ 5 77). 
قال أبو داود: ”ليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا. و محمد بن حسان مجهولء وهذا 
الحديث ضعيف). 
يصح منها شيء» كما فى «البدر المنير» (۸/ 7/54)» وحسّن الحديث بمجموع طرقه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (9/77). 

(۲) في الأصل: «للزوج)» وهو تحريف ما أثبتنا من «مسائل حرب» (۱/ )۲۲١‏ وغيره. 
قال الخطابي: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. غريب الحديث» (۲/ .)١١‏ وفي 
المطبوع: «أسرع للزوج»» ولا معنى له. 

)١26/١( (۳)‏ بتحقيق السريع. 


o 


باب المسح على الخفين 


مسالة':( يجوز المسح على الخقين وما أشبههما من الجوارب 
الصّفيقة التي تبت في القدمين» والجرا ميق" التي جاوز الكعبّين؛ في 
الطهارة الصغرىء يومًا وليلّة للمقيم؛ وثلانًا للمسافر [من الحدث إلى 
مثله]7" لقول رسول الله کلار: اليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن, 
والمقيمٌ يومًا وليلة»). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الأول 

أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة 
بالقبول» وسنة رسو الله كك تفسسّر(؟) القرآنء فقوله تعالى: 
«رأنْملكْم » [المائدة: 7] بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخقين 
المشروطين» وقراءءٌ الخفض خطاب للابسي الخفاف؛ أو يكون المسح على 
كلتا القراءتين7” يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه» أو تكون 


)١(‏ «الممستوعب) »)۷٤-۷۲/١(‏ «المخني) (۱/ -۳١۹‏ ١١۳)ء‏ «الشرح الكبير) 
40۱-۷( «الفروع» (۱/ .)51١-١195‏ 

(۲) جمع الجرموق» وهو شيء على هيئة الخف يلبس فوق الخف لشدّة البرد. انظر: 
المستوعب .)77/١(‏ 

(۳) ساقط من الأصل والمطبوع. 

42 في الأصل: «يفسر)» و في المطبوع: اتفسير». 

)62 في الأصل هنا وفيما بعد: «كلا القراءتين» ولا يبعد أن يكون تذكير اكلا من - 


۲۳٢ 


كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كله بالسنة» وهي ما روي عن 
جرير أنه بال» ثم توضأ ومسح على مه فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله ية بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه 
الجماعة(). 

وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمتٌ إلا بعد أن نزلت المائدة» وأنا رأيت 
رسول الله ب يمسح بعد ما أسلمت27). 

قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي ميا ويروون عن 
الحسنء قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي يك أنه مسح على اللخفين9©. 

الفصل الثاني 

اناو هل الخ رع كز نا اا من الجرارات والخر ام 
سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه» أو على ما لا مسح عليه. 
ولذلك ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يستر محل الغرض» وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 


= المصنف نفسه. انظر: «كلا الحجّتين» بخطه في «قاعدة في الاستحسان» (ص84). 
و«كلا الطائفتين» بخط ابن القيم في «طريق الهجرتين» (۲/ .)٠٠١‏ وكان ذلك شائعا 
في كتب المتأخرين. 

(۱) أحمد (19774)» والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» وأبو داود »)١55(‏ والترمذي 
(۹۳)» والنسائي »)۷۷٤(‏ وابن ماجه (57 0). 

(۲) برقم »)۱۹۲۲١(‏ وصححها الألباني في «إرواء الغليل» .)١١۷ /١(‏ 

)۳( ارجا اکر ا9 


خرف 


والثالث: أن يمكن متابعة المشى فيه. 

لماروى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي ية كان يتوضّأ 
ويمسح على عمامته ومُوقيه. رواه أحمد وأبو داود(). 

قال الجوهري: «المُوق: الذي يُلبّس فوق [1/۷۲] الخففٌ. فارسي 
معرب». والموق إنما يلبس غالبا فوق الخفٌ. 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي ية توضأء ومسح على الجوربين 
والنعلين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن 
)۳( 
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)001 أحمد (۲۳۹۱۷)- من وجه آخر عن أبي إدريس» عن بلال يرفعه؛ وفي (۲۳۹۰۳) 
من الوجه الذي أورده المؤلف وفيه «خفية؛ بدل #موقيه) س وأبو داود (188) 
- واللفظ له من طريق أبي بكر بن حفصء عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الرحمن. 
عن عبد الرحمن بن عوف» عن بلال به. 
إسناده ضعيف» أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان» 
(/ 47 22.» وله شواهد ومتابعات يقوي بعضها بعضًاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 
.)١15(‏ 

(۲( في «الصحاح» (موق). 

فيه أحمد (۱۸۲۰)» وأبو داود »)۱٥۹(‏ وابن ماجه (009).» والترمذي (44): من 
طرق عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة به. 
اختلف في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرًاء ذلك أن حديث المغيرة المحفوظ لم 
يرد في كافة طرقه ذكر الجوربين» تفرد به أبو قيس دون الناس. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (۱۹۸)» وابن حبان (۱۳۳۸)» وضعفه من أئمة - 


Y۸ 


ولأن ما يُلبس في الرّجل إذا كان [ساترًا]7١)‏ المحل الفرض [و]يمشى 
فيه عاد فقد شارك الخف في المعنى الذي أبيح له المسح» فيشاركه فيه» 
سواءٌ كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يُمسح على الخف من 
جلد وإن لم يكن له نعل. وذلك لأن المشي فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى 
لبسه» وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه» فإذا حصلا تعيّن جوازٌ المسح 
عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال 
أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة(. 

وجورب الخْرّق كجورب الصوف إذا كان صفيقًا حيث يمشى في مثله 
عادة. وإن كان رقيقًا يتخرّق في اليومين أو الثلاثة» أو لا يثبت بنفسه» لم 
يمسح عليه؛ لأن(" مثله لا يمشى فيه عادةء ولا يحتاج إلى المسح عليه. 


وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهماء كما جاء في الحديث. وقال 
أحمد: يذكر المسح على الجوربين والنعلين عن عدّة من أصحاب رسو الله 
كِ. ويمسح على الجورب وعلى سيور النعل التي على ظاهر القدم كما جاء 


= الصنعة وصيارفتها: الثوري» وابن مهدي» وأحمد. وابن معين» وابن المديني» 
ومسلم» والعقيلي في آخرين» كما في «معرفة السنن» (۲/ .)٠١١‏ 
قال الدارقطني في «العلل» (۷/ ١١١):«لم‏ يروه غير أبي قيس» وهو مما يغمز عليه 
به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 
وفي مسح الجوربين أحاديث أخرء انظر: «الإمام» (۲/ »)۲٠١٠-۲٠١‏ «الإعلام) 
)۲/ لال -580). 

)١(‏ لعل ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» وكذلك الواو فيما بعد. 

.)۳۷٤ /۱( «المغني»‎ )۲( 

(۳) كتب في الأصل أولًا: دلا في» ثم كتب النون فوق «في». وفي المطبوع: «لأن في». 


۳۹ 


في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه» لأنه ليس بمحلٌ [۷۲/ب] المسح في 
الخف. فإن مسح الجوربّ وحده أو النعل وحده فقيل: لا يجزئه؛ لأن 
الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّة. وقيل: يجزئ» لأنهما أجريًا 
مُجرّى جورب منعّل. 

فأما الشرط الأولء فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخفّ المخرّق أو 
الواسع الذي يُرى منه بعص القدم» أو الخفيف الذي يصف القدم» أو القصير 
الذي هو دون الكعبين؛ لأن الرّجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكهة]() 
الظاهر الغسلٌ» والجمعٌ بين المسح والغسل لا يجوز فيتعيّن غسل الجميع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي 
فيه [جائز]”" لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مشل هذاء ولم تيد 
الرخصة بالساتر دون غيره7). 

فأمّا إن كان فيه خرق ينضم على الرجلء ولا تبدو منه القدم» جاز 
المسح عليه. نص عليه» لأن القدم مستور بالخف. 


وما إن لم يثبت وما في معناه بنفسه» إِمَّا لسعة فيه أو شَرَّج» فقال 


(0) زيادة لازمة لتصحيح المعنى. وأثبت في المطبوع: «كان الظاهر [منها حكمه] 
الغسل). 

)۲( زيادة لازمة. وكذا في المطبوع. 

)۳( وهذا اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى) (۲۱/ ۲۱۳-۲۱۲۰۱۷۹-۱۷۲) 
و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )4١‏ والبرهان ابن القيم (رقم ۲ وابن اللحام 
(ص۱۳). 

(5) الشّرَج: عرى العَيبة والخباء ونحو ذلك. شرَجَّها وأشرجّها وشرّجها: أدخل بعض 
عراها في بعض. انظر «اللسان» (شرج). 

3 


أفلكابنا: لذ ينه سحة: وإن كان ف شده أ كد عن لأنه كاللفافة. 

قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما 
ويثبتان في رجليه؛ فلا بأس(١).‏ 

وقال أيضًا: إذا كان يمشى فيه فلا ينثني» فلا بأس بالمسح عليه» فإنه إذا 
انثنى ظهر موضع الوضوء. 

قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين» لكن خالفناه للخبر» 
ولأن الحاجة تدعو [7/أ] إلى لبس الجوربين كذلك» بخلاف ما لا يثبت 
إلا شد فإنه اش غل . 

وقد خرّج بعض أصحابنا وجهًا في اللّفافة أنه يمسح عليها إذا وجد 
مشقة بنزعهاء فالخفٌ والجورب الذي يثبت بالشد أولى. وهذا قياس 
الجوربين إذا ثبنا بنعلين» فإن ثبت بنفسه لكن بشده أو سرجه سثّر القدمَ 
مسح عليه في أقوى الوجهين» لأنه كالساتر بنفسه» ومشقة خلعه أظهر. 

وفی الآخر: لا یجزئه. اختاره أبو الحسن الآمدي 217 لأنه كما لم يكفي 
ثبوته بالشد والسَّرْجء فكذلك ستره. 

والصحيح: الأول» لأن الستر ليس هو مقصود اللبس» وإنما اعتبرناه 
لئلا يجب غسل البادي» بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستر القدمَّ بانضمام بعضه 


.)۴۷۳ /١( «المغني»‎ (010) 

)۲( «المغني» .(TV٤ -۳۷۴ /١(‏ 
(۳) زاد بعده في المطبوع: (إلَّا بشدّه». 
00 «المغني» .)710777/١(‏ 
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إلى بعض لجاز المسح على المنصوص. فهذا أولى. 

وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر 
الوجهين. 

وفي الآخر: لا يجوز إلا في ملبوس معتاد. كما لم يجُز في اللفائف. 
فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس. 

وأا ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أ و ثقله أو تكسّره بالمشي 
أو تعذّرهء كرقيق الخرّق أو البو لم يجُز مسحه. لأنه ليس بمنصوص ولا 
في معنى المنصوص. 

وأما الخف المحرّم كالحرير والمغصوب. فقيل: هو على روايتي 
الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولًا واحدّاء لأنه رخصة. فلا 
يستباح بمعصية» كالقصر في [۷۳/ ب] سفر المعصية؛ وصلاة الخوف في 
القتال المحرّم. وقد تقذم مثل هذا في الاستنجاء بالمغصوب. 

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجةٍء كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
أصابعه بخلعه» أجزأه مسحه في أحد الوجهين» لأنه مأذون فيه. وإن تنجّس 
الماء بالملاقاة» فإن ذلك لا يمنع» كما لا يمنع تنجّسه على بدن الجنب في 
أحد الوجهين. ولا يجزئه في الآخر وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في 
الأصلء وإنما أبيح لبشه هنا للضرورة: فأشبه من لم يستطع حلع الخفٌ 
الطاهر بعد انقضاء المدة» فإن هذه حالة نادرة. فعلى هذا يكون حكمه حكم 
[من]' فرضه الغسل» وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلّي. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
۲ 


ولو کان ةه أ رئاط عله تعاسة لا ثوال لاسرع ققد تيل هو 
كالوضوء قبل الاستنجاء لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبًا إلا 
بنقضها. والصحيح: أنه يصحٌ؛ لطهارته» ويستفيد بذلك مس المصحف 
والصلاة» إن عجز عن إزالة النجاسة» كما لو توضَّأ وعلى فرجه نجاسة من 
غيره» بخلاف النجاسة الخارجة» فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت 
إحداهما تابعة للأخرى. 


ومن كان لابسًا خمّاء فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في 
أقوى الروايتين» لأن هذا كان عادة رسول الله يلك ولم ينقل عنه أنه خلع 
وغسا# ولان في ذلك ردًا للرخصة وتشْبّهًا لأهل البدع» فيكون مفضولا. 
والثانية: المسح والغسل سواء» لأن كلا منهما جاءت به السنة. 

وأما من لا حف عليه» فلا يستحبٌ له أن يلبسه لقصد المسح. كما لا 
بستحت له أن يمافر لان قر 


الال 


أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى» لماروى 
صفوان بن عسّال المرادي قال: أمرنا رسول الله ا إذا كنا سَفْرًا ‏ أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 


رواه انين والنسائى والترمذي» وقال: حديث حسن صحيه(1). 


)غ0 يعني: الفصل الثالث» ويتلوه الرابع. 
(۲) أحمد (180941)» والنسائي »)١77(‏ والترمذي (45)» وابن ماجه (/417). 


قال الترمذي: (حسن صحيح»»؛ وصححه ابن خزيمة (/11)» وابن حبان .)١١١١(‏ 


YE 


ء٤‏ و 

ولان الطهارة الكبرى يجب فيها غسل ما يمكن غسله من غير ضرر» 
وإن كان مستورًا بأصل الخلقة» كباطن شعر الرأس واللحية؛ فما هو مستور 
بغير الخلقة أولى» بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسلٌ ما استتر بنفس 
الخلقة» فجاز أن يشبّه به الخف في بعض الأوقات. وهذا لأن الوضوء يتكرر 
بخلاف الخسلء ولأن الخسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث لا يتعدٌّى حكمّه 
محله» بخلاف الوضوء. ولأن تحت كل شعرة جنابة» فيحتاج إلى بل الشعر 
وإنقاء البشر. 

الرابع 

أن المقيم يمسح يومًا وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فإذا مضت 
المدة بطل حكم الطهارة» ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسلء إن أحبٌّ 
المسح ثانيّك وهلمٌ جرًا؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام» وسواء 
في ذلك حال شدة البرد وغيره. نص عليه لما تقدَّم من [74/ ب] حديث 
صفوان. 

وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة ينها عن المسح على 
الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا الأمر متي كان يسافر مع رسول الله 
لد فسألته. فقال: قال رسول الله َكل : اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم 
يومًا وليلة» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه(. 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ية أنه سئل عن المسح على الخفين 
فقال: اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد 


.)٥٥۲( أحمد (2748)؛ ومسلم (70757), والنسائي (۱۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 


€٤ 


وأبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحي17١)‏ 

والسفر المعتبر للمدّة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته. فإن 
كان دون مسافة القصر أو كان محرّمًا مسح كالمقيم» جعلا لوجود هذا السفر 
كعدمه. وقيل: في السفر المحرم لا يمسح أصلا عقوبة له. لأن المسح في 
الأصل رخصة: فلا يُعان به على سفره. وهو ضعيف. فإن الرّخص التي لا 
تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلّهاء كالفطر في المرض» والجمع بين 
الصلاتين له» وما أشبه ذلك. 

ول متها لنضيزة اهن وكيك تمد انازتمن O‏ إلى فل 
ذلك الوقت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث 
إلى مثله» لظاهر قوله: يمسح المسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن. فلو كان أوله 
الحدث لكان ]/۷١[‏ المسح أقلّ من ثلاث وقد لا يمسح أصلًا إذا عدم 
الماء بعد الحدث ثلاناء وقال عمر: امسّحٌ إلى مثل ساعتك التي مسحت 
فيها. رواه الخلال("). 


ووجه الأول: أنه أمر في حديث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ أحمد ».)5١1801(‏ وأبو داود »)٠١۷(‏ والترمذي (40)»: من طرق عن أبي عبد الله 
الجدلي »عن خزيمة بن ثابت به. 
وصححه ابن معين» والترمذي» وابن حبان (۱۳۳۳)» وأعله جماعة بعلل مختلفة» 
فأعله البخاري بالانقطاع بين الجدلي وخزيمة كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(07)) وبالاضطراب البيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ 50 07). 
انظر: «الإمام» (۲/ )١19١-4٠‏ «البدر المنیر» (۳/ 1-137 5). 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق »)۸٠۸(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)٤٤١ /١(‏ 


56 


ولياليهن من الغائط والبول والنوم» فمفهومه أتها تُدرّع لثلاث تَصَمَنْهنَ(٠‏ 
من الغائط والبول والنوم» ولأن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح» فكان 
من المذة» كما بعد الحدث الثانى والثالث. 

وهذا لأن أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلّهاء لا(" ما وقع [فيه]9) 
فعلّها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح المسافر ثلاناء أي ET‏ 
له المسح ثلاثاء بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة» وقد لا يحتاج فيه 
الالح رمك ا ا 
قول عمر إن شاء الله تعالى. 


مسألة2*7: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت 
طهارته). 


لا يختلف المذهب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو حلع قبلها بطل 
حكمٌ المسح. فلا يجوز أن يصلَّي به» سواء نزع خقيه بعد انقضاء المبذة أو 
لم ينزعهماء لآن هذه الحال لا يجوز ' أن يبتدئ طهارة المسح فيهاء لأن النبي 
ية إنما أذن في المسح ثلانًا لمن ليس على طهارة غسل غسلء وأمّر بالخلع عند 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «إنما ينزع لثلاث يضمنهن». 

(۲( في الأصل والمطبوع: «إلا». 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في المطبوع: ١لا‏ يجوز). 

-٤۲۸/١( «الشرح الكبير»‎ »)۳١۷ -75757/١( «المغني»‎ »)۷١ /١( المستوعب»‎ (0) 
.)5١7/١( «الفروع»‎ ۱ 

)000 في الأصل: «طهر»؛ والصواب من المطبوع. 
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انقضاء المدة» فمتى انقضت /۷١[‏ ب] المدة خلّع الخف فإنه شرط المسح. 
وك خالل بجوو فا اعداء الظهار» لأ يجو درون ابتعدانعياء کال بعد 
رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتهاء لأنه فعل» 
وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتيمُم 
والمستحاضة بعد خروج الوقت» ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاء 
المدّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسح» فكذلك يمتنع استدامتها. 
ويفارق هذا إذا زال(١)‏ شعره أو ظفره أن طهارتها بحالهاء لأن ما تحت 
الشعر والظفر لم يتعّق به الحدثُ الأصلي قبل ظهوره؛ بدليل أنه لايُشرع 
ھار و إنها لیت الخدت التابعٌ كغير أعضاء الوضوء فإذا زال الحدث 
عن محل الوضوء زال عنه تبعّاء فلا يعود إليه حتى يعود إليها. 

والرّجل تعلق بها الحدثٌ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتهاء فلو غسلها 
في الخففٌ أجزأ. ولهذا يتعدّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخرى. 
ولا يتعدى موضع الشعر والظفر إلى غيره فإذا زال عنها بشرط عاد إليها 
بفواته("2» وتبطل الطهارة بذلك في أصمٌ الروايتين كما ذكر الشيخ» فإذا أراد 
عودها احتاج إلى طهارة كاملة. 

وفي الأخرى: بطل ظهارة ارجا خاصة صَّة فيكفيه غسلهماء لأن 
اروا ا و ا صَّة فإذا زال كانتا كر جلين لم تُغسّلاء 
فيكفي غسلهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضأ إلاغسل [25/أ] رجليه 
فانقلب الماء» فيتيمّم لهماء فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير» وقلنا 


000 في المطبوع: «أزال». 
(؟) في الأصل: «فواته»» والتصحيح من المطبوع. 
Y۷‏ 


الموالاة ليست شرطًا= كفاه غسل رجليه. 

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعٌّضء وأنه يجوز تفريقها كالغسل. فإِمًا أن 
نقول: إن الحدث لم يرتفع عن الرّجل خاصًة: فتُغسل بحكم الحدث 
السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما أبطل 
طهارة عضو أبطل طهارةً سائر الأعضاء» كسائر النواقض. 

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة» فإذا تأخر غسلٌ 
الرّجلين لم يصح» كما لو كانتا طاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع 
وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسل رجليه. وبنوا هذا على أن طهارة 
المسح لا ترفع حدث الرّجلء وإنما تبيح الصلاة بهاء لأنها طهارة موقتة» فلم 
يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا طهرت الرّجل وانقضت 
المدة ظهر حكم الحدث(1) السابق. 

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر 
بناء على شيئين: 

أحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفعًا موقا لأن رفع الحدث شرط 
لصحة الصلاة مع القدرة عليه» فلو لم يحصل لم تصمّ الصلاة» لأنه قادر على 
غسل رجليه» بخلاف المتيمّم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث. 

والثاني: أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرّجل سرّى إلى بقية الأعضاء لأن 


الحدث لا يض فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع» [؟/ب] 
بدليل أنه لا يستفاد ببعضه فائدة أصلاء وأنّ حكمه يتعدّى عل ذلك 


)١(‏ «الحدث» ساقط من المطبوع. 


معلّق على طهارة جميع الأعضاء. 

ويمكن أن يُبنى على أنه وإن لم يرفع لكن الإباحة لا تتعلّقَ ببعض 
الأعضاء دون بعض» فمتى استباح الصلاة بمسح الرّجلء ثم زالت الإباحة 
عنهاء زالت عن جميع الأعضاء. ويلزم على هذاء متى تيمّم لرجليه ثم وجد 
الماء عقيب ذلك» أنه يعيد الوضوء. 

وخلعٌ أحد الخمَّين كخلعهماء فيوجب عليه غسلّهما أو جميعٌ الطهارة 
على اختلاف الروايتين» كما لو ظهر بعض القدم. 

وكذلك إذا حرج" القدم أو بعضه إلى ساق الخفٌ خروجًا لا يمكن 
متابعةٌ المشي معه» في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: إن جاوز العقتب 
موضع الغسل فهو كنزعه. وإن كان دونه ا لأنه يسير. والأولى أقوى. 
لأن(1) استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح» بدليل مالو أحدّث قبل 
استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطا في ابتداء الطهارة كان شرطا في بقاء 
حكمهاء كما تقدم. 


مسالة(": (ومن مسح مسافرًا ثم أقام, أو مقيمًا ثم سافر أتم مسح 
مقيم). 
أا إذا مسح بعص المدة وهو مسافرء ثم آقام» أتمّ على مسح يوم وليلة» 


)١(‏ في المطبوع: «أخرج». 

(۲) في الأصل: «لا. 

-٤١١/١( «الشرح الكبير»‎ ۲ -۳۷١ /۱( «المغني»‎ »)۷٤ /١( «المستوعب»‎ )۳( 
.)۲۱۱ ۲۱۰ /۱( «الفروع»‎ (٤ 


۲٤۹ 


إلا أن يكون قد مسحهما(١'‏ قبل إقامته» فيخلّع. وهذا بلا تردّد. وأما إذا مسح 
بعض المدة مقيمًا ثم سافر ففيها روايتان: 

إحداهما: يُيِمّ مس مسافر. اختارها" الخلال وصاحبه أبو بك 
لأنه سافر في أثناء المدةء فأشبه مالو أحدث. [۷۷/] ولو لم يمسح حتى 
سافره فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كان ابتدأهن من حين 
الحدث الموجود في الحضر. ولأن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها 
ببعضء ولا يفسد أولها بفساد آخرهاء فاعثبر كل مسح بالحال الحاضرة 
كالصلوات والصيام» بخلاف الصلاة الواحدة. 


والأخرى: يْيِمٌ مسح مقيم» كما ذكره الشيخ. وهو اختيار الخرقي 
والقاضي وأكثر أصحابنا(؟2؛ لأن المسح عبادة يختلف قدرّها بالحضر 
والسفرء فإذا جد أحد طرفيها في الحضر علب حكمّه كالصلاة. وهذا لأن 
المسحات وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض» لكن وقتها وقت واحد 
بعضه مرتبط ببعضء ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بعش 
المدة في الحضر وجوزنا أن يُتمّ مسح ثلاث لكان قد وقع مسح الثلاث في 
الإقامة والسفر وهو خلاف الحديث. وهذا أشبه بالصلاة الواحدة من 
الصلوات» لأن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل. ولو 


)١(‏ أي: قد مسح يومًا وليلة. 

() في المطبوع: «اختاره». والمثبت من الأصل. 

(۳) «المغني» (۱/ ۳۷۱). 

(6) انظر: : امختصر الخرقي» ( ص )١98‏ واشرح الزركشي» (۱/ ۳۸۹) و«المبدع» (119/1). 
)0( في الأصل : ١وفي‏ الإقامة». 


10۰ 


جنل كالعيادات لكان اقباس اذا يغط كل مساب فإذا مسن ابل يوم في 
الحضرء فقد مسح ثلث مدّته» فيمسح في السفر ثلثي مدته» وهي يومان 
وليلتان. وهذا مع أنه لا يقال به" لا يصح. لأن من شأن العبادات 
وأوقاتها المتعلّقة بالسفر والحضر أن يتعلّق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي 
إلى جعل مذة ثالثة غير الواحد والثلاثة» وهو خلاف السنة. 

وأمًّا [۷۷/ ب] إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافرء فإنما أبحنا 
له أن يمسح مسح مسافرء وإن كان أولها في الحضرء لأن العبادة لم يفعل 
شيءٌ منهاء ولا وجبت في الحضرء وإنما جد وقت جوازهاء فأشبه مالو 
دخل وقتٌ الصلاة على صبِيّ مقيم» فبلغ في الوقت بعد سفره. ولأنَّ المسح 
جميعه إذا وقع في السفر تحقق في حه جميعٌ مشقّة مشقة السفرء بخلاف ما إذا 
وجد بعضه» فإنما يثبت يثبت في حقه بعص المشقة» والله أعلم. 


وإذاشكٌ في أول مدة المسح بني على الأصل» وهو وجوب غسل 
الرجلين. فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على 
مسح حاضر» لأن مدّته على اليقين. كما لو شك المقيم هل ابتدأ المدّة في 
الحضر أو السفرء اريت عدوم زليه ل رات es‏ 
السفر= أعاد تلك الصلاة؛ كما لو صلّى إلى بعض الجهات بغير اجتهاد ثم 2 
تبن" أنها جهة القبلة» أو صلَّى قريب الزوال بغير اجتهاد ثم تبن أنه بعد 
الأوال داهو الهو 


)١(‏ «به» ساقط من المطبوع. 


(۲) تحرف «ثم) في الأصل إلى «لم»» وفي المطبوع: «لم يتبين». وكذا في الموضع 
الا 
ي 


"ه١‎ 


وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح 
مسافر» فكذلك هناء لأن مسحه على التقديرين» لكنه يحسب المدّة من حين 
احتمال المسح في الحضر. أو من حين احتمال المسح؛ > على اختاللاف 
الروايتين. وكذلك كل طاهر لبس ليه ثم شك في الحدث» فإنه يبني حكم 
المدة على أول أوقات الشك» ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشاكٌ في 
زوالها على الصحة أخدًا 1/۷۸1 باليقين في كل واحد من الحكمين. 


مسألة7١2:‏ (و يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب 
ساترةً لجميع الرأس» إلا ما جرت العادة بكشفه). 

لا يختلف المذهب في جواز المسح على العمامة في الجملةء وأنه 
يجزئ عن مسح ما وازنه من الرأس» لما روى عمرو بن أمية الضَمْري قال: 
رأيت رسول الله َة يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن 
)۳( 


ماجه 


وعن بلال قال: مسح رسول الله ية على الخفين والخمار. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه والترمذي7؟). 


-٤٠۹ /۱( «الشرح الكبير»‎ »)۳۸١ -۳۸۱ /۱( «المغني»‎ »)۷١ /١( «المستوعب»‎ (۱( 
.)۲٠٤ ٠-۲۰۰ /۱( «الفروع»‎ ٤ 

)۲( كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: «ذؤابة». 

(۳) أحمد »)۱۷۲٤١(‏ والبخاري (۲۰۵)» وابن ماجه (077). 

6 أحمد (737881)» والنسائي (5 »2٠١‏ وابن ماجه (211).» والترمذي (۱۰۱)» وهو 


في صحيح مسلم» (7375) أيضًا. 
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وفى رواية لأحمد(١»):‏ أن رسول الله يلك قال: «امسحوا على الخفين 
والخمار»". 


وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ككل [ومسح]" على 
الخمّين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيه!؟؟. 

فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعص رأسه وتمّم المسحَ على العمامة» 
كما أخرجا في «الصحيحين»20) عن المغيرة بن شعبة أنه مسح على 
ناصيته وعمامته» فنقول: المجزئ مسح ب بعض الرأس» والمسح على العمامة 
استحباب. وكذلك حكاه الترمذي" عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
كله: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسي برأسه مع العمامة. 

قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه: 

أحدها: ما تقدّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب. 

الثاني: [4// ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله كك سريّة» فأصابهم 
البرد» فلما قدموا عليه شكّوا ما أصابهم» فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 
(۱) برقم (۲۳۸۹۲). 
(۲) النص من «وعن بلال قال» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
)€( برقم )٠١١(‏ 


)0( كذا فى الأصلء ولعله صادر عن «المنتقى» ٠ ١ /١(‏ والحديث أخرجه مسلم 
۷( 


(1) النص من «على العمامة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
(۷) بعدالحديث .)٠١١(‏ 


o۲ 


الا رو اح وأبو داود(١».‏ والعصائب: العمائم» والتساخين 
الخفاف. فلو كان , بعض الرأس هو الممسوح؛ والفرض قد سقط لم يكن 
إلى الأمر بالعصائب حاجة لقوم شكواالبرد» وخافوا البرد أن يلحق 
رؤوسهم وأرجلهم. ۰ ٠‏ 

الثالث: امام جع E‏ كما أمرهم بالخفاف مطلقًاء 
ولم يأمرهم مع ذلك بمسح , بعض الرأس . وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء لا سيّما وقد قرنه بمسح الخفٌ الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر 
أصحابه' '' الذين نقلوا أنه مسح على الخفين والعمامة فهموا من المسح 
على العمامة ما فهموا من المسح على الخْمّين: أن لباس العضو نائ( 
عنه. 

الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الصحابة» ذكره إسحاق(؟) 
والترمذي”* عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشَّالَنْجي: روي المسح 


)١(‏ أحمد (۲۲۳۸۳)ء وأبو داود »)١47(‏ من طرق عن راشد بن سعد» عن ثوبان به. 
اختلف في إسناده؛ للنزاع في سماع راشد من ثوبان» وصححه الحاكم :)١119/١(‏ 
والنووي في «المجموع» .)508/١(‏ وأعله بالانقطاع البخاري والبيهقي وابن حجر 
كما في «الدراية» /١(‏ ۷۲). 

() في المطبوع: «الصحابة». والمثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ثابت»» وهو تصحيف. 

)€( أثبت في المطبوع: «أبو إسحاق» مع التنبيه على ما في الأصل. والظاهر أن المقصود 
إسحاق بن راهويه. انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ ۲۹۰). 

(0) بعد الحديث برقم .)٠٠١(‏ 
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على العمامة عن ثمانية من الصحابة» وهم : أبو بكر وعمر وعلي 
وعد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء. 

وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة» 
فلا طهّره الله . 


ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به» وأن 
الفرض إنماهو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة 
فائدة» ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [۷۹/] مسح بعض الرأسء ثم 
لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاء فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه. 
ولاستحال قول عمر: من لم يطهّره المسح على العمامة» فلا طهّره الله؛ فإن 
المخالف يقول: إنما طهّره مسح بعض الرأس. 

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رُديّح عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول 
الله يك فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفر» 
ويومًا وليلة للمقي(". 


.»مهنم١« في الأصل:‎ )١( 

(۲) عزاه ابن قدامة فى «المغنى» )۳۸١ /١(‏ إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في 
«المحلى» (۲/ »)٠١‏ وقال: «إسناده فى غاية الصحة». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١۱۸/۲٤)ء‏ والبيهقي (۱/ ۲۹۰)ء من طريق عمر بن 
رديح» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة بنحوه» وليس 
فيه ذكر «العمامة). 
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وقد قال يحيى بن معين: عمر بن رديح صالح الحديث'. 

وروى الخلال7" بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي 
ية قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفرء ويومًا وليل للمقيم». 

وأحاديث شهر جسان. والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل. 

السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين» وأنه إنما 
يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة كمقدّمه» كما 
ول علنتهديت ا ة بن شعبة» وكما نُقل عن بعض الصحابة . وهذا لأن 
العمامة نابت عن مسح ما سترنّه فبقي الظاهر على الأصل. ولا يقال: 
ففي هذا جمع بين البدل والمبدلء لأنا نقول: مسح العمامة مع الرأس 
مشروع إجماعاء مع أنه خلاف قياس الرّجلء إما استحبابًا أو وجوبًا. وذلك 
ل کر ضع الراس غير ا ی بيع اندم :انين أبن ی 
3 ب] أن مسح , بعض الرأس بدون العمامة هو المجزئ؟ 


= قال البيهقي: «تفرد به عمر بن رديح» ولیس بالقوي»» وابن رديح مختلف فيه» وهو 
يخالف الثقات في بعض ما يرويه» كما فى «لسان الميزان» (7957/65-/7917), وقد 
انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره. ٠‏ 

0 انظر: «الجرح والتعديل» )٠١8/57(‏ قال أبو حاتم: بل ضعيف الحديث. 

)۲( عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (77/1), وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ 
(1700/4) مختصراء والطبراني في «الكبير» (۸/ »)٠۲۲‏ من طريق مروان أبي 
سلمة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» مروان منكر الحديث» كما في «الضعفاء؛ للعقيلي (4/ 0°(« 
وشهر فيه مقال مشهور. 


() في الأصل: «الطهارة». 


والرواية الأخرى؛ وهي الصحيحة: أنه لا يجب مسح ما يظهرء لأن في 
حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخرء وكذلك 
عامة من حكى عنه(١)‏ المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة» فيكون 
قد فعله في بعض الأوقات» إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون. 

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين» لأنه لم ينقل عنه مع مسح 
العمامة» ولأنهما من الأصل تبعّاء وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه 
عضو يسقط في التيمم» وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح» فشرع المسح 
على لباسه كالرجلين وأولى» لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح إلى 
الغسل"؛ ولأن الغالب أنه مستور بلباسه؛ واستيعايّه يشق؛ ولأن العمامة 
محل لتكميل وظيفة المسح» فكانت محلا للمسح المجزئ» كجوانب 
الرأس. وعكسّه مسح باطن الخف. 

وفي مسح المرأة على مفتعتها - وهي خيمارها المدارٌ تحت حلقها- 
روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء لأن نصوص الرخصة”" إنما تناولت الرّجل بيقين» 
والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة» فهو كالوقاية. 

والثانية: يجوز وهي أظهرء لعموم قوله: «امسحوا على الخفين 
والخمار» والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعًا للرجال» كما دخلن في 
المسح على الخفين. 
)١(‏ في المطبوع: اعن». 


(۲) في الأصل: «على الغسل». 
(۳) في المطبوع: «الرخص»»؛ والمثبت من الأصل. 
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وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي ۲١/۸۰1‏ با أنها 
كانت تمسح على الخمار''» فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله يك 
نضا أو دلالة ماعملته» وهي أفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل 
المبيع على ا افر راه لرل ولآنه لباس بباح غلن الراس يشن 
نزعه غالباء فأشبه عمامة الرجل وأولىء لأن خمارها يستر أكثر من عمامة 
الرجل» ويشق خلعه أكثرء وحاجتها إليه أشدٌ من الخفين. 

فأما العمامة للمرأة؛ فلا يجوز المسح عليهاء لأنها منهيّة عن ذلك. 
وكذلك كل مامه نكت الال . وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات 
لحاجة» فهي حالة نادرة. 


فأما مسح الرجل على القلانس المبطّنات الكبارء كالنوميّات”" التي 
تشخذ للنوم؛ والدَنّيّات7" التي كانت القضاة تلبسها مستقدمًا)» فيه روايتان: 


(0) 


إحداهما: يجوزء لأن عمر وأبا موسى27 وأنس بن مالك ۷ 


.)458/١( أخرجه ابن أبي شيبة (4 ؟7)؛ ومن طريقه ابن المنذر ة في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) سمًّاها في «المستوعب» 07١ /١(‏ : «القلانس النومية». 

)۳( في امجتموع الفتاوى» :)١١ /۲١(‏ «القلانس الدنبّات». . وهي تكسن كيان یت 
ادن انظ : «القاموس» مع الشرح» وقد وهم الشارح فيما نسبه إلى الشريشي في 
أصل الكلمة. 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «قديمًا»» كما في «الإنصاف» .)۳۸١/۱(‏ 

)0( عزاه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 84") إلى الأثرم. 

000 أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۲)ء والبخاري في «الشاريخ الكبير» (١/418)؛‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» .)٤٦۸ /١(‏ 

)۷( أخرجه عبد الرزاق (1/ »)214١‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)٤۷١ /١(‏ 


0۸ 


رخصوا في ذلك ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض 
اانا وها 5ا کات موس تحت الذقن كالعيامة وا عار 


وألا لا مجر ن لان :ذلك اس لا بشن نزعه» فأشيه القلنسوة غير 
المبطّنة» ولأن الحديث إنما جاء عن رسول الله بل في العمامة» وهذه لا 
تُشبهها من کل وجه» فلم تلحق بها. 

فصل 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس» 
إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين» /۸٠[‏ ب] فإن هذا يعفى 
عنه» بخلاف الخف فإنه لا يعفى عن يسيره» لأن العمائم إنما تلبس على هذه 
الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون محنّكة» فيجوز المسح عليهاء سواء كان لها ذؤابة أو 
لم تكن» من غير اختلاف نعلمه في المذهب» وكلام الشيخ على هذا لا 
مفهوم له. 

والمحنّكة: هي التي يدار تحت الحتك منها كور أو اثنان"» وتسمى 
«المحنكة)» أو (المتلحّاة»» لأن هذه كانت عِمَّة المسلمين على عهد رسول 
الله ية وأصحابه» فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليهاء ولم يكوتوا كلهم 
يُرخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه يشق نزعّهاء فجاز المسح عليها كالخف. 


)١(‏ نسبه في «الإنصاف» )۳۸١ /١(‏ إلى صاحب «التبصرة». 
(۲( في المطبوع: «تدار... منها كوراوتان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
۲0۹ 


الشاني: أن لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة» فالمذهب المعروف أنه لا 
يمسح عليهاء لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضى» ولا تلحق بهاء لوجهين: 

أحدهما: أنها لا يشق نزعها كنزع المحتكة» ولا تستر سترهاء فأشبهت 
الطاقية والكلتة). 

والثاني: أنه منهيٌّ عنها. قال عبد الله: كان أبي يكره أن يعتمّ الرجل 
بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقه"'. وقال أيضا: يكره أن لا تكون تحت 
الحتك كراهية شديدة» وقال: إنما يتعمّم مثل ذلك اليهود والنصارى 
والمجوس". وقال أيضًا: أحبٌ الرجل إذا اعتمٌ أن يتحنّك بهاء ولا يعتمً إلا 
بتحنيك فإنه مكروه. 

وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله» وعمامته تحت ذقنه؛ ويكره غير 
ذلك50), 


وذلك لما روى أبو عبيد في آخر «الغريب»* عن النبي بل أنه أمر 


)01 لم يذكر هذه الصيغة صاحب «التاج» ولم أجدها عند دوزي أو غيره. وأصلها 
بالفارسية: كُلُونَه وقد وردت في «الكافي» /١(‏ ١۸)ء‏ وهي قلنسوة مبطَّة كان يلبسها 
الأطفال» وكذلك الصوفية. انظر: «برهان قاطع» (۳/ ۱1۸1 (. 

() انظر: «مسائل عبد الله» (ص 5 : 5). 

(9) نقله في «اقتضاء الصراط المستقيم» )77/7/١(‏ من رواية الحسن بن محمد 
الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: «مسائل أبي داود» (ص١7”5).‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)707/5/١(‏ 

() في المطبوع: «غرائب». والمثبت من الأصل. يعني: كتابه غريب الحديث» 
(1 0۳۷). وكذا قال: «في آخر الغريب» مع أن الحديث المذكور هنا رقمه (۲۸۳) = 
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بالتلخّي» ونهى عن الاقتعاط'. قال أبو عبيد: أصل هذا الحديث في لبس 
العمائم. إذا لاثها المعتمٌ على على رأسه» ولم يجعلها تحت حنكه؛ قيل: : اقتعطّها 
فهو المنهي عنه . وإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحّاها تلحّيًا(") فهو 
المأمور به. 


وروى أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن 
الخطاب رجلا يصلى» وقد اقتعط بعمامته» فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ 


ثم دنا منه» فحل لَوْنا من عمامته» فحتّكه بهاء ومضى7(") 


وروی أو محمد الخلال بإسناده عن طاوس في الرجل يلوي العمامة 
على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنهء قال: تلك عِمّة الشيطان!؟). 


وعن الحسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد 
اعم بهاء » ليس تحت ذقنه منها شيء» فقال له الحسن: ما هذه الفاسقة قَيةِ؟260. 


= والأحاديث النبوية فيه 078 حديثًا. 

)١(‏ أورده دون إسناد في «غريب الحديث» (7/ ۳۷٥)»ء‏ وقال الصاغاني فيما نقله عنه في 
«تاج العروس» (ق ع ط: :)58/7١‏ «لم أظفر بإسناده» ولا باسم من رواه مسن 
صحابي أو تابعي أرسله)»؛ انظر: حاشية تحقيق الحلبي لكتاب «الحوادث والبدع؛ 
للطرطوشي (ص۷۲). 

)۲( اا ا 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» (۱/ ۳۸۱) دون عزوء ولم أقف عليه مسندًا. 

)٤(‏ وأخرجه معمر في «الجامع» »)۸٠ /١١(‏ ومن طريقه أحمد في «العلل ‏ رواية 
عبد الله» (۲/ 2079)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۱۷١/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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وعن عمران المقبري قال: هذه العمّة7١2‏ التي لا بجحل" تحت الحلق 
منها عمة قوم لوطء يقال لها «الأبارية»". 

ويتخرّج جواز المسح عليها كالقلنسوة المبطّنة وأولى» لأنها في الستر 
مشقة النزع لا تنقص عنها. وذلك لأنها داخلة في مسمّى العمائم 
والعصائب التي جاء الإذن بها. 

وأما كراهية لبسها» فقد رخص فيه إسحاق بن راهويه وغيره من أهل 
العلم. واحتجوا بماروی وهب بن جرير عن أبيبه عن يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصارء فكانوا 
يعتمون ولا يجعلونها تحت الحنك". لكن المنصوص عن أحمد [81/ ب] 
الكراهية كما تقدّم. وأنكر هذا الحديث؛ وقال: حديث منكر» ما أدري أي 
شيء ذلك الحديث! 

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو(': وقيل له: تعرف سليمان بن 
أبي عبد الله؟ فقال: لا. 

ورد أحمد له لأن إجماع السلف على خلافه. قيل له: سمعت أنت هذا 
الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف» ولكن الناس على غير هذا 


)١(‏ في الأصل: «الأعمة» ولعله تحريف ما أثبتنا. 

(") في المطبوع: «تجعلون»» والمثبت من الأصل. 

)۳( لم أقف عليه. . ولم أعرف عمران المقبري» وأخشى أن يكون الصواب «المنقري». 
(4) في المطبوع: : احكم لبسها»» وعلق بأن ما ورد في الأصل لا يستقيم السياق به. 
)0 أخرجه ابن أبي شيبة (10484)» وابن راهويه في «المسند) (۳/ ۸۸۲). 

)3( «مسائل الكوسج) (۹/ .)٤۷۸۱‏ 
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الذي روواعن7١)‏ يعلى بن حكيم. 

ولأن أولئك الذين تقل عنهم لم يعرف مَن هه(22؟ ولعلهم من جملة 
من أنكر عليه كما ذكرنا آنفًا. 

لكن المحكي عن أحمد فيها لفظ الكراهة» والأقرب أنها كراهة لا 
ترتقي إلى حدّ التحريم. ومشل هذا لا يمنع الترخيص» كما قلنا في سفر 
النزهة أنه يبيح القصر على ظاهر المذهب. يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكرء 
فلا يختلف بين إرخاء الذؤابة" وتركه» ومع هذا فيقال: مال جماعة من 
أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب. 

القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك» فيجوز المسح عليها في 
أحد الوجهين» وهو الذي ذكره الشيخ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يُرخي خلفه من 
عمامته» كما جاء عن ابن عمر). يشير بذلك إلى ماروى أبو بكر الخلال 
بإسناده عن نافع كان ابن عمر يعم ويُرخيها بين كتفيه!*". 

وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني أشياخنا [85/أ] أنهم رأوا 
أصحاب النبي يك يعتمُون» ويُرخونها تحت أكتافه م . 


)۱( في الأصل: «عنه). 

)۲( في الأصل والمطبوع: «منهم». 

(۳( في المطبوع: «ذؤابة»» والمثبت من الأصل. 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ 079). 

.)10411( وابن أبي شيبة‎ »)١75 /٤( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )٥( 
.)71041/1/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 
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وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتمّ وأرخاها من خلفه نحو ذراع). 

وبإسناده عن سلمة بن وردان" قال: رأيت على أنس بن مالك عمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه". 

وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله يكل 
دعا علي بن أبي طالب فإذا هو رمد فتفل في عينيه» ودعا له بعمامة سوداي 
وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه» ثم قال: ١سِرْ).‏ فسارء ففتح الله عليه7؟). 

وعن ابن عمر قال: عمّم النبي ية عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء 
کاس وأرخاها من خلفه قدر أربع0) أصابع» وقال: «هكذا فاعتمٌ» فإنه 
أعرف وأجمل)0". 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة .)۲١ ٤٥٩(‏ 

(؟) في الأصل: «زادان»» تحريف. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۲۳)» وابن أبى شيبة .)۲٠٤٥٥۵(‏ 

© ان عي ` ۰ 
وجاء نحوه من طرق واهية عن أبي راشد الحبراني» عن علي» انظر: «إتحاف الخيرة» 
(AV /D‏ ۰ اا 

)6 جمع كرباس» وهو ثوب من القطن» وقيل: ثوب خشن. انظر: «المعرب» للجواليقي 
(ص"5هه- لاه ه), 

00( في المطبوع: أربعة»» والمثبت من الأصل. والغالب على الإصبع التأنست: 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0/ »0١‏ والبزار »)۲۷٦/۲(‏ من طريق عطاء بن 
أبى رباح» عن ابن عمر به. = 
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فإذا أرخاها ذؤابة ولم يتحنّك؛ فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن 
الاقتعاط كان لعلا يتشبه بأهل الكتاب» وبهذا يحصل قطعٌ التشبّه210 لأنها 
ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك 
العمائم كانت بذوائب. 

والثاني: لا يجو لان غرم ال يشملهاء ولآنها ا بشن نرعها: 

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخفٌ(" من لبسها على 
طهارة كاملة» ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا انكشف 
رأسه إلا أن يكون يسيرًاء مثل أن يرفعها بقدر ما يدخل يده لحك" رأسه أو 
لمسحه في الوضوء [85/ ب] ونحو ذلك» فلا بأس به ما لم يفحُش. ولو انتقضصت 
فكذلك؛ إلا أن ينتقض”7*؟) بعضها ككور أو کورین» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تبطل الطهارة» لأن العضو مستور ببعض الممسوح» فأشبه 
ما لو زالت ظهارةٌ الخفٌ20) وبقيت بطانته. 


- وصححه الحاكم /٤(‏ 40 0): وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد) (٥/۹٠۲)ء‏ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (/447/1). 
وجاء من وجه آخر باطل عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۲۹). 

)١(‏ في الأصل: «التشبيه». 

0( في المطبوع: «للمسح على الخف»». والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «كحك». 

)€( في المطبوع: «ينقض»»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «زال ظاهر الخف». والصواب ما أثبتنا من الأصل» وفيه: «طهارة»؛ 
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والثانية: تبطل. وهي المشهورة؛ لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرهاء 
فلم تبق على حال تثبت ت بنفسهاء » فأشبه ما لو انفتتق الخففٌ فتقًا لا يثبت في 
الرجل معه. 

وعلى الرواية التي تقول: يجوز غسل رجليه في مسألة7١2‏ الخف. 

السنة: اا دوا الاي 0 
لان فين ررس اماه جز 

وقال ابن أبي موسى: السنة أن يمسح أعلاه وأسفله") لما روى 
المغيرة بن شعبة أن النبي ية مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا 
السا ولأنه موضع يحاذي ا ار فاه أعلاه. ولان 
استيعاب بالمسح» فكان مشروعا كمسح الرأس والعمامة. 


)012( كلمة غير محررة في الأصلء وقراءة المطبوع: «مسلمة»!. 

() انظر: «الإرشاد؛ (ص9؟) و«المستوعب» .)757/١(‏ 

فيه أحمد (۱۸۱۹۷)» وأبو داود (110)» والترمذي (417)» وابن ¿ ماجه (000). 
قال الترمذي: «هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت أبازرعة ومحمدًاعن هذا الحديث. فقالا: ليس بصحيح». وكذا أعله 
عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم وغیرهم» انظر: «مسائل صالح» (907/1) 
و(۲/ «(۲1-1۲٤‏ «الإمام» (۲/ .)١58-0‏ «البدر المنير» (۳/ .)۲۸-۲١‏ 
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والأول هو المذهب المنصوص. لقول علي نة لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخففٌ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كل 
يمسح على ظاهر خمّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 

(010 

5 ( « 

وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله َة يمسح على الخفين 
على [8/أ] ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 

)0020 
حسن `. 

وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول» وضعفه أحمد والبخاري 
وأبو زرعة(2. قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي ىي مسح 
أعلى الخف. 


ولآن أسفل الخف ليس بمحل الفرض فكذلك لسته كالساق: وقد بين 
علي نة أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحه» لكونه محل الوسخ والأذى. إلا 


)١(‏ أبو داود )١57(‏ واللفظ له وأحمد (۷۳۷) ولم أجده عند الترمذي» ولم يعزه إليه 
أحد من المخرجين. 
وجود إسناده ابن عبد البر في «التمهيد» »)۱٤۹/١١(‏ وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» »)٠١١ /١(‏ ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثير» انظر: «العلل) 
للدارقطني ٤-٤٤ /٤(‏ 0). 

(۲) أحمد(57١181).‏ وأبو داود(51١).»‏ والترمذي (98). 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وحسنه الترمذي» وانظر: (صحيح 
أبي داود - الكتاب الأم» .)٠١١(‏ 

(۳) سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث. 
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أن السنة أحقٌ أن تنبع؛ مع أن رآيًا يخالف السنة رأي فاسدء لأن أسقله مظنة 
ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ» فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة» إذ ليس 
المقصود إزالة الوسخ عن الخف. ولهذا لا يُشرع غسله» بل غسله كغسل 
الرأس 

ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما 
تقدم» وذلك لا يشرع. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة» فإنه لا أذى هناك 
ولا يخاف بلاهاء لأن مواد كن 0 


ال ا محا اا ان 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السّاق خط بالأصابع. 


ورواه أبو عبد اللّه بن حامد» ولفظه: «إننا لم نؤمرة؟) بهذا). فأراى 


)١(‏ في الأصل: «الوتان» وفي المطبوع: «الوتاد». ولعل صوابه ما أثبتناء يعني: لمات 
العمامة. 

)۲( برقم )200١(‏ من طريق بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذر» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر به. 
إسناده واه بقية مدلس وقد عنعن» وشيخه وشيخ شيخه مجهولان» انظر: «البدر 
المنير» (۳/ .)١-۲۹‏ 

)۳( كذا في الأصل دون ضبط؛ وفي «سنن ابن ماجه): «وحَحطّط؛. والخُطّّط: بضم 
المعجمة وضم الطاء الأولى» ويجوز فتحها. جمع خطة» بمعنى الخط. وقد ورد في 
حديث البخاري (214117. انظر: «فتح الباري» (۲۳۸/۱۱). وجاء في كلام الحسن 
والإمام أحمد. 

)€( في الأصل والمطبوع: «إنما لم تؤمر». 
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فقال(١)‏ بيده من مقدَّم الخف إلى الساق» وفرّق( الأصابع". وهذا أقرب 
إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد [۸۳/ ب] بخلاف لو بدأ بمايلي 
الساق» فإن بعض البلل يذهب في الساق. 

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله 
ل قال: ثم توضّأ ومح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خمّه الأيمن؛ 
ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين!؟». 

قال القاضي وابن عقيل: سنّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى 
لليمنى» واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلت فهو جائز باليد 
الواحدة أو باليدب 00؟, 


ولايُسَنْ تكرارٌ المسح» ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء» ولا يجب 
استيعابه بالمسح, لما ذكرنا. قال أحمد: المسحُ على الخفٌ هو مس أعلاه 


010( في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل. 

(۲) زاد في المطبوع بعده: «بين». 

(۳) أخرجه أبو يعلى )١455(‏ بنفس طريق ابن ماجه السابق. 

)٤(‏ عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (1/ ۳۷۷)ء والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(۱۹1۹))» والبيهقى (۱/ ۲۹۲)» من طرق عن الحسن» عن المغيرة به. 
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في «الدراية» /١(‏ ۷۹). 

() قول الإمام أحمد وابن عقيل في «المغني» (۱/ ۳۷۸). 

() انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص‌۳۳) و«مسائل ابن هانئ» (۱۸/۱). 
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وقد روي في حديث جابر عن النبي اة أنه مسح مرة واحدة. 


وكذلك عن ابن عمرا"» وعن ابن عباس" وأنس(؟). ومسح عمر بن 
الخطاب رنه حتى ريت آثار أصابعه(*2. وكذلك قيس بن سعد بن 
ا ولآن الا عاب والتكزار رهه رتخاف ن غر فائدة. 

والواجب مسح آکثره» فلا يجزئ مسح ثلاثِ أصابع؛ وما لا يسمّى 06 
مسحًا؛ لما ذكرنا من حديث جابر» وقوله: #اإقها ت کا اا 
الأصابع إلى [14/أ] أصل الساق». والأمر يقتضي الإيجابء لا سيما وقد 
أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة 
وغيره: أنه مسح بكمّه. وفعله هو المفسر للمسح المفروض. 

وقد كان القياس يقتضي مسح جميعه» لأنه بدل عن مغسول» فكان 
كالجبيرة وعضوي التيمم» لكن سقط أسفله وعقبه لما ذكرناء فبقي ظاهره. 
والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل. 


)00 أخرجه أبو يعلى (221440)» وقد تقدم الكلام عليه 
0( أخرجه عبد الرزاق (800)؛ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 407). 
)۳( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 400). 
(4) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 407). 
)0( أخرجه مسدد كما في «إتحاف الخيرة؛ (۱/ ۳۸۹)ء وابن أبي شيبة (۱۹۱۷). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (807). وار بن أبي شيبة (۱۹۱۹). 
)۷( في الأصل: «ولا ما يسمّى»؛ وحذف في المطبوع «ما». وانظر: «الفروع» (۱/ 517). 
() في الأصل: «المقراء تصحيف. 
1۷۰ 


والمفروض مسح أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم 
يجزئه» لما روى الخلال عن عمر قال: رأيت النبي اة يأمر بالمسح على 
ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان(١؟.‏ ولما تقدم من حديث جابر. 
ولأن عليًا بن أن السنة قدّمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي 
يوجب تقديم أسفله» فمتى مسح أسفله فقد واف الرأي الفاسد. ولأن فعله 
خرج امتثالا وبيانًا لسئّة المسح المفروضة بدلا عن الغسل. 

وإن مسح بخرقة أو بإصبع واحدة» أو غسّل بدلا عن المسح» فهو كما 
ذكرنا في مسح الرأس. 

وأما العمامة فالسنة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما 
يمسح على رأسه("). وهو واجب في أحد” الوجهين» اختاره أبو حفص 
البرمكي» لأنه حائل شرع مسح جميعه» فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن 
البدل يحكي المبدل» لا سيما المبدل من الجنس» كقراءة غير الفاتحة بدلا 
عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنس» [14/ ب] كالتسبيح عن القرآن. 


)١(‏ عزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى» /١(‏ ۳۷۷)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(1885)»). وأبو يعلى .)۱٥۸/۱(‏ 
إسناده ضعيف» فيه خالد بن أبى بكر ضعيف صاحب مناكيره قال الدارقطني في 
«العلل» (۲/ ۲۲) بعد أن ساق الحديث من طريقه: «وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها 
غيره» ذكر فيه المسح» وقال فيه: على ظهر الخف» وذكر فيه التوقيت ثلانًا للمسافر 
(۲) انظر: «المغنى» (۱/ ۳۸۲). 
(۳) «أحد» ساقط من | 
من المطبوع 


۲۷۱ 


والثاني: لا يجب» وهو اختيار أكثرهم. بل يجزئ أكثرها كالخف. لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي ية في سفرء فتبرّز لحاجة» ثم جاء 
فتوضاً ومسح على ناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه. رواه 
النسائي257.:ولأنه يدل ممسوح رخصة» فلم يجب استيعابه كالخف» وإن 
كان المد لم )هناك غيل “نكب اساد واا وريد شازةالجبيرة 
لأنها جعلت كالجلد, فمُسحت في الطهارتين من غير توقيت. 

وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهب» وهو وجوب استيعاب 
اراس اها إن فلا زئ لار ادن الناضدية ميق اراش و 
الناصية"» فهاهنا أولى. 

وبختصٌ محل الإجزاه بأكوارها ‏ وهي دوائرها دون وسطها ‏ في أحد 
الوجهين» لأن وسطها باطن» فهو بمنزلة أسفل الخف. وفي الآ (4): 


)١(‏ برقم (۹٠٠)ء‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)47/7١(‏ من طرق عن يونس» عن 
ابن سيرين» عن عمرو بن وهب» عن المغيرة به. 
رجاله ثقات» غير أنه اختلف فيه على ابن سيرين؛ حتى قال ابن خزيمة بعد أن خرجه' 
:)۱٤(‏ «إن صح هذا الخبر» يعني قوله: حدثني عمرو بن وهب» فإن حماد بن 
زيد رواه عن أيوب. عن ابن سيرين» قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن 


عمرو بن وهب). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ »)٠١9‏ وحاشية محققى «مسند أحمد» طبعة الرسالة 
750 ۳-1۰(. 


(؟) في الأصل والمطبوع: «أبان البدل منه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() كذا في الأصل والمطبوع. 
42 يعني الوجه الآخر. وفي الأصل: «الأخرى»ء وفي المطبوع كما أثبتنا. 


۷۲ 


يجزئ من الجميع؛ لأن الاسم يقع على الجميع» وليس باطنها محلا 


للأذى» بخلاف الخف. 
مساألة2'7:(ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على 
طهارة كاملة). 


لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين 
أن يكون قد لبسهما على طهارة. فلو كان محدِئًا حين لبسهماء أو أحدث 
حين وضع قدمه في الساق27 قبل أن يستقرٌ لم يجزله المسح» لأن 
الحدث تعلق بالرجل في حال ظهورهاء فصار فرضها الغسلء لأنه لا مشقة 
فيه حينئذ [10/أ]» فلا يجوز أن ينوب عنه المسح» لأنه أخفٌ منه؛ كمن نسي 
صلاةَ حضر» فذكرها في السفر» فقد استقرّت في ذمته تامّة» فلا يجوز 
تعره يفوت اها إذا لبس فاا ا ات فإنه علي ها عا فين بشن 
غسلهاء فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح. 

ردك لايد أن كتوق لطا ةل الل فلو ليان الف علي 
حدثِ» ثم توضأ وغسل رجليه فيه» لم جز له المسح عليه حتى يخلعه ثم 
يلبسه» ليكون حين اللبس متطهرًا. لما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
النبي بيا في مسير له؛ فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه» وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للأولى»؛ تصحيف. 

(۲) «المستوعب /١(‏ ۷۲- ۷۳)» «المغنسي» /١(‏ 2370-51 «الشرح الكبير) 
(۱/ ۳۹۹-۳۸۷ «الفروع» (۱/ -۲۰٣‏ ۲۰۷). 

(۳) يعني: ساق الخف. وغيره في المطبوع إلى «في الخف». 


۷۳ 


دراعيه» ثم بسع برأسه. ثم أهويت لأنزع نيف فقال: «دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين). فمسح عليهما. متفق عليه .)١‏ ولأبي داود72): الدع 
الخنيق فإنى أدخلتث القدمين الخفين» وهما طاهرتان», فمسح عليهما. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهماء وهماطاهرتان). رواه الحميدي فى 
«(مسنده)» والدارقطني في «سننه»(". 


وعن صفوان بن عسّال قال: أمرنا رسولٌ الله يكل أن نمسح على الخفين 
إذا أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة [إذا أقمنا](؟) ولا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد 
والدارقطني وابن خزيمة(). 


.)۲۷٤( ومسلم‎ )5١7( البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (2101) من طريق عيسى بن يونس» عن أبيه» عن الشعبي» عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في الصحيح. انظر: «البدر المنير» .)5١-18//9(‏ 

(9) الحميدي  )770/5(‏ وعنه الدارقطني (۱/ ۱۹۷)- من طريق سفيان» عن زكريا بن 
أبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في «الصحيحين»» وقد سبق آنقًا. 

() مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

)0( أحمد (۱۸۰۹۳)» والدارقطني (2197-1947/1» وابن خزيمة (۱۹۳)- ثلاثتهم من 
طريق عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۳)- من طرق عن عاصم بن أبي النجود. عن 
زر بن حبيش» عن صفوان به. 


V€ 


قال الخطابي: هو صحيح الإسناد). 


وهذا" يدل على أن [۸/ ب] الطهارة شرط حين إدخالهما"' الخفين. 
ولأنه إذا لبس الخففٌ محدنًا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجل» فأشبه ما لو 
لم يغسلهما حتى أحدث. ولا يقال: النزع واللبس عبث» بل هو تحقيق 
لشرط الإباحة» كما أن من ابتاع طعامًا بالکیل» ثم باعه» فإنه يكيله ثانيًا. 

ولا بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: 
يكفيه أن يُدخل كل قدم وهي طاهرة7؟». فلو غسل إحدى رجايه وأدخلها 
الخفء ثم الأخرى وأدخلها الخفء لم يبح له المسح في ظاهر المذهب» 
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره» فليلبسه بعده. ولذلك لو نوى الجنب رفع 
الحدثين» وغسل رجليه» ثم أدخلهما الخف ثم تكم طهارته» أو فعل ذلك 
المحدث» وقلنا: الترتيب ليس بشرط- لم يجز له المسح على الأولى. 

وجاز على الثانية» لأن النبى لا قال: «أدخلتٌ القدمين الخمّينَء وهما 
طاهرتان» وذلك يقتضي اا ا حين أدخلهاء لأن مقابلة العدد 


= قال الترمذي (47): «هذا حديث حسن صحيح... قال محمد: أحسن شيء في هذا 
الباب حديث صفوان بن عسال». وصححه ابن حبان (۱۳۱۹)» وقد تكلم في إسناد 
الحديث من أجل عاصم؛ فإنه مختلف فيه» وقد تابعه جماعة. 
انظر: «الإمام» (۲/ (١٤١-٠٤١‏ «البدر المنير» (۳/ ۱4-۹). 

.)١١١/١( انظر: «المنتقى»‎ )١( 

(۲) في الأصل والمطبوع: «وبهذا». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «أدخلهما». 

(€) وهو اختيار المصنف. انظر: (مجموع الفتاوى» )5١١ -۲٠۹/۲۱(‏ و«الفروع' 
(۱/ ۲۰۵) و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ۸۲) وابن اللحام (ص5١).‏ 


Vo 


بالعدد تقتضي' توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار 
وهما راکبان» فإنه يقتضى أن کلاهما" راكب حين دخوله» سواء كان الأول 
إذ ذاك راكبًا أو لم يكن : 

ووجه الأول أن" في حديث صفوان المتقدم: «إذا أدخلناهما على 7؟) 
طهر وذاك إنما يراد به الطهر الكامل. 

وعن أبي بكرة عن النبي إل أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام [1/87] 
لياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس خفيه» أن يمسح عليهما. رواه 
الأثرم والدارقطني وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 


(۱) «طهارة كل رجل. .. تقتضي» ساقط من المطبوع. 

(۲( كذا في الأصل بدلا من «كليهما» . وقد كثر مثله في حالتي النصب والجر في كتب 
المصنف. انظر مثلا: لاقتضاء» (۱/ .»)۳۸٩‏ و«درء التعارض» (۲/ 55 ")., ,)١59/5(‏ 
٠6 «(04 /۷(‏ .. وسيأتي مثله في هذا الكتاب أيضًا. وكذا وُجد بخطه» | انظر: 
«جامع المسائل» (۸/ )١١7‏ تعليق المحقق. وهي لغة في «كلا» و«كلتا)» يجريهما 
بعض العرب مجرى الاسم المقصور مطلقًا. انظر: «ارتشاف الضَرّب» (008/75). 

(؟) «أن» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «مع طهر». والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

)5( ابسن خزيمة (197)- ومن طريقه الدارقطني ,)704/١(‏ وعزاه المجد في 
«المنتقی» (118/1) إلى الأثرم. 
وصححه الشافعي كما في «معرفة السنن» (۱/ 57 7)» وابن حبان »)١١١١(‏ وحسنه 
البخاري كما في «العلل الكبير؛ للترمذي (20)» والبزار (9/ »)۹١‏ وضعفه بعضهم 
بالكلام في مهاجر بن مخلد, كالزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۱۹۰). 
انظر: «البدر المنير» (/ .)4-٠١‏ «السلسلة الصحيحة» (500"). 

() انظر: «المنتقى» .)١١١/١(‏ 


۷٦ 


والتطهر إنما هو كمال التوضؤ. 
ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة» فاعتبرت الطهارة الكاملة» كمس 
المصحف ومسح الخف. فإنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو غسله 


ولا يمسح على خف رجل غسّلهاء حتى يغسل الرجل الأخرى ويلبس 

والحديث حجة لنا لأنه أثبت(1) أن كل واحدة طاهرة عند دخولهاء ولا 
يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرى» لأن الحدث الأصغر لا يتبعض. ولا 
يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوز له مس المصحف 
بعضو مغسول؛ على أن ما ذكروه ليس بمطرد. فإنه لو قال لامرأتيه: أنتما 
طالقتان إن شئتما أو إن حضتماء لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد 
الشرط منهما. 

فأما العمامة» فقال أصحابنا: هي كالخف» فلو مسح على رأسه ثم لبسها 
ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين [حتى]"' يبتدئ لبسها بعد 
كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه» لأنه لبسها بعد طهارة فليا ولو 
لبسها محدئًا ثم توضأ ومسح على رأسه» ورفعها رفعًا فاحشاء فكذلك؛ كما 


)١(‏ في الأصل: «لا أثبت»» وصححه في المطبوع: «الإثبات». 
)۲( زيادة من المطبوع. 
(۳) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص٤١).‏ 


VY 


لو الخ محدثاء فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده. وإن 
لم يرفعها رفعًا فاحشاء فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه فى الخف. لأن 
الرفع 871/ ب] اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس» [و لهذا لا تبطل الطهارة 
ء۶ 2 
به. ويحتمل أنه كابتداء اللبس ]7 لأنه إنما عفى عنه هناك للمشقة. 
ويتوجه أن يقال في العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة 
بل يكفي فيها الطهارة المستدامةء لأن العادة الجارية أن الإنسان إذا توضَأ 
مسح رأسه ورقع العمامة" ثم أعادها. ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء ولا أن يخلعها(؟ بعد وضوئه ثم يلبسهاء بخلاف 
الخف. فإن عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة. وغسله فى الخف نادر. 
ولم ينقل عن النبي َة ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من 
وقد علل أصحابنا الخفٌ بندرة غسل الرجل فيه» وهذه العلة تنعكس 
في العمامةء لا سيما إن قلنا: ابتداء اللبس على كمال الطهارة واجب. فأما إن 


-_ 


قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلّهاء وجعلنا رفعها شينًا يسيرًا ثم إعادتها 


)02 في الأصل: «رفعها... أعادها»؛ وكذا في «الفروع». والضمير للخف. والخف مذكر. 
وفي المطبوع كما أثبتنا. 

)۲( ما بين الحاصرتين من «الفروع» )3١/١(‏ وقد نقل فيه هذا النص. ولعله سقط من 
الأصل لانتقال النظر. 

)۳( في المطبوع: «رفع العمامة ومسح برأسه)» وكذا في «الفروع». والمثبت من الأصل. 
وهو صواب» وقد سبق نحوه أنفا. 


(6) في الأصل والمطبوع: « يجعلها؛» تحريف. انظر: «الفروع؛ .)۲٠۷ /١(‏ 
۷۸ 


ابتداءَ لْبسء فهو شبيه بما ذكرنا. 
فصل 

يكره أن يلبس الخفف وهو حاقن» كما يكره أن يصلى بهذه الطهارة. 
وطردٌ ذلك مس المصحف والطواف بهاء لأن الحدث القريب إذا لم يكن 
كالحاصل في المنع› » فلا أقلّ من الكراهة . وإذا قلنا : إن سؤر البغل والحمار 
يشكرلة وين فطل ينه و لس الم احا ذم ا ا رت وی 
صخت صلاته» لأن الماء إذا كان طاهرًا فَقد صلى بطهارة وضوء 
صحيحة(١2:‏ [87/ أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبس على 
طهارة لا تجوز الصلاة بها. 

والطهارة أربعة أنواع: غسل» ومسح» وتيمم» وطهارة المستحاضة. فإذا 
لبسه على طهارة عسل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسح» فهو على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يلبس خفًا على طهارة مسح الخف» ا 
جوربًا فيمسح عليه» ثم يلبس فوقه خا أو جُرموقًاء فلا يجوز المسح عليه» 
لأن هذه الطهارة لا يمسح بها ثلاثة أيام» لأن مامضى محسوب من المدة» 


والنبيٌ يك إنما أباح المسح على طهر يُمسح7" به ثلاث. ولأن الخف 
اک دل عن ر ر لا کو له بو ل جما ی 


)0( في المطبوع: «صحيح»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل والمطبوع: «مسح» ولعل الصواب ما أثبت» وابه؛ ساقط من المطبوع. 
۲۷۹ 


الفوقاني قبل أن أحدتٌ227. فإنه لم يتعلّق به حكم البدل» فجاز أن يمسحه("©. 
ويجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه» كما يجوز أن يغسل الرجل في 
الخف. 


وإذا مسح الفوقاني ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجلّه في أشهر الروايتين» 
لأن المسح تعلق بالفوقاني وحده؛ فصار التحتاني كلفاة فة0)؛ بخلاف ماإذا 
نزعه قبل المسح» أحدث أو لم يحدث,. فإن المسح عليه جائزء ولبس 
الفوقاني لم يضرّه شيء. 

وفي الأخرى: لا يلزمه نزع التحتاني» بل يتطهر عليه إما بمجرد مسحه 
أو تكميل الطهارة!؟)» كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني. ولو لبس 
الفوقاني بعد أن أحدث» وقبل أن يمسح على التحتاني» فهو أحرى أن لا 
يجوزء لأنه لبسه [على غير طهارة] (*2. ولا يشبّه [۸۷/ ب] بهذا أن يخيط 
على الخف جلدة» لأن هنا خفين منفصلين. 

وهذاكلّه إذاكان الخفان صحيحين". فإن كان التحتاني مخرَّفَا 
والفوقاني صحيحًا مسح عليه كما لو لبسه على لفافة. وإن كان التحتاني 
صحيحًا والفوقاني مخرّقَاء فالمنصوص من الوجهين جواز المسح عليه لأن 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «يحدث». 

(۲( في المطبوع: ايمسح)ء والمثبت من الأصل. 

)۳( أثبت في المطبوع «كاللفافة» مع التنبيه على ما ورد في الأصل! 

)€( بعده في الأصل والمطبوع: كما لا يلزمه نزع التحتاني»» وهو مكرر لانتقال النظر. 
)0( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

() في الأصل: (صحيحان». 


5 


خروقه مستورة(21. والشاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه 
كالجورب مع النعل. فإن ثبت الصحيح بالمخرّق27) جاز المسح عليهماء كما 

ولو كانا مخرّقين» وقلنا يمسح على المخرق فوق الصحيح» فهنا 
كالمخرَّق فوق اللفافة. 

القسم الثاني: أن يلبس خفا أو عمامة على طهارة مسح الجبيرة» فهذا 
يجوز له المسح» لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في 
الحدث الأكبرء لأنه لا يقدر إلا عليهاء والجبيرة بمنزلة جلده. 

الثالث: أن يلبس خمًا على طهارة مسح العمامة أو بالعكسء أو يشدّ جبيرة 
على طهارة مسح أحدهماء ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزله المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير 
ضرورة أشبه ما لو لبس الخففّ على خف ممسوح» أو لبس العمامة على 

والثاني: الجواز بناءَ على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدّم. 


)01 بعده في الأصل: «فلا يجوز المسح عليه»» والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال 
النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا. 

(۲) في المطبوع: «المخروق». 

(۳) في المطبوع: «مع الممسوح»» والمثبت من الأصل. 


۲۸1 


لأنه بدل البدل» ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدّم. 

وأما إذا لبسه على طهارة تيمم لم يكن له المسح عليه لأن التيمم لا 
يرفع الحدث, فقد(١)‏ لبسه مع بقاء الحدث» ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكم 
الحدث السابق قبل لبسه» فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث, لأنه إنما 
جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرٌ حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف 
للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجود الماء» لأنه يتمكن من غسل رجليه 
ولس الف جيعد وعدا إنماركون فين ت لعيدم الاه وآنا من 
تيمم خوف الضرر باستعماله لجُرح أو قرح» فإنه إذا لبس الخف على هذه 
الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة» وتعليل أصحابنا يقتضي ذلك. 

وأما الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوهاء فإنها إذا لبست 
الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلة في الحضرء وثلاثة أيام ولياليهن في 
السفرء نص عليه. ولا تتقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك 
الطهارةء كطهارة ذي الحدث المنقطع» لأن هذه الطهارة كاملة في حقّها. 
وإنما وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأن الطهارة فرض لكل صلاق 
وهي قادرة على ذلك» بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [۸۸/ ب] الطهارة 
حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّه(2 أنه لما 
وجد الماء زالت ضرورته» فظهر حكم الحدث السابق. ونظير ذلك أن 


)00( في الأصل والمطبوع: «بعد» ولعله تصحيف ما أثبت. 

)١(‏ في المطبوع: «يتيمم» والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بينهما وبين التيمم»؛ والظاهر أن الصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل والمطبوع: «ومظنة»؛ ولعله تحريف. 


TAY 


ينقطع دمها فى ابتداء المدة الانقطاع المعتبر» فإن ضرورتها قد زالت» 
فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوء. 
لأن الحدث السابق ظهر عمله؛ كما يلزم المتيمّم إذا وجد الماء. 

وقال القاضي في «الجامع): إنما تمسح على الخفٌ مادامت في 
ول الدائم. فأما بعد خروج الوقت» 

تستبيح المسح, كما لا تستبيح الصلاة. 

والأول السجل لم لسع سني فا N‏ 

الذي به الرعاف إذا لم ينقطع» وهو يتوضاً لكل صلاة» أرجو أن يجزئه أن 


يمسح على خفيه. 
3 2 
مسالة(١2:(ويحوزا‏ الحسرة» إذا لم يتعذ بشدها مو ضة 
+ (ويجوز المسح على الجبيرة | لم يتعد بشدها موضع 
الحاجة, إلى أن يحلها). 


هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين» من غير 
توقيت ولا إعادة عليه ولا يلزمه شيء آخر. 

وعنه: أنه يلزمه التِيمّم مع مسحهاء لما روى جابر نة قال: خرجنا 
ET‏ نينا بول اتج ور ابد قالطلا ندال 
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة» 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول [1/814] الله از 


-۳۹۲ /۱( «المغني» (۱/ 700- 708)) «الشرح الكبير»‎ »)۷۳ /١( «المستوعب»‎ )١( 
.)۲۰۸ -۲۰۷ 03705 /۱( وو ۳۹( «الفروع»‎ 


(1) في الأصل: «رجل». 
YA‏ 


أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم يعلّمواء فإنما شفاء 
العِيّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر ‏ أو قال: يعصب ‏ على جرحه 
خرقةء ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني17». 
ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضرر» ويشبه لابس الخف لأنه 
يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جوع له حكمُهما. 

والأول هو المذهب» لما صح عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه فُرحة» 
فألقمّها مرارةً» فكان يتوضاأً عليها". 

وعن ابن عمر وَوِدَلَعَنهُ أنه كان يقول: من كان به جرح معصوبٌ عليه 
توضأ ومسّح على العصابة» ويغسل ما حول العصاب. وإن لم يكن عليه 
عصاب مسح ما حوله7"). 


)غ2 أبو داود (775)» والدارقطنى .)١184 /١(‏ من طريق محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن 
خریق» عن عطاء» عن جابر به. 
إسناده ضعيف؛ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه» واختلف فيه على عطاء 
أيضًاء قال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء» عن جابر غير الزبير بن خريق» وليس 
بالقوي» وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء» عن ابن عباس» واختلف على 
الأوزاعي)ء وقال البيهقي في «معرفة السنن» (۲/ :)٤١‏ «لم يثبت في هذا الباب عن 
إسناده ومتنه). 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 5750-516)) «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)۳١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (۲/ 5 ؟). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق »)١١١ /١(‏ وابن أبي شيبة »)١404(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(515/5) واللفظ له. 


YA 


وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين» ولا يعرف عن صحابي ولا 
تابعي خلافه. وقد روي عن علي وَعَنَهَعَنْهُ قال: انكسرت إحدى زندَي» 
فأمرني النبي يك أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره(1). 


و ?و 


وروي عن ابن عمر وََإْيََعَنْهُ عن النبي ية" وإن كان في إسناده 
مقال» فهو معتضد بما ذكرنا. 


ولأنه مسح على حائل» فأجزأه من غير تيمم» كمسح الخف والعمامة 
وأو لى» لأن هذا يتضرّر بالنزع» ولابسٌ الخف لا يتضرر بالنزع. 

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهرء أو بلابس الخف» أو بهما. 
[/ ب] أما الأول فضعيف» لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه» ويجعل 
الجرح في حكم الباطن. والثالث" أضعف منه. لأننا إذا ألحقناه بهما 
عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحد» وجعلناه أغلظ من لابس 
الخف, مع أنه أحقٌ بالتخفيف منه» فتعيّن أن يلحق بلابس الخف, لا سيما 


)١(‏ ابن ماجه برقم (501). والدارقطني »)3551/١1(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق 
(578). 
وهو حديث باطل» فإن في إسناده عمرو بن خالد القرشي كذاب يضع الحديث كما 
في «الميزان» (۳/ 7017)) وتابعه من هو شر منه» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 
(۲۲۸/۱). 

(؟) أخرجه الدارقطني /١(‏ ٠٠٠)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١٠١ /١١(‏ عن ابن 
عمر: «أن النبي ية كان يمسح على الجبائر». 
إسناده واه فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي» قال الدارقطني: «لا يصح 
عا وا عبار ی ا 

(۳) في المطبوع: «والثاني»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

A0 


وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث. وأنها بالماء جائزة في 
الجملة فى حال الاختيار. 

وأما حديث صاحب الشجّة. فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يكفيه إما التيمم 
وإما أن يعصب على شجه خرقة ثم يمسح عليهاء لأنهم أجمعوا على أن 
کرت بمعنى (أو) كما في قوله تق 7ے 45 سا:۲۳ وذكر القاضي 
أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ 
تخرج على روايتين» أظهر هما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصّاد يمسح ويتيمم 
لأجل النجاسة, فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شدها على 
غير طهارة» أم لا؟ وقد صرّح بذلك في تعليل هذه الرواية. 

وقوله: (إذا لت يفده موضمٌ الحاجة» يعني أن الحاجة تدعو إلى 
أن يتجاوز بها موضع الكسرء » فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر 
الكسرء وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة 
[/] البرء» وقد يُضطرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه أصغرٌ منه. لكن لم يجد 
سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم 
يضرّه. وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزع» إلا على قول أبي بكر في 
[َمَن]7١)‏ جبّر كسرّه بعظم نجس أنه يقلعه(" ما لم يخش التلف. 


() زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «شرح الزركشي» (۱/ ٤‏ ۳۷) و«الإنصاف» .)٤١١/١(‏ 
(0) في الأصل والمطبوع: «يفعله)» تحريف. 


الملا 


أحدهما: لا يجزئه» كما ذكره الشيخ» واختاره القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجة» ويتيمّم للزائد. وقيل: 

والثانى: يجزئه مسحّه. قاله الخلال وغيره» لأنه قد صار به ضرورة إلى 
المسح عليه» فأشبه موضع الكسر. وترك التحرّز منه لا يمنع الرخصة؛ كمن 
کسر عظمُه ابتداءً. قال الخلال: كان أبو عبد الله يتوقى(١)‏ أن يبسط الشد 
على الجرح بما يجاوزه» ثم سهّل في مسألة الميموني والمرّوذي(' لأن 
هذا مما لا ينضبط» وهو شديدٌ جدّاء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف 


- 


شدها. 


وقوله: «إلى أن يلها يعني : لانت ها كا لكف ور ذلك في 
الطهارتين» لأن مسحه لضرورة» بخلاف مسح الخف. 

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح» لأنه مسح مشروع للضرورة» 
فوجب مستوعبًا كالتيمم» ولأنه بدل مطلق"» واستيعابه بالمسح لا ضرر 
فيه» فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكي مبدله» بخلاف الخف والعمامة. 
وإن كان بعضها [40/ ب] في محل الفرض وبعضها خار ج عنه مسح ما 
يحاذي محل الفرض. 


0 
- 


)١(‏ فى «المغنى» /١(‏ 700): «كأن أبا عبد الله استحبٌ أن يتوقى...». 
(۲) في المطبوع: «المروزي». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(۳) فى الأصل: «بدلا مطلقًا». 

(4) في المطبوع: «خارجًا»» والمثبت من الأصل. 


YAY 


وهل يشترط أن تتقدّمها10) طهارة؟ على :روايتين: 

إحداهما: يشترط كالخفء اختارها الخرقي وغيره". فعلى هذا إن 
شدَّها على حدث ترّعهاء فإن أضرّه نزعُها تيمم لها كالجريح. وقيل: 
يمسحها ويتيمم. 

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشْدٌَّ اختارها الخلال 
وصاحبه وغيرهماء وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة". وهي اختيار 
الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف» ثم ذكر الجبيرة بعد 
ذلك ولم يشترط لها ذلك» لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك 
حديث علي» وكذلك ابن عمر. 

وتفارق الخفٌ من وجهين: 

أحدهما: أن الكسرٌ والفكٌ يقع فجأة وبغتة» ويبادر إلى إصلاحه عادة» 
ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذرت الطهارة بأن يجري دم 
ينقض الطهارة» ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل» وهو متعدّر» فيضطر 
إلى شدّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط» فالمسح خير من التيمم؛ 
أو بهماء وهو خلاف الأصولء فيتعيّن المسح. 

والثاني: أن الجبيرة كالأعضاء» وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم 
أعيدت» بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى» وأنه لا توقيت في مسحهاء 
لاف الشف 


010 في المطبوع: «يتقدمها»» والمثبت من الأصل. 
() انظر: «مختصر الخرقي» (ص17) و«شرح الزركشي» (۱/ ۳۷۲). 
)۳( انظر: «المغني» (797/1) و«شرح الزركشي» (۱/ ۳۷۲). 


TAA 


فإذا حل الجبيرةً أو سقطتٌ فهو كما لو خلع العمامة: يلزمه استئناف 
الطهارة في [1/41] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسلٌ موضعها 
والبناءٌ على ما قبلهاء إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة 
والحيض. فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة. 

والمسح على حائل الجرح أو الدمّل أو غيرهما كالمسح على حائل 
الكسر. سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقاء سواء تضرّر بنزع 
الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما. 

وكذلك لو كان في رجله شی جعل فيه قِيرًا أو شَمْعًا مُغْلَى ونحو ذلك 
وتضرّر بنزعه» في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح» لأن 
ذلك من الكيّ المنهي عنه. حيث استعمل بعد إغلائه بالنار» والرخص لا 
تثبت مع النهي. 

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لايكره 
وإنما تركه درجة رفيعة. وتّحمّل أحاديث النهي على ما فيه خطر» ولم يغلب 
على الظن نفعه» لأن النبي با كوى أسعد بن رُرارة"» وسعد بن 


)١(‏ في الأصل: اسعد». 

0( أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن أنس: «أن النبي بلا 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان »)508٠0(‏ والحاكم /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ 
وأعله جماعة بالإرسال» قال أبو حاتم في «العلل» :)١9/5(‏ «هذا خطأء أخطأ فيه 
معمر» إنما هو الزهري» عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي وَل كوى أسعد... مرسلا)ء 
ووافقه الدارقطني في «العلل» .)۲١٠/٠۲(‏ 


1۸۹ 


معاذ'» وأبي بن كعب”. والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه. 
والترخص"' بالسبب المباح جائز وإن كان مكرومّاء على الصحيح كالقصر 
في سفر النزهة. 

مسالة: (والرجل والمرأة فى ذلك سواء). 

يعني في مسح الخفين» لأن بها حاجة إلى لبسهماء وذلك مباح لهاء 
فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسخها على الخمارء ففيه 
روايتان تقدم [41/ ب] توجيههما. ومسحها على العمامة لا يجوز» لما تقدّم. 

2 


)01 أخرجه مسلم (۲۲۰۸)» عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله؛ قال: «فحسمه 
النبي ب بيده بمشقص» ثم ورمت فحسمه الثانية». 

(۲( أخرجه مسلم (۲۲۰۷)» عن جابر قال: «بعث رسول الله اة إلى أبي بن كعب طبيبّاء 
فقطع منه عرقاء ثم کواه علیه). 

(۳) في المطبوع: «الترخيص»». والمثبت من الأصل. 

20 «المستوعب» (۱/ ۷۰)» «المغني» (۱/ ۳۷۹)» «الفروع» .)5١4-1707/١1(‏ 


۹۰ 


باب نواقض الوضوء 


(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)'!. 

يعنى: سواء كان نادرًا أو معتادّاء قليلا أو كثيرّاء نجسًا أو طاهرًا. 

أما المعتاد فلقوله: #أوْ جاء أَحَدُ مَك من لْمَيطٍ © [المائدة: ]١‏ ولقوله 
عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم»('"» وقوله في 
الذي يخيّل إليه الشىء في الصلاة: «لاينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد 
ريحًا2"0: أو كحديث على في المذي7؟). 

وعن أبي هريرة ريون قال: قال رسو الله كَل «لايقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدّثٌ حتى يتوضاأ» . فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث 
يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه200, 


وأا النادر» فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول 
والمذي» فينقض أيضًاء لما روي عن علي وَإِيَدْعَنَهُ عن النبي كَل قال: « في 


0( «المستوعب» /١(‏ ۷۷)» «المغني) (۱/ ۲۳۲۰- ۲۳۳)» «الشرح الكبير» (۲/ 0- 
۰ «الفروع» (۲۲۱-۲۱۹/۱). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١1460(‏ والبخاري (۱۳۷)» ومسلم .)3751١(‏ وأبو داود (17/5)) 
والنسائي »)١15(‏ وابن ماجه (011)؛ من حديث عبد الله بن زيد. 

اق تقدم تخريجه. 

.)75١15( ومسلم‎ )١15( البخاري‎ )5( 

(1) في المطبوع: «أما» دون الواوء والمثبت من الأصل. 


۲۹۱ 


المذي الوضوءء وفي المنى الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: 


حديث حسن صحيح17). 
ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه. 


وعن عائشة يَمِوَلنَدعَنْهَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول 
اله وك فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاصٌ فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذاك دم [45/أ] عرق» وليست بالحيضة» فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» وتوضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح(. 


وهذه الزيادة“ قد رويت من قول عروة» ولعله أفتى بها مرةً» وحدّث 
بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لاعن عائشة» فقد روي عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي يلل: 
«إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرفء فإذا كان كذلك فأمسيكي عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضّئي وصليء فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود 
ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «الرسول»». والمثبت من الأصل. 

)۳( برقم »)۱۲١(‏ وأخرجه بمثله البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳) دون زيادة عروة: 
«وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

() يعني: قوله: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

)0( أبو داود (235857)» والنسائي )١10(‏ من طريق محمد بن أبي عدي» عن محمد بن 
عمروء عن الزهري» عن عروة؛ عن فاطمة بنت أبي حبيش به. 


14۲ 


وعن عائشة ينها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
ل نقالت: إني امرأة أستحاضٌ فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء اجتنبي 


الصلاة أيام محيضكء ثم اغتسلي وتوضَّئي لكل صلاة» ثم صلّي وإن قطّر 
[الدم](١2‏ على الحصير» زوأة أحمد:زابن ماخ : 
وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ي قال: «المستحاضة 


تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» ونتوض ا عند كلّ صلاة وتصوم وتصلّي) 


راواه أبو'داودوابن ماجة والترمذئ :وقال: حديثك خسن" . 


= وصححه ابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم »)58١/1١(‏ وقال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» (1/ :)3١١‏ «رجاله رجال مسلم»» وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن أبي 
عدي» عن محمد بن عمرو بألفاظ لم يذكرها سائر أصحاب الزهريء قال أبو حاتم 
في «العلل) :)01/7/١(‏ «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكرا» 
ووافقه النسائي» والدارقطني في «العلل» /١5(‏ ١٠٠)ء‏ وغيرهم. 
انظر: «مشكل الآثار» (۷/ 5 »)١50-١5‏ «التمهيد» لابن عبد البر /۲١(‏ ١٦)ء‏ (فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 

)١(‏ «الدم» ساقط من الأصل. 

(۲) أحمد »)۲٤۱٤٥(‏ وابن ماجه »)1۲٤(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة به. 
رجاله ثقات» غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة؛ وبالخلاف في رفعه ووقفه» 
وقد تكلم في هذا الحديث أئمة الصنعة بالتضعيف والنكارة» كيحيى» وابن المديني» 
وأحمد» وابن معين» وأبي داود» والدارقطني. 
انظر: «السنن» للدارقطني (۱/ ۲۱۳-۲۱۲)» «الجوهر النقي» (۱/ 54 741-1)) 
«الإعلام» (۳/ ۱°7-4۷). 

(۳) أبو داود (۲۹۷)» وابن ماجه (25705» والترمذي (۱۲۹)» من طرق عن شريكء عن = 


4۳ 


ولأنه خارج من السبيل» فنقّض كالمعتاد. 

وأما الطاهر فينقض أيضًا في ظاهر المذهب» كالمني والريح الخارجة 

De SUS‏ 2 | و ال 
من ا بره و من قبل المرأة وقبل [۹۲/ب] لرجل» في لمنصرص 
المشهور من الوجهين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إن الرجل 
والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهماء إنهما يتوضآن. 

.- 5 1 5 : 01 و 3 

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة 
دون الرجل» لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يُفطرء لأنه ليس من الذكر إلى 
الجوف منفذ» بخلاف قبل المراًة. 

وريح الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من 
النجاسةء بدليل نتنهاء فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. 
وكذلك ريح قبل المرأة بدليل نتنها. وربما علّلوا ذلك بأن هذا لا يدرك 
فتعليق النقض به محال» فإن النبي بيه قال في الذي يخيّل إليه الشىء وهو 
في الصلاة: ١لا‏ ينصرف حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا)". وهذه الريح لا 


= أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» شريك متكلم فيه وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف منكر 
الحديث» وقد انفرد بهذا الإسناد. وبذلك ضعف الحديث أبو داود» والدارقطني كما 
في «البدر المنير» (۳/ ١۳٠-١١٠)ء‏ وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغليل» 
.(o-۲£/1(‏ 0 

(1) في المطبوع: «أو). والمثبت من الأصل. 

(۲) انظر: «شرح الزركشي» (۱/ .)۲۳٤‏ 

(۳) تقدم في أول الباب. 


1۹٤ 


وم عو 


تُسمَّع ولا تسم وإنما تُعلّم بأن يحسّ الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرة 
بول» فإذا انتهى إلى طرف الذكر فلم يجد له [أثرًا]7١2‏ عَلِمَ أنها الريح. 
لم تنقض(") الطهارة بشيء طاهر. ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة 
الكبرى» فلا يدخل في نواقض الوضوء. إلا أن هذا لا يصح» فإن مني الرجل 
إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالهاء أو خرجت من الرجل بقية المني» 
وجب الوضوء دون الغسل. 

والصحيح: الأول» لأنه خارج [57/أ] من السبيل فنقض» كريح الدير 
فإنها طاهرة» واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فإن الريح قد تكتسب من 
انفصال أجزاء كالحشا المتغبّرة والماء المرْوح" بجيفة على جانبه. ولو 
فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة» فإنما حالطّث أجزاءً هوائية» وذلك لا 
يوجب التنجّس كما تقدم. وقولهم: الريح الخبيئة إنما خرجت مستصحبة 
لأجزاء من النجاسة. قلنا: بل نادت الرائحة إلى الهواء الخارج من غير 
أجزاء» كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار. والفقه في ذلك: 
أن ا ا ا بهذه المظنة» وإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(0) في المطبوع: ينقض»» وحرف المضارع مهمل في الأصل. 

(۳) من أروح الماءً: تغيّرت رائحته. 

6 كذا في الأصل والمطبوع» وكذا فيما بعد: «تنادي الحرارة». ولعله تتصحيف 


«بادرت)» و«تبادر». 
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وإذا قطّر في إحليله دهنًا ثم سالء أو احتشى في قبله أو دبره قطنا ثم 
CR‏ ع 5 ۶ 8 2 Pd‏ 
خرج منه شيء لا بلة معه» أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة= نقض 
في أشهر الوجوه لأنه7١2‏ خارج من السبيل. 


والشاني: لا ينقضء لأنه خارج طاهر» وجريانٌ الطاهر في مجرى 
النجس الباطن لا ينجسه» كجريان النجاسة في مجرى القيء» ومني المرأة 
في مجرى دمها. 

والثالث: ينقض الدهنٌ لأنه لا يخلو من بلَّة نجسة تصحبه» بخلاف 
القطن والميل. فأما إن تحقّق حرو شيء من بلَّة الباطن نمض قولا واحدًا. 


وكذلك إن احتقن» فخرج شيء من الحقنة؛ أو وطئ الرجل المرأة» فدبٌ 
ماؤه» فدخل في فرجهاء ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف. فحُكم [۹۳/ ب] 
بتنجيسه. وكذلك لو أدخل الميل ثم أخرجه. ولو لم يخرج شيء من الحقنة 
وماءِ الرجل لم ينقض» كما لو لم يخرج الميل. وقيل: ينقضء لأنه في الغالب 
لا بدٌ أن يتراجع منه أجزاء يسيرة» فينقض بوجود المظنة كالنوم. 


ولو استرخت مقعدته» فظهرت وعليها بلّة لم تتفصل عنهاء ثم عادت- 
نقصَ في أشبه الوجهين بكلامه؛ لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدنء 
فأشبهت المنفصلة9), 


(1) في الأصل: «ولأنه». والظاهر أن الواو زائدةء وقد حذفت في المطبوع أيضًا. 

(۲( في الأصل: «ولو لم ينتقض خروج شيء٠»‏ وقد يكون في النص سقط وال ثبت من 
المطبوع. 

(۳( في الأصل وال مطبوع: «المتصلة»ء والصواب ما أثبت. 


۲۹٦ 


والثاني: لا تنقض» لأنها لم تفارق محلّها من الباطن» فأشبهت ما لم 
تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منهاء وكما لو أخرج الصائم لسانه» ثم 
أدخله وعليه ریقه» فابتلعه- لم يفطر لأنه لم ينفصل. 

مسالة(١2:‏ (والخارج النجس من غير هما إذا فحخش). 

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهي قسمان: 


أحدهما: البول والعَذِرة» فينقض2"2 سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء 
خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدٌ المخرجٌ أو لم 
يستدّه من غير اختلاف في المذهب» لعموم حديث صفوان: «ولكن من 
غائط وبول»"»ء ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد. 
فإذا تغلّظ حكمه بسببهماء فلآن يتغلّظ حكمٌُ أنفسهما أو لى وأحرى. 


ج انهاه تقض( فيم إذا سند المخرج المعتاد واتفتح غبرهء بناة على 
N GD‏ 


)۱( «المستوعب» /١(‏ ۷۷) «المغني» (۱/ ۲۳۳- »)۲۳٤‏ «الشرح الكبير» -١١/۲(‏ 
۹ «الفروع» (۲۲۱/۱- .)۲۲٤‏ 

(۲) في المطبوع: «تنقض)» والمثبت من الأصل» وهو مقتضى السياق. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ في الأصل: واد Sl‏ المطبوع. 

(0) في الأصل: «إنما» وأراه تصحيفًا . وفي المطبوع: «إنما ينقض»» وحرف المضارع 
مهمل في الأصل. 


14۷ 


القسم الشاني: سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقىء 
والدود» فينقض فاحشها بغير اختلاف بالمذهب92"), لماروى معدان عن أن 
طلحة عن أبى الدرداء أن النبى ية قاء» فتوضّاً. فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدقء أنا صببت وضوءه. رواه أحمد 
والترمذي9) وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: 
حسين المعلم يجوده.وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعه40), 


أبي مليكة عن عائشة رتا أن النبي بيا قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته 


7 


أو قلَّسَ» و فلینصرف» فليتوضا!*. ثم لیبن على ما مضى من صلاته: م 


)١(‏ في المطبوع: «بأن ينتقض)»» والصواب ما أثبتناه من الأصل. 

(۲) واختيار المصنف أنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشهاء ويستحب الوضوء منها. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (۲۱/ »)۲٤۲‏ (۲۳۸/۲۵) (۳۵/ ۳۵۷- ۳۵۹۸) و«الفروع» 
۷/1( و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )۴١‏ و«البرهان» (رقم )٠١‏ وابن 
اللحام (ص١١).‏ 

(*) هذا لفظ الترمذي (۸۷)» ولفظ أحمد )۲۱۷۰١(‏ وغيره: «قاء فأفطر». وقد سبق 
تخريجه مفصلًا في «فصل في بيان النجاسات». 

(5) كلا قوليه رواه عنه الأثرم في «سننه» (ص١715).‏ 

)0( في الأصل: «فينصرف ويتوضأ»» والمثبت من مصدر التخريج. 

)0 في المطبوع: «يبن»» والمثبت من الأصل. 

4۹۸ 


يتكلم رواه الخلال والدارقطني'. 

وروی ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة ولفظه: «من أصابه قيء أو رُعاف 
أو قلس أو مذي فلينصرفء فليتوضاًء ثم لِيَْنِ على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم)('). وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديث» لأن المشهور عن ابن جريج 
عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي ية مرسلاء إلا أنه وإن كان مرسلا فهو 
مرسل من وجهين» وأيّده عمل الصحابة» وروي مسندًا ما يوافقه. وهذا 
يصيّره حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرّد لا سيما وقد قال أحمد: كان 


عمر يتوضاً من الرعاف20. 


سے ےس 


وقال [۹4/ ب] ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة يته 


عن النبى ية مثل ذلك '. 
وأيضًا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم 
يُنقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي( 


.)۳١١ /١( وأخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ »)٠١١ /١( الدارقطني‎ )١( 
إسناده ضعيف» رواية ابن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة كما في «السنن الكبرى»‎ 
وابن‎ »)547 /١( وأعله أبو حاتم بالإرسال في «العلل»‎ »)١175-١57/١( للبيهقي‎ 
.)۲۹۷ /۱( عدي في «الكامل»‎ 

(۲) برقم (۱۲۲۱). إسناده ضعيف» والكلام فيه كسابقه. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)۱٦۹ /١(‏ وأخرجه من قول عمر: ابن أبي شيبة 
(0۹۰). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)119/١( أخرجه ابن أبي شيبة (0461)» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )٥( 


"0 


3 واي عير و حكاه ابه فين ال عن قمر وان غر 


وروی الشافعى7؟) عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافًا أو مذي أو قيئًا 
انصرف» فتوضّأء ثم رجع» فبنى. 


وابن مسعود 


ولأنه خارج نجس من البدن» فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من 
السبيل. ولأن2*0 الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم 
الاستحاضة» ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه. 

وأما اليسير من هذه النجاسات» فالمشهور في نصّه ومذهبه أنه لا 
ينقض» حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة. 


یکی اك ار موی وغه روا ری أن برها رها 
وحكاها الخلال في القَلْس. كذلك حكى”(" أبو بكر الروايتين في القيء 
والدود» بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنص القرآن» وقد 
عفي عن اليسير منه. وذلك لما ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان 
ينصرف من قليل الدم وكثيره. ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط. 


.)0954( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۹۵۳١)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (119/1). 

() في «الاستذكار» (۲۲۸/۱). 

.)۲۲۹/۷( في كتاب «الأم»‎ )٤( 

(5) في الأصل والمطبوع: «ولا»» أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظائر في الأصل. 
(1) في «الإرشاد» (ص9١).‏ 

(۷) في المطبوع: «وحكى»» والمثبت من الأصل. 


(۸) أخرجه عبد الرزاق .)٠٤٥۳(‏ 


oe 


ووجه الأول: أن عبد الله بن أبي أوفى برق دمّاء فمضى في صلاته(21. 


وعصّر ابن عمر بره فخرج منهاا" دم» فلم يتوضاً. ذكره أحمد والبخاري7". 
وعن أبي هريرة رنه أنه أدخل [40/ أ] إصبعه في أنفه» فخرج عليها 
دم فلم يتوضا!؟). 
وعن جابر بن عبد الله( اَن أنه سئل عن رجل صلی فامتخط» 


فخرج ع مخاطه شىء من 3 قال: له باس يتم صلانّه. ذكره اخ 
وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحسًا أعاد. 
وقال: الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوءء لأن أصحاب رسول 
الله اة رخصوا فيه. 


ولأنه لا يجب إزالة عين217 هذه النجاسة» فأن لا يجب تطهِيرُ الأعضاء 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «فجرى)». أسقط «منها)ء وغيّر افخرج». 

)۳( تقَذّم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

)٥(‏ كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هنا وفيما سبق. ولعله سبق قلم» 
والمقصود جابر بن زيد أبي الشعثاء» كما تقدم. 

030( تقدم تخريجه. 

)۷( تقدم تخريجه. 

)۸( انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» (۱/ )۲٤۷‏ وعبد الله (ص١5)‏ وابن هانئ 
(4/1). 

(9) في الأصل: «غير»» تحريف. 


بسببها أولى. وذلك لأنه ليس لها محل معتادء ولا يستَّعدٌ لهاء والابتلاء بها 
كثير» فعفى عن يسيرها فى طهارتى الحدث والخبث» بخلاف نجاسة 
اا وقد تدم جد اکر فى مان ال 

فأما الخارج الطاهر من البدن كالجُشاء والنخامة ونحو ذلك» فلا 
وضوء فيه. 

مسالة(21: (وزوالٌ العقل» إلا النوم اليسيرٌ جالسًا أو قائما). 


لا يختلف المذهب أن النوم في الجملة ينقض الوضوء. وليس هو في 
نفسه حدثاء وإنما هو مظنّة الحدث. وإنما قلنا: ينقض الوضوء» لقوله إلا في 
حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم»". فأمرٌ أن لا ينزع الخف من 
النوم» ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن 
لاينزع الخف منه. 


وعن علي بن أبي طالب ري لمعنه قال : قال رسول الله يكو «العين وكاءٌ 
السو فمن نام فليتوضاً» TTT‏ 0 


)00( (المستوعب» /١(‏ ۷۷)» «المغني» (۱/ -۲۳٤‏ ۲۳۸)» «الشرح الكبير» -١۹/۲(‏ 
1" «الفروع» .)1757-71754/1١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(۳) أحمد (887)» وأبو داود .)3١7(‏ وابن ماجه )٤۷۷(‏ من طرق عن بقية» عن 
الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي به. 
إسناده ضعيف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ 4) باختصار: «ليس بمتصلء» 
ومن رواية بقية بن الوليد» وهو ضعيف» ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه» ومنهم من يوثقه» ويرويه محفوظ عن - 


۲ 


وعن معاوية ووَعَإَبَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِه: «العين وكاءٌ السَّهِ فإذا 


نامت العينان استطلّقّ الوكاءٌ» رواه أحمد والدار قطن .١(‏ 


وسئل الما أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك» فقال: حديث 


علي أثبت وأقوى7”". 


ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق الوكاء» فقامت مقام حقيقة 


الحدث» لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة» وإذا وجدت أناطً7؟) 


(۳) 


(€) 


عبد الرحمن بن عائذ» وهو مجهول الحال» ويرويه ابن عائذ عن علي» ولم يسمع 
منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال» كل واحدة تمنع من تصحيحه» مسندًا كان أو 
مرسلا»؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (2077/1» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۱۸/ ۷٤۸-۲٤۲)ء‏ وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر 
المنير» (۲/ .)٤١١‏ 

انظر: «الإعلام» (۱/ »)٥۲۷-٠۲١‏ «صحيح أبي داود ‏ الکتاب الأم» (۱۹۹). 
أحمد (۸۷۹٦۱)ء‏ والدارقطني (1/ »)٠١١‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن 
عطية بن قيس» عن معاوية به. 

قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» (۷۲): «هذا إسناد ضعيف» 
وأبو بكر بن أبي مريم تكلم فيه غير واحد من الأثمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي 
المتقدم أقوى من حديث معاوية» والصواب في حديث معاوية أنه موقوف عليه». 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 057)» والبيهقي 
في «المعرفة» ,)7357/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ ٤۷‏ 58-17 7). 

لفظ «الإمام» ساقط من المطبوع. 

في «شرح الزركشي» (۱/ ۲۳۷) أن ابن سعيد سأل الإمام أحمد عن الحديثين فقال 
إلخ. وانظر: «تنقيح التحقيق» .)٠٠۳ /١(‏ 

كأنها في الأصل: المناط» كما في المطبوع» والصواب ما أثبتنا. 


۳۳ 


الحكمّ بهاء ولو كان حدتًا لاستوى فيه النبّ يك وغيره. 

وفي ١الصحيحين» 2١7‏ عن ابن عباس هَن أن النبي وة اضطجع. 
فنام حتى نفخ» ثم صلىء ولم يتوضا. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما 
سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله يَكلنةِ. 
كان خم رواخ 

وذكر مسلم في «الصحيح»" عن سفيان الثوري قال: هذا للنبى يلاء 
لأنه بلغنا أن النبي يك تنام عيناه» ولا ينام قلبه. 

فلما لم ينض وضوءه اة بنومه» لأن قلبه يقظان» وهو محفوظ في 
منامه» لم يبق النوم في حقه مظنةً الحدث» بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم 
يفرّق بينه وبين غيره كسائر الأحداث. 

والنوم قسمان: كثير وقليل. 

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس وَدَيَدعَنْهُ: 
روي451/أ] مرفوعًا(©. 


.)181 البخاري (۱۳۸) ومسلم (51/ا-‎ )١( 

.)۳٤۹۰( برقم‎ )۲( 

.)185 -۷٦۳( برقم‎ )9( 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة .)١٤١۳(‏ 

)0( أخرجه الدارقطني في «العلل» (۸/ )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة» ورجح الموقوف 
على ابن عباس» وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١9/١(‏ 


€ 


ولأن النوم الكثير قد يفضي إلى الحدث من غير شعور» لطول زمانه وعدم 
الإحساس معه» بخلاف اليسير. ولأنه زوالٌ عقل(١)‏ فد استغرق» فنقض على كل 
حال كالإغماء والسكر والجنون» فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء 
والجنون والسكر لا يفرّق فيها بين هيئة وهيئة» وكذلك النوم المستغرق. 


وأما النوم اليسير» فينقض وضوءَ المضطجع رواية واحدة» ولا ينقض 
وضوءَ القاعد رواية واحدة. 


وفي القائم والراكع والساجد» سواء كان في صلاة أو في غير صلاة» 


أربع روايات: 


إحداها(': ينقض مطلقًاء لأن العموم يقتضي النقض بكلّ نوم» خصّص 
5 في" الجالس لما روى أنس رنه قال: كان أصحاب النبي يكل ينامونء 
ا . رواه مسلب(؟) -ووؤاة أب و ذاوة” 29 ولفظه كاد 
امات ای يمطرون اف وخی تین وزومو ت لرن 


)١(‏ في المطبوع: «ولأن زوال العقل»؛ والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «أحدها»ء ولا أستبعد أن يكون في أصله كذلك لشيوعه في كتب 
المصنف المطبوعة؛ ولكن نسختنا كثيرة الخطأ. 

2( في المطبوع: «اخصّصه الجالس)» حذف «في». و«خصًّصه؛ كذا في الأصل» 
والناسخ أحيانًا يزيد هاءً» فيكتب «إن): إِنّه. 

.)١56 برقم (5/ا-‎ )٤( 

)٥(‏ برقم »)۲۰١(‏ من حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس به. 
وصححه الدارقطني في «السنن» (171/1). 


۳.0 


ولا يتوضؤون. وفي لفظ رواه(١2‏ أحمد: ينعسون 5 


000 


ع 5 چ و & r‏ 
وروى ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة» ورجل يناجي النبي كلق فلم 


يزل یناجیه حتی نام أصحابه» فصلى بهم . متفق ل ورواه او داوو) 
وقال: ولم يذكر وضوءً!0*). 


ولأن نوم الجالس يكثر وجوده من منتظري الصلاة(١)‏ وغيرهم» فتعم 


به البلوى» فيعفى عنةء كما عفى عن يسير النجاسة من غير السبيلين: 


والرواية الثانية: ينقض. إلا القائم مع الجالس كما ذكره الشيخ» وهو 


3 ب] اختيار الخرقي7")؛ لأن النوم إنما نقض لإفضائه إلى الحدث 
ومحل الحدث مع القائم منضم متحفظ 7" كالقاعد. فيبعد خروجٌ الحدث 
مع عدم العلم به في النوم اليسيرء لا سيما والقائم لا يستثقل في نومه استثقال 


(۱) 


«رواه» ساقط من المطبوع. 

علقه بهذا اللفظ عن هشام في «سؤالات ابن هانئ» (17)) وأخرجه في «المسند» 
(117) من طريق حماد» عن ثابت» عن أنس بلفظ: «حتى نعس القوم». 

أما اللفظ المقصود فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 57) من طريق وهب» عن 
هشام» عن قتادة» عن أنس به. ۰ 

(٤ -۳۷١( البخاري (1۲۹۲) ومسلم‎ 

برقم (۲۰۱). 

برقم (۲۰۱). 

في الأصل: «منتظر الصلاة)» ولعله تصحيف سماعي» فإنه عطف عليه اغيرهم). 
انظر: «المختصر» (ص”7١).‏ 

في الأصل والمطبوع: «منحفظ». 


۳۰٦ 


الجالس؛ بخلاف الراكع والساجد فإِنَّ المحلّ منهما منفرج مستطلق. 


والرواية الثالشة: ينقض إلا القائم والراكع» [أمّا الساجد] ١7‏ فإن المخرج 
منه أكثر انفراجًا واستطلاقاء فأشبه المضطجع. 


والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر كما 
تقدّه217. وهذه اختيار القاضي وأصحابه وكثير من أصحابناء لأن النوم إنما 
نقض لأنه مفض إلى الحدث,» وهذا إنما يكون غالبا فيمن استرخت مفاصله 
وتحلل7" بدنه. فأما غيره فالحدث معه قليل» والأصل الطهارة» فلا تزول 
بالشك إذ الكلام في النوم اليسير. والقاعد وإن كان محل حدثه منضكًاء فإن 
النوم الثقيل إليه أقرب. والراكع والساجد مع انفتاح مخرجهم فإن نومهم 
يكون أخفف. فتقابلا من هذا الوجه» واستويا فى انتفاء الاسترخاء والتحلل 
المفضي غالبا إلى الخارج. 


ويدل على ذلك ما روت عائشة فته أن النبى كك قال: «إذا نعس 


أحدكم وهو يصلّيء فليرقَدُ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلّى 
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر, فيسب نفسّه)» رواه الجماعة(؟). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) واختيار المصنف أن النوم لا ينقض مطلقا إن ظنَّ بقاء طهارته. انظر: «مجموع 
الفتاوى» (۲۱/ ۲۳۰)» و«الفروع» (١/557؟)‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص5١).‏ 

(۳) في الأصل: «تخلت» وهو خطأ. والمثبت من المطبوع. 

»)۱۳۱۰( وأبو داود‎ »)۷۸٩( أخرجه أحمد (/557/17). والبخاري (۲۱۲)» ومسلم‎ )٤( 
.)۱۳۷۰( وابن ماجه‎ :.)١77( والترمذي (755)» والنسائي‎ 


۹۷ 


وعن أنس عن النبي با قال: «إذا نعس [1/۹۷1] أحدكم في الصلاة فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ» رواه أحمد والبخاري. 

فلولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه ما يقرأ والذي قد يسبٌ فيه نفسه 
تبقى معه طهارته على أي حال كان- لماعلل الى فة ال رالاس 
القراءة إذا كان الوضوء قد بطل. 


وكذلك فى حديث ابن عباس نة" لما صلَّى مع النبي يك ليله 
بات عند خالته ميمونة قال: فجعلت إذا أغفَيتٌ يأخذ بشحمة أذنى9"). 

روى7؟' الإمام أحمد() في الزهد عن الحسن البصري أن النبي يلا 
قال: «إذا نام أحدكم زر اخ ان الله به الملائكة» يقول: انظروا إلى 


عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي . فأثبته ساجدا مع نومه. وهووإن 


> 


كان مرسلا فقد اعتضد بما روى الدارقطني في «الأفراد» عن علي نة 
قال: دخل رسول الله كل منزل أبي بکر» وهو راكع قد نام في رکوعه» فقال: 


(۱) احمد »)۱۲٤٤٩(‏ والبخاري (۲۱۳). 

(۲) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «عنهما). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۹۳). 

)2 في الأصل: «رواه». وقد يكون الناسخ أسقط شيئًا من النص مع بقية الحديث. 

(5) في المطبوع: «ورواه أحمد»». زاد الواو وأسقط «الإمام». 

(6) «الزهد» (١۲۸)ء‏ وأخرجه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» (471). والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة» (۱/ .)۳١۹‏ 
وفي الباب مرفوعا عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد واهية كما في «البدر 
المنير؛ (4/ .)٤٤۷-٤٤٤‏ 


۳۰۸ 


«لايضيع الله ركوعك يا أبا بكر» نومك في ركوعك صلاةٌ)217. 


د يي ساو وق 


وروی يزيد الدالانى عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس وووَلنَدَعنْها 
أن النبي بي قال: اليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا 
اضطجع استرحَتْ مفاصله) رواه أحمد("). وقد تُكُلّم فیه» فقيل: هو موقوف 
على ابن عباس. وقيل: هو" لم يسمعه قتادة من أبي العالية. وهذا إن 
ك4 د يجعلةه مرل أو مر قرفا يوند مرسل الحسن فصي حجة 
[417/ ب] حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرّد. 


والمرجع في حد القليل والكثير إلى العغرفء لأنه ليس له حد في 
الشبرح: فمتى سقط الساجدٌ عن هيئة تجافيه7' أو القائم عن قيامه فانتبه 
ونحو ذلك انتقض طهره. وكذلك إن رأى رؤياء في المنصوص من 


.)١١5 /١( «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 
قال الدارقطني: «تفرد بهذه الثلائة أحاديث إسماعيل بن يحيى وكان ضعيمًاء عن‎ 
لعله عن عمرو بن مرة  عن أبي البختري» عن علي».‎  رعسم‎ 

)۲( برقم )۲۳۱١(‏ - وهو من زوائد عبد الله واللفظ له » وأبو داود »)۲٠۲(‏ والترمذي 
(۷۷). 
إسناده ضعيف» يزيد الدالاني متكلم فيه» وقد انفرد به دون سائر أصحاب قتادة» 
وبذلك رد الحديث أئمة الصنعة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني» كما في 
«البدر المنير» (۲/ 5 17-47 5). 1 ۰ 

(۳) يعني الحديث المذكور. وقد حذف «هوا في المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: «لمن يثبته». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

)0( في المطبوع: «يؤيّده»» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: ١هيئته‏ بتجافيه»» والمثبت من الأصل. 


۳۰۹ 


الوجهين. وإن شك هل هو قليل أو كثير لم ينتقض. والمستند والمحتبي 
كالمضطجع. وعنه: كالقاعد, لأنه يفضي" بمحلّ الحدث إلى الأرض. 
والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله؛ فإِنْ السّنة 
ابتداءٌ النعاس في الرأس» فإذا وصل' إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان 
3 د e E el‏ ا 8 
يسمع حديث غيره ویفهمه» فليس بنائم. وإن شك هل نام أم' ٤‏ لا؟ وهل ما 
في نفسه رؤيا أو حديث نفس؟ لم ينقض الطهارة بالشك. 
مسالة7؟2: (ولمس الذكر بيده). 


فل الك ينض الوفسوه فى فاه الاخ وروىئ عك انالا 
يتتقض 2*7 لما روى قيس بن طَلّق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبيّ الله ما ترى 
في مس الرجل ذكرّه بعد ما يتوضأ؟ فقال: اهل هو إلا بَضْعةٌ منه» رواه 
الخمسةء وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب210. 


)١(‏ في الأصل: «نقض)»ء تصحيف. 

(۲) في الأصل: «وصلا». 

(۳( في المطبوع: «أو» خلافًا للأصل. 

-۲٦/۲( «الشرح الکبیر»‎ »)۲٤۳ -۲٤۰ /۱( «المغني»‎ »)۷۸/١( «المستوعب»‎ )٤( 
.)۲۲۹ -۲۲۲/۱( «الفروع»‎ ۲ 

(4) كذا في الأصل» يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ينقض)» وهو أنسب للسياق. 

(5) أحمد (157087). وأبو داود (۱۸۲)» والترمذي »)۸٥(‏ والنسائي »)١50(‏ وابن 
ماجه »)٤۸۳(‏ من طرق عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس» 
فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاويء كما في «البدر 
المنير؛ (47/7): وكذا ابن حبان .)١119(‏ ۰ 


11۰ 


جزء منك» رواه ابن ماجه 


وعن أبى أمامة قال: سئل رسول الله اة عن مس الذكر فقال: «إنما هو 
)010( 


ولأنه عضو منه» فلم ينض كسائر الأعضاء . وهذا لأن النقض إما 


بخارج أو بمظتة خارج» وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه 
مقحة) ون عليه حل اعات الا يهن ذلك روا اا 
الأحاديث ف دل والآثار. 


والصحيح: الأول» لما روت بُسْرَةٌ بنت صفوان أن النبي بل قال: «من 


مس ذكرّه فلا يِصَلّ حتى يتوضأ» رواه الخمسة(). 


(010) 


(۲) 


وممن ضعفه الشافعى فيما نقله عنه البيهقى فى «الخلافيات» (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)» 


وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (01۸/1)» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» /١(‏ 7”515-1557). 

قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» :)5١-1٠ /١(‏ «والذي يظهر أن 
حديث قيس حسن أو صحيح» ولم يأت من ضعفه بحجة» بل إنما تكلم فيه لروايته 
هذا الحديث» وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له» وهذا دور». 

برقم (584). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۷١ /١(‏ هذا إسناد فيه 
جعفر بر الزبير» وقد اتفقوا على ترك حديثه» واتهموه). 

أحمد (۲۷۲۹۳)» وأبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» والنسائي »)٤٤۷(‏ وابن 
ماجه »)٤۷۹(‏ من طرق هشام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة به. 

وصححه البخاري وأحمد والترمذي في آخرين كما في «البدر المنير» (۲/ 507)) 
وابن خزيمة (۳۳)» وابن حبان .)١١١7(‏ وقد أعل بعدة علل» أقواها الخلاف 
الشديد في إسناده» ولم يرها علة قادحة من تقدم من المصححين. 

انظر: «العلل» للدارقطني (16/ 0707-1711)» «التمهید» (۱۷/ ۱۸۳٠-۱۸۹)ء‏ «البدر 
المنير» (۲/ .)٤١۹-٤٥۱‏ 


51١ 


وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاً)(١2.‏ وقال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بُسرة صحيح(. 

فليتوضاً) رواه ابن ماجه والأثره7". قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة 
. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة فى هذا الباب ا 
صحيح بو رر يت ام حبيبه في باب صحيح 

وعن أبي هريرة نة أن النبي بيا قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 

دکرہ لے دونه ستر» فقد جب عليه الوضوء)» رواه الشاذ وال 
وبة سر وجب عليه الوصو دعي 


.)٤٤٥( برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل أبي داود» (ص577). 

)۳( ابن ماجه »)٤۸١(‏ وعزاه للأثرم المجد في «المنتقى» »)۱۳۸/١(‏ مسن طريق 
مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 
وفي سماع مكحول من عنبسة نزاع» اختلفوا بموجبه في الحكم على الحديث» 
فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهید» (۱۷/ ۱۹۲-۱۹۱)» وأعله 
البخاري بالانقطاع كما في «العلل الكبير؛» (۸٦)ء‏ وكذا الطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۷١ /١(‏ وانظر: «الإعلام» .)٥١١-١٤۸/١(‏ 

(:) «مسند الشافعي» (٤۳)ء‏ وأحمد »)۸٤١ ٤(‏ من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن أبيه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي (۳/ »)3511-71١١‏ وفي سماعه من سعيد خلاف» غير أن له متابعة جيدة من 
طريق نافع بن أبي نعیم» وبها صححه ابن حبان (۱۱۱۸)» والحاكم (۱۳۸/۱)» ۰ 
وابن عبد البر في «التمهيد) (۱۷/ .)١98‏ 
انظر: «الإمام» (۲/ 71١-75‏ «البدر المنير» (۲/ 87/5-5579). 


۳1۲ 


وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب('). 

وقد رُوي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي وَل وجاء 
النقض بمسّه عن عمر» وسعد بن أنق وقاص0", وأبي هريرة47, 
واو او ار حر فا واو عر وان عا 
وجابر بن عبد اله وأنس بن مالك ري ڪتهر. وهو شيء لا يدرك 
بالرأي والقياس» فعْلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي يَلِِ. ولا يعارض هذا 
أن جماعةً من الصحابة جاء عنهم نفيٌ النقض به»ء لأن مستند النافي 
يجوز" أن يكون هو التمشّك(١١)‏ باستصحاب الحال والبراءة الأصلية. 


وأما حديث قيس [18/ ب] وأبى أمامة» فعنه أجوبة: 


)00( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ 96١).و‏ انظر: «المنتقى» .)١5١/١(‏ 

)2( أخرجه عبد الرزاق »)4١7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١94 /١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)5١5(‏ وابن أبى شيبة »)۱۷٤۲(‏ وروی عنه عبد الرزاق )٤١٤(‏ 
نقيض قوله هذا. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» »)١95 /١(‏ وروى عنه عبد الرزاق )٤۳١(‏ نقيض 
قوله هذا. ۰ 

(5) لم أقف عليه وعلى الذي قبله مسندًاء وحكاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذكار» 
7 

.)١ا/5‎ 5( وابن أبى شيبة‎ »)٤١١( أخرجه عبد الرزق‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۷٤١(‏ ۰ 

(۸) لم أقف عليه مسندّاء وحكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۲). 

(9) لم أقف عليه» وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (19). 

)٠١٠(‏ «أن جماعة... يجوز» سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع. 

)1١(‏ في المطبوع: «المتمسك»». والمثبت من الأصل. 


1۳ 


أحدها: تضعيفه» فقد ضعّفه أحمد ويحيى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
قيس لاتقومبه حجة. وس جعفر حن التوينو دة شعبة» وقال البخاري 
والنسائي: هو متروك. 

وثانيها: أنه منسوخ» لأن طَلْىَ بن علي الحنفي كان قدومه وهم 
يؤسسون المسجد. رواه الدارقطنى'. وتأسيس المسجد كان فى السنة 
الأولى من الهجرة. وأخبارٌ الإيجاب من رواتها أبو هريرة» وإنما أسلم 
ورأى النبيّ بها بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وبْسرة بنت صفوان 
أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 

وثالئها: أن أحاديثنا ناقلة عن الأصل» وحديثهم مُق على الأصل. فإن 
كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير("2 مرتين» وإن كان ترك الوضوء هو 
المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة» فيكون أولى. وهذه قاعدة مستقرٌة: 
أن الناقل أولى من المبقىء لما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسّه من 
وراء حائل» لأن في رواية النسائى27 عن طلق قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا 
على النبي يلك فبايعناه”؟)» وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل مس ذكرّه فى الصلاة؟ قال: 


.)۱٤۸/۱( الدارقطني‎ )١( 


(۲) في الأصل والمطبوع هنا وفيما بعد: «التعبير»» وهو تصحيف. 
)۳( برقم »)١16(‏ وقد تقدم تخريجه. 


() في الأصل والمطبوع: «فتابعناه»» تصحيف. 
15 


«وهل هو إلا مضغةٌ منك) أو قال: «بضعة منك)(2)20. والمصلّي في الغالب 
إنما يمسّه من فوق ثيابه. يؤيد ذلك أنه علَّل ذلك بأنه «بَضعة منك»» وهذا 
التعليل يُو جب( مساواته لسائر”" البّضّعات [1/14] والمُضَغْء وهذه 
التسوية متحققة فيما فوق الشوب. فأمًا دون الشوب فيتميّز وجوب الغسل 
والمهر والحد وفساد العبادات بإبلاجه وتنجّس الخارجات منه وغير ذلك» 
فكيف يقاس بغيره. 

وخامسها: آنا إن(4) قدّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر روا وأصح إسنادًاء 
وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها. 

فصل( 

ومس ذكر غيره كمس ذكره» وأولى» لقول النبي يكَلِ: اويتوضأ من مس 

الذكر» رواه أحمد والنسائي. وذكرٌ الصغير كذكر الكبير» لعموم 


)١(‏ في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك»» والتصحيح من السنن. 

(۲) «يوجب» ساقط من المطبوع. 

)۳( في الأصل والمطبوع: اكسائرا» وهو تصحيف. 

(6) «إن» ساقطة من المطبوع. 

)0( في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ» فإن المسائل معقودة على المتن. وقد 
تقدَّم نحو ذلك. 

)7( امنا E OO RESA OE‏ 
الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن مروان» عن بسرة 
بنت صفوان به. 
إسناده جيد» وقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرًا كما سلف الكلام على أصلهء 
وانظر: «العلل» للدارقطني .)٠١۲-۳٤۲ /١6(‏ 


T10 


الحديث. وذكرٌ الميّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر': 
لا ينقض كمس الميتة» والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة» بخلاف مس 
الذك .)١‏ 

وسواء مسّه عمدًا أو سهوًاء لشهوة أو غيرهاء في المشهور عنه. وعنه: 
إنما ينقض إذا تعمّد مسّه» سواء ذكر الطهارة أو نسيهاء بخلاف ما إذا وقعت 
يده عليه بغير قصد» لقول علي عليه السلام: إذا لم تتعمّده؛ فلا شيء عليك. 
ذكره الإمام أحمد". ولأنْ تعمّدَ مسّه مظنَهٌ حدوث الشهوة. وعنه: إن تعمد 
مسَّه لشهوة نقَصَ وإلا فلاء كمس النساءء لأنه حينئذ يكون مظنة خروج 
الخارج. والأول هو المذهب» لعموم الحديث» من غير تفريق بين الحشفة 
وسائر القضيب» لأن اسم الذكر يشمل ذلك هذا هو المشهور عنه. وعنه: لا 
ينقض إلا مس الحشفة؛ لأنه هو مخرج الحدث. وبه تتعلّق الطهارة الكبرى. 

وسواءٌ مسّه ببطن [59/ ب] يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع» في 
المشهور عنه. وعنه: إن النقض يختص ببطن الكفء لأن اللمس المعهود به. 
وعنه: ينقض مسّه بالذراع جميعه» لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى7؟) 
المرفق. والصحيح: الأول لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه»*). 
واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكُوع كما في آية السرقة والمحاربة 


)١(‏ في الأصل: «الأخرى»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) زاد بعده في المطبوع: «من الميت» بين قوسين. 

(۳) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (47/8)» وابن المنذر في «الأوسط» .)٠٠١ /١(‏ 
(4) في الأصل والمطبوع: «في» ولعله تصحيف ما أثبت. 

)2( تقدم تخريجه. 


۳۱١ 


والتيمم. وقوله: ذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يدّه)217, ريشم" 
ظهرّها وبطتهاء كما عمّهما(" قولّه: «يغمس يده)» وآية التيمّم. فأما مس 
الذكر بغير اليدء فلا ينقض إلا إذا مسّه بفرج247» في المشهور من المذهب. 
لأن الحكم في الأصل تعبّد(0). 

وينتفض الوضتوه يمس فرج العرأة» في ادى الروايتين» منهنا ومين 
امرأة أخرى. وفي الأخرى: لا ينقض. لأن الأحاديث المشهورة: م 
مس ذكرّه)» ومفهومُها انتفاءٌ ذلك عن غير الذكر. 


مَس 


والأول أقوى» لأن قوله: مس فرجّه) یع يعُم النوعين» وذكرٌ بعض 
[الأحاديث] 7( الذّكرٌ وحده لا يخالف» لأن الخاص الموافق للعامٌ لا 
يخصّصه. بل يؤكد“ دلالةً القدر الموافق منه» ويبقى الباقي مدلولًا عليه 
بالعموم فقط. ومن قال من أصحابنا بتخصيصه لحَظ في ذلك أن يكون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «يعمّ» دون الواو خلافا للأصلء فتغيّر السياق. 

(*) في الأصل والمطبوع: «عمّها»» وهو تحريف ما أثبتنا. 

(5) في الأصل والمطبوع: «بفرجه». 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعيد»» وهو تصحيف. 

)3( كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الحديث المشهور» كما سيأتي بعد قليل. 
(0) زيادة مني. 

(۸) في المطبوع: «يؤكده»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) في المطبوع: «تتخصيصه؛»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 


1۷ 


المفهوم مرادا('» والمفهوم هنا غير مراد لأن تخصيص الذّكر بالذّكر لأن 
الخطاب كان للرجال. ولهذا قلنا: مَن مس ذكره وذكر غيره فان قوله: 
«ذكره» إنما خصّه لأن الغالب أن الإنسان إنما يمس ذكر نفسه. 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ي قال: «أيّما 
أا رجل مس فرجه فليتوضأء وأيِّما امرأة مسّت فرجها فلتتوضاً) رواه 
اي 

وفى مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض» اختارها جماعة من 
أصحابناء لعموم قوله: من مس فرجه»» ولأنه مخرج الحدث» فينقض 
كالاغر 9 والأخرئ: لا شض واختارها بعضهم. قال الخلال7؟): 
المشهور: من مس ذكره»» فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر كما 
في قوله تعالى ل وَالْذِينَ هم لُِروحهِمْ حَفِظونَ 4 [المؤمنون: ه] وقوله سبحانه 
وتعالى #وحفظواأ روجهم 4 [النور: 0]. ولا يمكن إلحاقه به لأنّ مسّه ليس 


)١(‏ في الأصل: «مراد». 

(؟) برقم (72077), وأخرجه البيهقي /١(‏ ۴۷٠)ء‏ من طريق بقية» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده به. 
صححه البخاري كما فى «العلل الكبير» »)٤۹(‏ وابن الملقن فى «البدر المنير) 
٤۷۷ /1(‏ وأعله الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 40 1) بعنعنة بقية» وليس بشيء؛ 
إذ صرح بالتحديث في رواية البيهقي المشار إليهاء وأعله الطحاوي في «شرح 
المعاني2 )۷١ /١(‏ بالكلام في سماع عمرو بن شعيب من أبيه. 

(۳) يعني: كالمخرج الآخر. وفي الأصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «كالذكر». 

.)۲٤٤ /١( انظر: «المغني»‎ )5( 


۳1۸ 


هو مظنة لخروج خارج أصلاء بخلاف القبل. 

ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصل» في أحد الوجهين. وينقض 
ل والأول أقيس» لأنه بالانفصال لم يبق له 
ري "» ولا مظنةٌ لخروج خارج» ولا يتعلّق به شيء من أحكام الذكرء 
فأشبه ما لو مس يدا مقطوعة7؟) من امرأة. 

ولا ينتقض وضوءٌ الملموس فرجه رواية واحدة 
أخرى» وليس بشيء. 

ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنشين وما بين الفرجين 
وغير ذلك» ولا بم فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرّمة» كثيل الجمل 
وقذب الحمار وغير ذلك؛ لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. 

وأما الخنئى» فتنبني على أربعة فصول : مس النساء» ومس الذكر» 


5) |۰ 
٥‏ . وقيل: فيه رواية 


)١(‏ يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها. 

() كذا في الأصل والمطبوع؛ والأقرب: «مس ذكر». 

() في المطبوع: «جرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(:) في الأصل: يد مقطوعة». 

(5) في الأصل: «ولا ينقض)» والسياق يقتضي ما أثبتناء وسيأتي مثله. 

0( في المطبوع: رواب أحمذ»:والحفيث من الأصل. 

(۷) في الأصل: «وفيش»» وله وجه. ولكن الظاهر أنه تصحيف. 

(۸) كذا في الأصلء فإن صح فلعل بعده سقطًا وهو: «أحكامه)ء أو «أحكام لمس قبله»» 
وإلا فالصواب: "ينبني». 

(9) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص0۸). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «أربع 
فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا. 


۳1۹ 


ومس المرأة فرجهاء وانتقاض ٠٠١1‏ / ب] وضوء الملموس؛ وقد تقدم ذكر 
ذلك. فمتى جد في حقه ما يحتمل(١‏ النقص وعدمّه لم ننقضه7؟) 
استمساكًا بيقين" الطهارة» ومتى وجد في حقه ما ينقض يقيئًا نقضناء). 


ووجه التقسيم: أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما. 
واللّامِسٌ”* إما أن يكون هو الخنثى أو غيره؛ أو هو وغيره. وذلك الغيرُ إما 
أن يكون رجلا أو امرأةً أو ختثى. والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول 
الأربعة» لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع. 

فمتى مس فرجّيه هو أو غيره انتقض وضوءٌ اللامس لأنه مس فرجًا 
أصليًاء ولم ينتقض وضوءٌ الملموس لجواز أن يكونا" من جنس واحدء 
والملموس إنما ينتقض وضوءه إذا مس الرجل المرأة» والمرأة الرجل. 


ولو مس أحد الفرجين لم ينقض لجواز”" أن يكون زائدّاء إلا أن يمس 


الرجل ذكره لشهوة» والمرأة قبله(4) لشهوة, لأن فى هاتين الصورتين إن كان 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يحمل)» تصحيف. 
(۲) في الأصل والمطبوع: ١ينقضها.‏ 
(*) في المطبوع: «اسما كيقين»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
() الكلمتان متشابهتان ومهملتان في الأصل كأنهما «نفيناه بقضاه)» وقراءة المطبوع: 
«نفيناه بقضائه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل والمطبوع: «أو للامس». 
(7) في المطبوع: «يكون»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۷) في المطبوع: «بجواز»؛ اشتبهت عليه الكلمة في الأصل. 
(A)‏ يعني: قبل الخنثى. وأثبت في المطبوع: «قبلها». 
° 


الملموس أصايًا نقَص» وإن كان زائدًا فقد وّجد لمس لشهوة من غير 

فإن مس الرجل ذكره لشهوة» والمرأة فرجه(١2‏ لشهوة» انتقض وضوءه 
هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه. ولو كان مس أحدهما لشهوة 
انتقض (5) وضوءه فقط. دون الخنثى [واللامس الآخر. ولو کان] مسّهما 
لغير شهوة لم ينتقض وضوء الخنثى» وانتقض وضوء أحدهما لا بعينه» 
وكل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما 
الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك» ولا ينتقض وضوء 
الخنثى إلا أن يكون مسّهما لشهوة. 

73 )] و جميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمس من وراء الحائل؛ 
فلا ينقض. لما تقدّم. 

مسالة2*7: (ولمس المرأة لشهوة). 

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة 
انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة» مثل أن يقبّلها رحمة لهاء أو يعالجها 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «فرجها»» والمقصود فرج الخنثى. 

(۲) في المطبوع: «انتقض لشهوة». 

(۳) في الأصل: «والامس الأولوفان»» والمثبت قراءة تخمينية» وفي المطبوع: «والامس 
الأول فإن». 

(6) في المطبوع: «وينتقض)» والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ «المسستوعب» /١(‏ ۷۷- ۷۸)» «المغني» -۲٠۹/۱(‏ ۲٦۲)ء‏ «الشرح الكبير) 
(٤۸-۲ /1(‏ «الفروع» (۱/ ۲۳۰- ۲۳۳). 


۳۲١ 


وهي مريضة» أو تقع بشرته عليها سهرّاء وما أشبه ذلك- لم ينقض. وعنه: 
ينقض اللمس مطلقًا لعموم قوله أو لَمَسْكّم أليْساءَ ‏ [المائدة: 1] وقراءة 
حمزة والكسائي: #أَوٌ لَمَسْكْمُ ايسآ .2١(4‏ وحقيقة الملامسة التقاء 
البشرتين» لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب» كما قال: 
لمستٌ بكمّي كمه أطلبُ الغنى7؟) 

ولهذا قال عمر وابن مسعود": القبلة من اللمسء وفيها الوضوء(؛ 

قال غيل الله بن عم فل الرحل مرا رجا مد ال 0 

ولأنه مس ينقضنء فلم تعتبر فيه الشهوة كمس الذكر:ولآن مس النساء 
في الجملة مظنة خروج الخارج» وأسبابٌ الطهارة مما نيط الحكم فيها 
بالمظان بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر. 


وعنه: أن مس النساء لا ينقض بحال")» لما روى حبيب بن أبي ثابت 


.)570/7( انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 

09 عجرالبيت: وله أذ و آن الجثرة من ودی 
وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطعات مراثِ عن ابن 
الأعرابي» (ص )0١‏ و«الأغاني» (6 237 و«الموازنة» للآمدي (۱/ ۷۰). 
وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (۳/ 5 .)١5‏ ولعل أول من استدل بالبيت 
الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 0 | 

TT (۳) 

)€3 أخرجهما الدارقطني )١40-١44 /١(‏ وصححهما. 

)0( أخرجه مالك »23١7(‏ والدارقطني )٠٤٤ /١(‏ وصححه. 

(1) وهذا هو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۳۳- -»)۲٤۲‏ 


۳۲۲ 


عن عروة عن عائشة زتها أن النبي اة كان يقبل ب بعض نسائه» ثم يصلي» 


ولا یتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 


. ورواه إبراهيم التيمي عن 


عائشة» أخرجه أبو داود والنسائي7"©, وقد احتج به أحمد في رواية 


حنبل". وقد تكلّم هو /٠١١[‏ ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة 
المذكور هو عروة المزنى» كذلك قال سفيان الثوري: [ما]9؟) حدثنا حبيب 


(000 


(۲) 


(۳) 
(0) 


(378/5). و«الفروع» )١18١/١(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم١۸)‏ وابن 
اللحام (ص5١).‏ 

أبو داود (۱۷۹) والترمذي (87) وابن ماجه »)٥۰۲(‏ وأحمد (701/77)», من طرق 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة به. 

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وللخلاف قبل ذلك 
في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعفه جماهير النقاد: يحيى القطان 
والبخاري وأحمد وابن معين في آخرين» وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(/07): «صححه الكوفيون» وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له» وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة» وأجل وأقدم موتّاء 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة». 

انظر: «الإمام» (۲/ ٤١-۲٤۲‏ ۲)» «الإعلام» (۲/ .)11-8١‏ 

أبو داود (۱۷۸)» والنسائي »)۱۷١(‏ من طرق عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن 
عائشة به. 

إسناده ضعيف» أبو روق فيه مقال» وإبراهيم لم يسمع من عائشة» قال النسائي: اليس 
في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإن كان مرسلا». 

انظر: «الخلافيات» (۲/ ۱۷۳-۱۷۱)» «الاستذكار» (۳/ .)٥۳‏ 

انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (۱/ .)١۲۳‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. انظر: «سنن أبي داود» .)١180(‏ 


YY 


إلاعن عروة المزني» وعروة هذا لم يدرك عائشة. وإن(١2‏ كان عروةً بن 
الزبير فإن حبيبًا لم يدركه. قال إسحاق بن را لاا أن بين لی 
عروة. وفي الثاني: بأنْ إبراهيم التيمي" لا يصح سماعه من عائشة 

وجواب هذا: أن عامّة ما في الإسناد نوع إرسالء وإذا أرسل الحديث 
من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخرء لا سيّما وقد رواه البدّار40) 
بإسناد جيّد عن عطاء عن عائشة رركتا مثله. ورواه الإمام أحمد عن 


عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة 7( . ولأنه مس فلم ينقض١‏ 


)١(‏ في الأصل : «وانه» زاد هاء» وقد سبق نحوه. 

() في الأصل: لا يظنون»» والتصحيح من «المغني» )۲١۸ /١(‏ والظاهر أن المصنف 
صادر عنه. 

(۳) في الأصل: «التميمي)» تحريف. 

)2 لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشةء وأورده الإشبيلي في «الأحكام 
الكبرى» (1/ )571-57”١‏ بإسناد البزار من حديث عبد الكريم الجزري» عن عطاء 
عن عائشة بمثله. 
قال البزار: «إسناده حسن)» وقال ابن حجر فى «الدراية» /١(‏ 506): «رجاله ثقات)» غير 
ذافن و الک عن علا رمد عداو نة الد م ناكار 
وصوب الدارقطني في «السئن» )٠١۷ /١(‏ رواية عبد الكريم» عن عطاء قوله» وأعل بها 
المرفوع. انظر: «الإمام» (۲/ ٤‏ 570-50), «الإعلام» (۲/ ۸۷-۸۵). 

(6) برقم (۲۲۳۲۹)» وابن ماجه »)٥۰۳(‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة به 
إسناده ضعيف» الحجاج مدلس وقد عنعنه» وفي زينب جهالة» وبذلك ضعفه أبو حاتم 
وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 217)؛ والدارقطني في «السنن» (۱/ .)١57‏ 

(5) في المطبوع: «ينتقض)» والمثبت من الأصل. 


Y€ 


كمس البهيمة. والملامسة في الآية» المراد بها الجماع. كذلك قدفسّرها 
علي وابن عباس" . قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في 
الملامسة في الآية» فقال عبيد بن عمير" والعرب: هي الجماع. وقال عطاء 
والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلتٌ على ابن عباس» فذكرثٌ ذلك 
فقال: [من]47) أيهما كنتّ؟ قلتٌ: من" الموالي: قال: عُلِيّت الموالي؛ إن 
الله حيئٌ كريم» يكني عما شاء(21 بما شاء» وإنه كنى بالملامسة عن الجماع. 
وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث فى كتاب الله: 
)۷( 
الجماع : 


ولأن اللمس كالمسٌء وقد أريد به الجماع في قوله: # إن طَلَفحمُوهُنَ صن 
بل أن تَمْسُوهنَ € [البقرة: ۲۳۷]. والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب 


والصحيح: الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر [١١/أ]‏ مس النساء 


.)۱۷۷١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177911/74). 

(۳) في الأصل: «عبيد الله بن عمرو» وهو غلط. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (۷/ 777). 

)0( في الأصل: «في». 

)0ن في المطبوع: «يشاء»» والمثبت من الأصل. 

(۷) أخرجه بلفظيه ابن أبي شيبة مختصرًا (011/17/9 »)۱۷۸١‏ وبتمامه سعيد بن منصور في 
التفسير من «السئن» /٤(‏ 1176617775-1777).» والطبري في «جامع البيان» 
(1-۳/۷). 


Yo 


والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من 
النساء» وهو اللمس للتلدّذ وقضاء الشهوة: فإنّ اللمس لغرض آخر لا 
يُفهم217 من تخصيص النساء بالمسٌء إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك 
الغ واللمسن» وإن كان غامد لكن نسيته إلى الساء أوعدت تخا 
بالمقصود من مسّهنء كما حص في الطفلة وذوات المحارم. 

ويدلٌ على ذلك أن كل مس ومباشرةٍ وإفضاءٍ در في القرآن» فالمراد به 
ما كان مع الشهوة. وجميع الأحكام بمسّهن مثل تحريم ذلك على المُحرم 
والمعتكف» ووجوب الفدية في الإحرام» وانتشار حرمة المصاهرة 
وحصول الرجعة عند من يقول بذلك= إنما تثبت في مس الشهوة. 

ولا يقال هس الشناء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة» فأقيم مقامه؛ 
لأا" نقول: إن الحكمة إذا كانت ظاهرةً منضبطةً نيط الحكمٌ بها دون 
مظنتهاء وهي هنا كذلك» بدليل سائر الأحكام. ولأن اللمس مع الشهوة هو 
المظنة لخروج المذي والمني» فيقام مقامه» كالنوم مع الريح؛ بخلاف 
الخالي من الشهوةء فإنه كنوم الجالس يسيرًا. 

ولو كان المراد به الجماع خاصّةً لاكتفي بذكره في قوله وإ نك 
ا © النائدة 5 أو" أعينه ابم الام »وسو الجتانة 
ليتميّر به عن غيره» وليعُمٌ الجنابة بالوطء وبالاحتلاء0). 


)١(‏ في الأصل: «فلا يفهم». وأخشى أن يكون «فإن اللمس» صوابه: «فأمًا اللمس». 
(؟) في المطبوع: «لأننا»» والمثبت من الأصل. 

2( في الأصل: «لو»» تحريف. وفي المطبوع: «ولو». 

62 في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا. 


۲٦ 


وجميع المواضع المذكورة في القرآن» فإن المراد بها ينا الع الشهوة 
مطلقًا من الجماع ومادونه» كقوله: ولا شروش * [البقرة: ۱۸۷]» 


وقوله: «أَڃِلّ لحم ليه ألضِيَا الرَمتُ 4 [البقرة: ۱۸۷]» وقوله: #قمن رض 


02 ر ص‎ ٣٢ 


فيهرك المح َل رمك € [البقرة: ٠١11:1417‏ / ب] وقوله: ل لا جتاح عَلَيَكد إن 
200001 51 دس له تَمَسوهَنَّ € [البقرة ل وقوله ك5 مون نمل أن 


زت 


سوه 4 [الأحزاب: 49]. 


وحينئذ فيكون قوله: أو لَمَسَتُم آليْسَآهَ 4 [المائدة: ] يعم نوعَي الحدث 
الأكبر والأصغرء كما قال ابن عمرء ويفيد التيمّم لها. 

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي ية أمر المجامعَ إذا لم يمْنِ أن 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» یکل وکر اسن كان الاماء إلا من اا6 
فلو" لم يكن المس ينقض الوضوء لما أمرّ بذلك. ثم بعد ذلك فرض 
الغسل» وذلك زيادةٌ على ما وجب أولاء لا رفع له. 

وروی معاذ بن جبل ان قال: جاء رجلٌ» فقال: يا رسول الله» ما 

تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تل له فلم يدع شيئًا يصيب الرجل من 
المرأة إلا قد أصابه منهاء إلا أنه لم يجامعها؟ فقال : اتوضّأ وضوءًا حستًاء ثم 


2 > 


قم فصَل). قال: فأنزل الله هذه الآية ‏ وَأَفَالصََلَوهَ طرق التََارِ ورَلْفامُنَ 


)١(‏ في المطبوع أثبت مكانها الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 
(۲( انظر: «صحيح البخاري» (۲۹۲» ۲۳ ) والصحيح مسلم) -۳٤۳(‏ 0°( 
)۳( «فلو» ساقط من المطبوع. 


يفص 


أل 4 [هود: ]1١6‏ فقال معاذ: أهي له" خاصّةً أم للمسلمين عامّةٌ؟ قال: 
ابل هي للمسلمين عامةً» رواه أحمد والدارقطني("). فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. 

وحديث عائشة المتقدّم ‏ إن صح - محمولٌ على أن اللمس كان يرًا 
وإكراما" ورحمة وعطقًاء أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مسل النساء» كما 
قلنا في مس الذكر. 

ويدل على أن مجرّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة رركتا قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي في قبلته» فإذا أراد أن يسجد غمَّرٌ 
رجلي» فقبضتهاء وإذا قام بسطتهاء والبيوت [١/أ]‏ يومئذ ليس فيها 
مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي”؟». [وفي لفظ للنسائي]0*: إِنّْ 
كان رسول الله و ليوترء وإني لمعترضة بين يديه اعتراضًّ الجنازة» حبَّى إذا 
أراد أن يوتر مسّني برجله. 

وروی الحسن قال: كان رسول الله هو جالسًا في مسجده في الصلاة» 


00( «له» ساقط من المطبوع. 

(۲( أحمد (۲١١۲۲)ء‏ والترمذي (711). والدارقطني /١(‏ 14), من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصلء عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ», وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ١١٠)ء‏ وصححه الدارقطني 
بعد إخراجه إياه. 

(9) في المطبوع: «كان يراد إكرامًا»» تحريف. 

62 البخاري (787), ومسلم (2)0117» وأبو داود (۷۱۳)» والنسائي .)١118(‏ 

)6( الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم »)١157(‏ ورجاله ثقات. 


۲۸ 


فقبّض على قدم عائشة غير متلذّذ. وا 
كان اللمس لشهوة» فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم» والكبيرة د 
التي قد تشتهى . فأما التي لا تُشتهى أصلاء فلا ينقض لمسّها لشهوة. 

ل الت کو ا ای کا ارهن 
إيجاب الخسل". وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض. لأنها 
ليست محلا للشهوة") فلا ينقض لمسُها كالشعر ومس البهيمةء بخلاف 
الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحلٌ» وبين ين الشهوة وعدمهاء بدليل مالو 
استدخلت المرأة ذكر نائم. 

ولمس المرأة الرجلّ ينقض وضوءها كلمسه لهاء في أصحٌ الروايتين؛ 
لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. والأخرى: لا ينقضء لأن 
النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي» بخلاف المرأة. 

وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس» فهل ينتقض وضوء الملموس؟ على 
روايتين. فإذا قلنا: ينقض» اعتبرنا الشهوة7؟2 فى المشهورء كما نعتبرها في 
اللائ جي تق وميرب إذا وجنت الشهرة درن الد 


010( نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهيد» ))2174/1١(‏ ولم أجده في فى «الكبرى) 
و«المجتبى» للنسائي» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» .)1909/١1(‏ 
والحديث أخرجه عبد الرزاق (014)» عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن الحسن 
يرسله» ومراسيل الحسن ضعيفة. 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(:) فى الأصل: «بالشهوة». 


۹ 


ينتقض /١١7[‏ ب] إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس 

SS ES 
يوجد. و مجرّد الشهوة لا ت د تنقض الوضوء» كما لو وجدت في لمس البهيمة أو‎ 
بنظر أو بفكر.‎ 

ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا ستهاء كما لا ينقض لمسها 
بالشعر والظفر والسنَ؛ ولا مس الرجل الرجلّ وإن كان أمرد' ولا مسٌ 
المرأةٍ المرأةً في المشهور المنصوص.ء لأنه ليس محلا" للشهوة فى 
العرو و رواق انار الور الك لد دمن لكوي وقال 
القاضي(” : ينقض لمسٌ الرجل الرجلّ والمرأةٍ المرأ لأنه مباشر ة لآدمئٌ 
حقيقة» بخلاف الشعر والظفر. 

مسالة“: (والردّة عن الإسلام). 

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء 
CCG‏ ل 
النواقض» فمقتضى كلامهما عدم النقض بهاء كما فهمه بعض أصحابنا 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتهاء لأن المرت() 


)١(‏ في المطبوع: «أمردا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «محل». 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ 17). 

(0) «المسستوعب»(١/١28‏ ”8 «المغني» :)110-778/١(‏ «الشرح الكبير» 
(1٩-1 /(‏ «الفروع» (788-7777/1). 

(4) في الأصل والمطبوع: «المراد»» وهو تحريف. 


00 


إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوئه»ء وإن عاد إلى الإسلام وجب 
عليه الاغتسال في المنصوصء وهو أكبر من الوضوءء فيدخل فيه الوضوء. 

ثم رأيت ا في «الجامع الكبير» بذلك» وقال: لا معنى 
لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. [4١١/أ]‏ ويجاب 
عنه بأنه تظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام؛ فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. 
وإن نواهما بغسله أجزأه في المشهورء كما إذا نقض وضوءه بغير الردّة. ومن 
لم ينقض وضوءه بالردّة لم يوجب عليه إلا الغسل. ولو لبس الخففٌ على 
هذه الطهارةء ثم أسلم واغتسل في خمّيه» لم يكن له المسح» لأنه لبس 
الخف محدئًا. ولو قلنا: هو طاهر» لجاز له المسح» لأنه لبسه على طهارة لم 
يحدث بعدها. 

وقد احتجٌ جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ##لَيِنَ 
َسْرَكتَ لحن عمك € [الزمر: ]٠١‏ بناءً على أن الردّة تُحبط العمل بمجرّدهاء 
فإن الموت عليها في قوله تعالى #ومن يرڍ دْهِنكُمْ عن دِيِيْوِء يمت وهو 
كاز € [البقرة: .]۲٠۷‏ شرطً للخلود؛ لا لحبط (5) العمل. 

والحجة على هذا الوجه فيها نظرء فإن المشهور عن أكثر أصحابنا أن 
الردّة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها . وبنوا على ذلك صحة الحج في 
الإسلام الأول» وقضاء الفوائت فيه من الصلاة والزكاة والصوم. وأيضًا فإن 
الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل» بدليل صحة صلاة من 
عل قلت في الإسلام الأول. 
)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «يحبط»» تصحيف. 

۳۳۱ 


والتخقيق: أن الردة إا تقع بعل انفضا الاد واكام او خد 
انقضائها وبقاء أحكامهاء أو في أثناء وجودها. 

أما الأول: فإنها إذا وقعت بعد انقضائها بالكأيّةء فإنها لا تبطلها أص 
وإنما تحبط الثواب إمّا مطلقًا أو بشرط الموت عليها على اختلاف أصحابنا. 

/٠[‏ بس] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصيام والإحرام 
أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوءء لأن عمل الوضوء قد انقضى» وإنما 
حكم الطهارة باق» فهنا تبطل" حكم هذه الطهارة وتنقضها". وليس هذا من 
الإحباط» وإنما هو من الإبطالء اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما 
مضى» فلآن نفد الحاضرٌ أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات 
بالكلية» ودوامٌ الوضوء عبادة لأنه مستحبٌ مأمور به. والكفرٌ ينافي ذلك. 


واحتجّ أبو الحسن الخَرّزي على ذلك بقول النبي كَل «الطهور 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إِنّماه تحريف. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

)۳( حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ينقضها». 

() في الأصل والمطبوع: «يفسد». 

(5) الكلمة مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعرا للطبعة الأولى من 
«طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما أثبتنا. وكذا في جميع نسخ الفروع 
كما صرح محققه (۱/ 404). وذكر ابن أبي يعلى في تر جمته (۳/ ۳۰۱) أنه كان 
متخصصًا بصحبة أبي علي النجاد (ت۸٤۳).‏ وهو غير القاضي أبي الحسن عبد 
العزيز بن أحمد الخرزي (ت١۳۹)‏ شيخ أهل الظاهر المترجم في تاريخ بغداد 
0ه و«تاريخ الإسلام» (8/ 4 .)27١‏ انظر: تعليق الشيخ المعلمي على 


«الأنساب» (6/ 87). 


T۲ 


شطر الإيمان»» فإذا بطل الإيمان بالكلية» فشطره أولى(١).‏ ولأنَ ما مئع ابتداء 
الوضوء متع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق الماسح» ورؤية 
الماء في حق المتيمّم. ولأن ما مع الكفرٌ ابتداءه من دوامه» كالنكاح» وأولى 
لأن النكاح ليس بعبادة. وعكسّه مِلْكُ المال» فإن الردَّة لما لم تمنع ابتداءه 
لم تمنع دوامّه على المشهور. 

وهذا لأن الكفر إنما منع نكا" المسلمةء لأن الكافر ليس أهلًا ليلكِ 
أبضاع المسلمات» وهذا يستوي7" فيه الابتداء والدوام. وكذلك الطهارة 
مُنع منها الكافر لأنه ليس من أهل الطهارة والقرّب والعبادات» وهذا يستوي 
فيه الابتداء والدوام» بل الدوام أولى» لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء. 

ويقوّي الشَّبَة أنّ كلا من الوضوء والنكاح يستويان في مفارقة الابتداء 
والدوام» بدليل ما لو حلّف: لا يتطهّر» وهو متطهر؛ أو لا يتزوّج [١١٠/أ]‏ 
وهو متزوّج- لم يحنث. وقد أبطل الكفرٌ التكاح» فكذلك يبطل الوضوء. 

فأما الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحَبٌ منه الوضوء 
ولا یجب» لما روى الإمام أحمد بإسناده7؟) عن ابن عباس ريوع قال: 
لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحبٌ إلى من أن أتوضّأ من الطعام الطيّب0. 


.)٤٠١ /١( انظر: «الفروع»‎ (01) 

)۲( في الأصل: «بنكاح». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «لا يستوي» والظاهر أن «لا» مقحمة. 
(4) في الأصل: «بإسناد». 

(45) كذا في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 


۳ 


و 
وروي عنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. وحدث 


اللسان أشد من حدث الفرج(١2.‏ ورواه ابن شاهين مرفوعًا إلى النبي كلاو(" . 


وقد حمله بعض أصحابنا على الردّة» إذليس فى اللسان ما يوجب 


الوصو غيرها. ولعله أراد أن الحدث باللسان وهو الكلام المحرّم يوجب 
الإثم والعقاب» فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط. وروی خرن297) غنه أن 


(010 


(۲) 


(۳) 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: عبد الرزاق (579)» وابن أبي شيبة (5 51 ١)؛‏ 
والطحاوي في شرح المعاني» »))228/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۹/ .)۲٤۸‏ 

قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد؛ :)٥۷١ /١(‏ «رواه الطبراني في «الكبير»؛ ورجاله 
موثقون». 

أخر جه مختصرًا البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۷۹)ء وابن المنذر في «الأوسط» 
(۲/ ۲۳۲)» وبتمامه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/ »)۸٩‏ من طرق ضعيفة عن ابن 
عباس» وضعفه النووي في «الخلاصة» .)٠٤٤ /١(‏ 

لم أقف عليه» وأخر جه الديلمي في «مسند الفردوس: زهر الفردوس» _)۱١۸/۲(‏ 
ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير»  )7067-7017/١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس به. 

قال الجورقاني: «هذا حديث باطل» وبقية إذا تفرد بالرواية فغير محتج بروايته لكثرة 
وهمه»» وانظر: «العلل المتناهية» /١(‏ 06 © «تنقيح التحقيق» للذهبي .)۷١ /١(‏ 
في «مسائله» )١07 /١(‏ بتحقيق السريع» وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
( © والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹/ ١4٩)ء‏ من طريقين عن المثنى بن بكر» عن 
عباد بن منصور» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

إسناده واه» المثنى متروك كما في السان الميزان» (7/ ۹۳)» وعباد ضعيف صاحب 
مناكير» واشتهر بالتدليس عن عكرمة» وقد عنعن» كما في «تهذيب التهذيب» 
۲ ۲۸۳-۲)» والطريق إليهما مظلم. 
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رجلين صلَّيا مع النبي اة صلاة الظهر أو العصرء وكانا صائمين» فلما قضيا 
الصلاة قال: «أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا 
یوما" آخر). قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانا». وفي إسناده نوع 
جهالة. ومعناه: الاستحباب» لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب» 
فشن عفد ااا كما ت الطيلدة: 


وقد روى علي بن أبي طالب ري هَن قال: كنت إذا سمعت من رسول الله 
نسي ا عام ر ی ف اا عل لي صدقته. 
وإِن أبا بكر حدّثني - وصدّق أبو بكر ع الي 1 ۰ ب] قال: «ما 
من رجل يُذنب ذنباء فيتوضأء فيحسن الوضوء, ثم يصلَّي ركعتين» ويستغفر 
الله- إلا غفر له» رواه أحمد(). 


ولأن الوضوء عبادة» فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام 


)١(‏ في الأصل: «يوم». 

(۲) برقم (۲)» وأخرجه أبو داود .)١9571(‏ والترمذي ))5٠5(‏ وابن ماجه »)١796(‏ من 
طرق عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم» عن علي به. 
قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وصححه ابن 
حبان (71455)) وحسنه الدارقطني في «العلل» /١(‏ » وابن عدي في «الكامل» 
(14/1). وأعله قوم بتفرد أسماء مع جهالته» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(05/7): لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذاالواحد» وحديث آخر ولم يتابع 
عليه» وقد روى أصحاب النبي وك بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعصًا)» 
ووافقه العقيلي في «الضعفاء» »)٠٠١ /١(‏ والبزار(55/1). ووقع في إسناده 
اختلاف أيضًاء انظر: «العلل» للدارقطني (١/١۷٠-٠۱۸)»ء‏ «صحيح أبي داود 
الكتاب الأم؛ .)١١١١(‏ 
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والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر(!؟: أجمّع من نحفظ 
قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا 
توجب طهارة» ولا تنقض وضوءًا. وقد رُؤينا عن غير واحد من الأوائل أنهم 
أمّروا بالوضوء من الكلام الخبيث» وذلك استحباب عندنا ممن أمرّ به. قال: 
وقد ثبت أن النبى ية قال: ١مَنْ‏ حلّف باللات والعُرَّى فليقل: لا إله إلا 
الله" ولم يأمر فيه بوضوء. 

ومن الكلام : القهقهة» فإنها لات تنقض الوضوء ء في الصلاة ولا خارج 
لمارا اكوا بعال ا 
َوَلْتَُعَنهُ: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاةً ولم يود الوضوء. رواه 
الدارقطنى وصحّحه20, ورواه مرفوعًا بإسناد فيه مقال7؟؟. وذكر الإمام أحمد 
عن أبي موسى الأشعري مثله220. ولم يثبت عن صحابيٌ خلافه» لأنه لا ينقض 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة كالكلام المحرّم؛ وأولى من وجهين: 


.)۲۳۲ -۲۳۰ /۱( في «الأوسط»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري ( ٠‏ ومسلم )١11417(‏ من حديث أبي هريرة وڪن 

(۳) الدارقطني (۱/ ۱۷۲). 

.)۱۷۳ /۱( الدارقطني‎ )٤( 
إسناده تالف» فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك؛ وقد خالف الثقات في رفعه.‎ 
وابن الملقن في «البدر المنير)‎ »)۳۷٠- ۳٠۸ /۲( وبه أعله البيهقي في «الخلافيات»‎ 
(1-1/۲) 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (١۳۹۳)ء‏ والدارقطني (۱/ 17/4). 


۳٢ 


أحدهما: أن الكلام محرّم في الموضعين» والقهقهة ا 
خاصّة. الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارج الصلاة خشية ية 
A AS‏ في وقبره آذ نولل Le‏ 
ام ا ل يه والمتيمّم إذا رأى 

لماء يبطل تيمّمه اتفاقا لا أن يكون في الصلاة» ففيه خلاف. 

وهل يستحبٌ الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يستحبٌ لما روى أبو العالية قال: جاء رجل في بصره سوء 
فدخل المسجد, ورسولٌ الله يك ي صلّي» فتردّى في حفرة كانت في 
المسجد» فضحك طوائف منهم. فلما قمّى صلاته أمّر من كان ضَحِك أن 
يد الو نوم الاد رواء الدارقطني وغيره مرسلا عن الحسن وإبراهيم 
والزهري. ومراسيلُهم كلها ترجع إلى أبي العالية» ومراسيله قد ضْعّفت7("). 


)١(‏ في المطبوع: «نهي»» والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجها من طرق مختلفة الدارقطني )١717/-177/1(‏ وخطأها كلها وصوب مرسل 
أبي العالية» ثم أسند عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: «هذا الحديث يدور على أبي 
العالية»» وذكر سائر الطرق» وردها إليه» في حوار مع علي بن المديني. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (4/ )١١5‏ في سياق تر جمته: «أكثر ما نقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم 
إلى أبي العالية» والحديث له» وبه يعرف» ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
العالية». 
وقال الذهلي: «لم يثبت عن النبي َة في الضحك في الصلاة خبر». 
وانظر طرق الحديث وبيان عللها في: «السنن» للدارقطني ))171-151١7/1١(‏ 
«الكامل» (5/ ٠١5-1٠١‏ )» «السنن الكبرى» للبيهقي .)١548-1١ 51 /١(‏ 
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وروي مسندًا من وجوه واهية جدًا(). 

وقد طون فيه من جهة أن الصحابة كيف يُظنَ بهم الضحك في الصلاق 
وهذا ضعيف» فإن الذي ضحك بعضّهمء ولعلّهم من الذين انفضُوا من 
الجمعة لما جاءت الْعِيدُ وسمعوا اللهو. ثم الضحك أمر غالب قد يُعذر فيه 
تعض الناسن: 


ومثل هذا الحديث لا يوجب شريعةً ليس لها أصل ولا نظير من غيره. 
وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه("): 

أحدها: أن المستحبّات يحت فيها بالأحاديث الصعاف إذا لم يكن فيها 

تغييرٌ أصل» لما روى الترمذي عن أنس عن النبي يإ قال: «من بلغه عن الله 
شيءٌ فيه فضلٌ» فعمل به رجاءَ ذلك /٠٠٦[‏ ب] الفضلء أعطاه الله ذلك» وإن 
لم يكن ذلك كذلك)29. 


)010 جاء ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعمران ومعبد الجهني» وتقدم ذكر مخرجها 
في الكلام على الحديث السابق. 

)۲( ذكر فيما يأتي وجهان فقطء فلا أدري أسقط الوجه الثالث في النسخ أم نسي 
المصنف. 

)۳( لم أقف عليه عند الترمذي» وعزاه إليه المؤلف أيضًا في «مجموع الفتاوى» 
(14/1۸(. 
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (5/ .)١177‏ وار بن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۲۸)» وابن 
شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (08)» من طريق بزيغ أبي الخليل» عن 
محمد بن واسع» وثابت بن أبان» عن أنس به. 
وهو حديث موضوع. آفته بزيغ؛ متروك» ويأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه 
المتعمد لهاء قاله ابن حبان. 


۸ 


١ 7 9 | 7 ٠. - f. |‏ 
وثانيها: أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم» بل( 

٤ 2 ©‏ و 
لعلهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة» فيستحب الوضوء 
والصلاة عقبهاء كما جاء في حديث أبي بكر المتقدّم؛ وكما أمرَ اللذين اغتابا 
بأن يُعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس» وكما قد حمل بعضهم 
حديث معاذ فى الذي لمس المرأة. وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفافٌ 
بها واستهانة» فيستحبٌ الوضوء منهاء كالوضوء من الكلام المحرّم. وهذا 

أقرب إلى قياش الأصول, وأشبه بالسسثة) فحمل الحديق عليه أولى: 
والوجه الثاني ": لا بسحب ولا يكرّه. وهو ظاهر کلامه» فإنه قال: لا 
أرى عليه الوضوء". فإن توضّأ فذلك إليه» إذ لا نص فيه والقياس لا 


بشمصسة . 


م e‏ 00 : 
ولو آزال من محل وضوئه ظفرًا أو شعرّاء ظهرت بشرته أو لم تظهرء 
فإن وضوءه بحاله. نص عليه لأن الفرض متعلق بظاهر الشعر والظفرء 
فظهور الناظن لا بطل كما لو اتكشط(؟» جلذه أو قطعت يذه ولهذا لا 
يجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 

ورأسه. وفرّق أحمد بينهما بأن هذا شىء يسير» فهو كما لو نتف شعرة. 


= وفي الباب أيضًا بأسانيد واهية من حديث ابن عمر وجابرء انظر: «الموضوعات» 
.(ET-€°1/)(EYI-€۲°/1)‏ 

)١(‏ «بل» ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «الوجه الثاني» دون الواو. 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله) (ص99- )٠٠١‏ وصالح (557/1) وأبي داود (ص١١).‏ 

(4:) في الأصل: «انكشطت». 


۳۹ 


وقد روي عن ابن عمر أنه قلّم أظافيره(١؟؛‏ فقال له رجل: ألا تتوضا؟ 
فقال: م أتوضا؟ إك لکیس ممن سمّته امه كيّس(4001)! 

وامتحسن خف( ا صحابنا أن ر صا ن ذلك أو يمر غه 
الماء» لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك» ففيه خروج من 
الاختلاف. 

اررق خت في «مسائله» أنَّ عليّا كان إذا قلَّم أظفاره وأحذ 
شاربه توضأء وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمد والقاضي: 
استحباتٌ مسحه بالماء. 


5 ع ابي 
مسالة": (وأكل لحم الإبل). 
هذاه و اليعرؤق:ق نضه:ومدذهيه:.وذكر جماعة فين صاب اروا 
أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة» لأن الوضوء منه منسوخ بما 
TOD‏ شر یلان 9 ت 
روى جابر» قال: كان اخرّ الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء ممامسته 


)١(‏ في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. 

(۲) «مِم) ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «كيسان».؛ وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء 
فيه بالشدّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. 

62 أخرجه ابن أبي شيبة )0۸١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 4٠ /١(‏ 75) والبيهقي .)١6١ /١(‏ 

»)۱٤۳/۱( )5(‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (0857) من قول علي. 

(0) انظر: «مسائل ابن هانئ» (۱/ ۷) والكوسج (5/ .)۳۰۷١‏ 

(۷) «المستوعب» »)8١/١(‏ «المغني» (۱/ .)500-165٠‏ «الشرح الكبير) (۲/ 61- 
۱ «الفروع» (۱/ ۲۳۳- .)۲۳٣‏ 
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)۲( وابن ا الوضوء مهنا 


النار. رواه أبو داود والنسائي(١2.‏ وقال عمر 
خرّج» ولیس مما دخل. رواه سعيد في «سننه). 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم» فإنه یسمّی وضوءًا. وهو وإن 
كان مستا في جتميع الأطعمة لاسيما من السب قإن لحم الإبل فيه 
زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءَ من مس الذكر على هذا 
لأنه مظنة تلوّث اليد بمسّه لاسيّما من المستجمرين؛ أو يحمل على 
الوضوء للصلاة استحبابا. 


والصحيح: الأولء لما روى جابر بن سَمُّرة أن رجلا سأل النبيّ يلله: 
أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئْتٌ فتوضّأء وإن شئتٌ فلا تتوضأ"». قال: 


(۱) أبو داود (۱۹۲)» والنسائي (180)» من طرق عن علي بن عياشء ثنا شعيب بن أبى 
حمزة» عن محمد بن المنکدر» عن جابر به. 
وصححه ابن خزيمة »)٤۳(‏ وابن حبان »)١١775(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الاضطراب في متنه» قال أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 515-5140): «هذا 
حديث مضطرب المتن» إنما هو: «أن النبي أكل كتفا ولم يتتوض»» كذا رواه الثقات 
عن ابن المنکدر» عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فیه)» 
وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر. 
والأخرى : الانقطاع بين ابن المنكدر وجابر أعله به الشافعي كما في «التلخيص 
الحبير» )٠ ٥ /١(‏ وأشار إليه البخاري في «التاريخ الصغير» (۲/ ۲۲۷ .(YYA-‏ 
انظر: «الإمام» (۲/ »)٤١ ٥-٤٠۴۳‏ «البدر المنير» (۲/ .)٤١١-٤١١‏ 

)۲( لم أقف عليه» وأخرجه ابن الجعد في «المسند» )۸٠(‏ من كلام ابنه عبد الله. 

() أخرجه عبد الرزاق »»3٠١(‏ وابن أبي شيبة .)٥ ٤١(‏ 
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي أمامة» انظر: «البدر المنير» (۲/ 57١‏ -170). 

(4) في الأصل: «كانت». 


۳٤١ 


أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: اانعم» توضّأ من لحوم الإبل». قال: أضلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم). قال: فطلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه 
أحمد /١١7[‏ ب] ومسل . 


وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله َك عن الوضوء من لحوم 
الإبل» فقال: «توضّأ منها» . وسئل عن لحوم الع ا لا د تتوضأ منها). 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوافيهاء فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة ة في مرابض الغنم» فقال: افلا فيهاء فإنها 


بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه 600 


وعمن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسولٌ الله اة أن نتوضّأ من لحوم 
الإبل» ولا نتوضاً من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه. 


۶ 
وروی الإمام أحمد من حديث أَسَيد بن حُضَيرء وابنه عبد اله( من 


)١(‏ احمد(٥۲۱۰۱)»‏ ومسلم(770). 
(۲) أحمد(186678). وأبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي (۸۱)» وابن ماجه (595). 
وصححه أحمد وإسحاق كما سيذكره المؤلف» والترمذي» وابن خزيمة (۳۲). 
)۳( برقم (515). وصححه ابن حبان .)١١75(‏ وأصله في (صحيح مسلم» وقد سبق. 
(6) برقم »)۱۹٠۹7(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن أبيه» عن أسيد به. 
إسناده ضعيف» الحجاج ضعيف» وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١74-177/1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاق» ووافقهم أبو حاتم في «العلل» »)5917-1407/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) .)۱٥۹/۱(‏ 

(0) في «مسند أبيه» ))١77764(‏ من طريق عبيدة بن حميد؛ عن عبد الله بن عبد الله» عن - 


E۲ 


حديث ذي الغرّة(١2)‏ وابنُ ماجه(؟2 من حديث عبد الله بن عمر. وقال97) 


جابر بن سمرة» وحديث البراء. 
وهذه سنن صحيحة ر يتعيّن المصير إليهاء ولا يصح ادعاءٌ نسخه لوجوه(0) 


أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء ونهى 
عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما 


وثانيها: أن لحم الإبل ينة ينقض الوضوء لكونه لحم الإبلء لا لكونه 


= عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة به. 
إسناده ضعيف» عبيدة ليس بالقوي» وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١174-177/1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاق» ووافقهم أبو حاتم في «العلل» .)501/-4057/١(‏ 

)١(‏ في الأصل: «ذي المغيرة)ء تحريف. 

(۲) برقم (4917)» من طريق بقية» عن خالد بن يزيد» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۷١ /١(‏ «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد. وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد مجهول الحال)» وأخرجه أبو حاتم من 
وجه آخر موقوفا مرجحًا إياه في «العلل» .)411١-479/1(‏ 

(۳) في المطبوع: «قال»» حذف الواو لأنه وصلها بما سبق: «عمرو). ولا يبعد» فإنه كذا 
ورد في «المغني» (۱/ .)15١1‏ 

(5:) انظر قول الإمام أحمد في «مسائل عبد الله» (ص۱۸)» وقول إسحاق في سنن 
الترمذي» (81). 

(4) وانظر: «مجموع الفتاوى)» (۲۱/ .)151-75٠9‏ 


EY 


E‏ حتی ينقض١(١)‏ الوضو ءَيه ومطبوخه» النقض 
بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى» كما لو مس الرجل فرج امرأنه 
لشهوةٍ انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرَّدُ مس الفرج. 

وثالثها: أنه لم يجىئ حديث بنسخه» فإن قول جابر: كان آخرٌ الأمرين 
مر وسول انق كله ترك 17133]الوضوء هما مكك ا الان إنماهو قفية مين 
وحكاية فعل النبي كَل وذلك أنه توضاً من لحم مسّته النار» ثم أكل من لحم 
ا لحم غنم كما جاء مفسّرًا في روايات أخرء فأخبر 
جابر رض ين أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين. وليس في هذا عموم؛ 
ا و ل لل 
ولا يصح أن يقال: لا فرق بينهماء بعد تصريح السئة بالفرق. اومو سي ين 
ما فرق الله پینه ورسوله كان بمنزلة من قال: جنا اسيم مل اربوا وال ا 
e‏ أ € [البقرة: 0 وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص. 

ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبى ياه صيغة" عامّة بترك الوضوء مما 
رت اتاروم أن هذا يقري كان عانا والعاء لاجد الشام ل ا 
الذي فرق بينه وبين غيره من أفراد العا» بل يكون الخاصٌ مفسّرًا للعام وميا له. 

وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصدًا لم يغد العمومٌ إلا أنه لا يتوضاً منه 
من حيث مسّته النار» ولا ينفي التوضؤ7" من جهة أخرى؛ كما لو تسخ التوضؤ 


)١(‏ في المطبوع: «بنار يقتضي»» أسقط «حتى» مع تحريف «ينقض». 

(۲) في المطبوع: «صفة». والصواب ما أثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «ولا يبقى المتوضئ»؛ والصواب ما أثبتناء والفعل مهمل في الأصل. 
”7 


من مس الفرج لم ينف التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة» ولو كان الرجل 
محالقًا(١)‏ معتقاء وقد تخ ميراث المحالف» لم يُنسخ إرثُه من حيث هو معّق. 

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمهاء مع نهيه عن الصلاة في مباركها 
ف سباق والعلاة مع ره في /١١8[‏ ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه 
في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصفي قابلت به الغنم 
استوجبت لأجله فعل التوضؤ وتر الصلاة» وهذا الحكم باق ثابت في 
الصلاة» فكذلك يجب أن يكون في الوضوء. 

وسابعها: أنه قد أشار به في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد والله 
أعلم - أنها من جنس الشياطين ونوعهم» فإنَ كل عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ» من أ 
الندواتثكان. فالكلب7) الأسودٌ شيطان الاب والإبل شياطين 
الأنعام» كما للإنس شياطين وللجنٌّ شياطين. ولهذا قال عمر(؟) ةة 
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لما أركبوه برذُونًاء فجعل يُعَمْلِحٌ به» فقال: إنما أركبوني شيطائً(). 


n 


010 في الأصل والمطبوع: «(مخالقًا» بالمعجمة» وهو تصحيف. وكذا «المخالف» فى 


الجملة التالية. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «كالكلب»» تحريف. وانظر: «شرح الزركشي» ,)١09/١(‏ 
و«المبدع» .)١57/١(‏ 


(9) «الكلاب» ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبيه. 

(5) أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ ١٠-٠١)ء‏ والدينوري فى «المجالسة» 
ركه رامل في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحًا. ۰ 
وأخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة (70774)) وأحمد 
في «الزهد» .)١151١-1١١١(‏ 


t0 


والتجانس والاجتماءع(١2.‏ ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان". والغنم 
هي من السكينة» والسكينة من أخلاق الملائكة» فلعل الإنسان إذا أكل لحم 
الإبل أورثته نِفارًا وشماسًا وحالا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة» 
وَقَمِكًا تللق الحال: 

وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغيّر بالمطاعم التي يطعمهاء ولهذا حرم 
الله الخبائث حتى قيل: إنه حرّم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطيرء لما في طباعها من البغي والعدوان» فتورث(" بطباع آكلها ما في 
طباعها. وهذه العلَة وما يقاربها فيدلٌ0؟) عليه إيماءٌ النبي كلة. 

3 وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم» ففاسد أيضًا 
لوجو(: 
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب» والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وثالئها: أنه ذكره في سياق الصلاة مشا حكم الوضوء والصلاة في 


)01( كذا في الأصلء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام. وفي المطبوع: «التجالس)» 
تصحيف. 

(۲) كما ورد في الحديث وسيأتي تخريجه في كتاب الصلاة. وفى الأصل: اذورة بعيرا» 

() في الأصل والمطبوع: «فيورث». 

(؛) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «يدلّ». 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 15714- 550). 


Ea 


هذين النوعين» والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة -[و](١2‏ هو راوي الحديث ‏ قد فهه!؟' منه 
وضوءَ الصلاة» وأوجّبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر. 

وخامسها: أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم 
الغنم» أو مخيرًا , بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل 
الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال9607: «من بات وفي يده غَمَر1؟) [ولم 
یغسله» فأصابه شيء]' فلا يلومَنٌ إلا نفسه»". فكيف يأذن في ترك غسل 
اليد والفم من لحم الغنم» وهو يلوم" من ترك ذلك؟ 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونحو ذلك 
فيستحَبٌ غسل اليد والفم منه. وأمَا ما ليس له شىء من ذلك كالخبز والتمر 0 


)١(‏ زيادة مني. 

(۲) في المطبوع: «ففهم»» والمثبت من الأصل. 

(۳) زاد بعده في المطبوع: (رسول الله» دون تنبيه. 

لدع أي دسم وزهومة من اللحم. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(7) أخرجه أحمد (2079). وأبو داود(78617). والترمذي (1810). وابن ماجه 
(۳۲۹۷)» من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان »)2017١(‏ والحاكم (6/ ۱۳۷)» ووقع 
في إسناده اختلاف على سهيل أشار إليه الدارقطني في «العلل» (۱۰/ .)۲٠٠-۲۰۲‏ 

(۷) في الأصل والمطبوع: «يلزم)ء وأراه تصحيمًا. 

)۸( في الأصل والمطبوع: «والثمر»؛ ولعله تصحيف ما أثبت. 


E۷ 


فإن شاء غسل» وإن شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لمافرّق بينهما. 
وكوث ا ا ا وو لا رحن اسا اا س اه 
کا شرب لبنّاء فمضمض.ء وقال: (إِنَّ له دَسَمَا)(). 


وسابعها: /٠٠۹[‏ ب] أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلومٌ 
أن دسّمها دون دسم لحم الغنم» فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم؟ 
راا فل ا لاحاب فع لان انث والأمن او اتا ولاه دك 
الحكم في جواب السائل» والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب» 
كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر. ولأنه فرق بينه وبين لحم الغنم 
والنهيّ في لحم الغنم إنما أفاد نفيّ الإيجاب» فيجب أن يكون في لحم 
الإبل مفيدًا للإيجاب» ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةٌ في الإبل 

تقتضي الوضوءء والأصل في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبةً. 

ولان اتخات الوقدوء مه لحم الإبل دون الغنم إحداث قول ثالثِ 
خارج عن قولي العلماء . ولئن قاله قائل» وعلّل ذلك بالخروج من الخلاف 

فهذء11) عل اجتهادية يست تصلح أن تكون عة لنفس الحكم. والشارعٌ فرق 
اقا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء9, 
وذلك المع 01011 انیو خت الو وء او لا و هار لا يتتفيية: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم )۳٥۸(‏ من حديث ابن عباس ڪت. 
(۲( في الأصل والمطبوع: «وهذه». 
(۴) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل صوابه: «اختلف العلماء فيه» 
2 زيادة مني. 
۳۸ 


: م لو سُلّم(1) اختصاصٌ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصف يُستحبٌ 
فغة الوضبوء بطل ك(59) - جميعٌ أدلّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين 
غیرها("» ولم يبق حينئذ دليل بُوجب صرف الأمر عن الوجوب» ويقال: إن 
جاز أن يختص باستحباب الوضوء جاز أن يختص بوجوبه» وهو المعقول 
من الكلام» فلا وجه للعدول عنه. 

[1/أ]ثم الجواب عن جميع هذه الأسولة أنها احتمالات 
مرجوحة وتأويلات بعيدة» لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليلٍ قوي 
أقوى من تلك الدلالة» يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. 
وليس في عدم نقض”2 الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة 
فصلا عن أن يكون أقرى ما وإدما هو امحصضحات حال وَقيَاسٌ طردي 
يحسن يا عند عدم الدلالة بالكلية. 

ولقد تعجّب الإمام آ0 ان يخالف هذا الحديث الصحيح 
الصريح) وينقض الوضوء بالقهقهة» مع أنها أبعد شيء عن العقول 


)١(‏ في الأصل: «لم سلم». وفي المطبوع: «لم يسلم». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بطلب». 

(۳) يعني بين الإبل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بينهما وبين غيرهما». 
(:) غيّره في المطبوع إلى «الأسئلة». 

(5) في الأصل: انقض عدم). 

000 في الأصل والمطبوع: «أتباعها». 

(۷) انظر: «المغني» /١(‏ 555). 

(۸) في الأصل والمطبوع: «بمن». 

(9) في المطبوع: «الصريح الصحيح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى - 
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والأصول» وحديثها من أوهى المراسيل؛ أو يترك7١2‏ العمل بهذاء ويعمل9) 
بحديث مس الذكر» مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست 
مثل هذه الأحاديث فى الصحة والظن. فمن خالفه" من العلماء [إِمّا](4) 
تمم لم یستمعوه*) أو لم يبلغهم من وجه يصحٌ عندهم؛ فلم تقم عليهم به 
الحجة. 

وكذلك في انتقاض وضوء الجاهل به روايتان: 

إحداهما: ينتقض وضوء العالم والجاهل كسائر النواقض. 

والقاية؟ ى وء الجا نولا تما صلی عه اک رة 
المتقدّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرٌ قول أبى عبد الله فى هذا لأنَّ 
هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس. فعْذِرَ الجاهلُ به كما يُعدَّر في 
الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية؛ 
الحديث من العامّة /١١١[‏ ب] ونحوهم. 


فأما إن كان قد بلغه الحديث» فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على 


= التقديم والتأخير. 

)١(‏ في المطبوع: «ويترك)» والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «أو يعمل)» والصواب ما أثبت. 
(۳) في المطبوع: «يخالفه» خلافًا للأصل. 

(4) زيادة مني. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. 

)00( انظر: «المغني» .)55١/١(‏ 


التأويل» وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدّة وفخشت مثلّ عشر سنين لم 
يذ بخلاف ما إذا كانت قصيرةً. ولم يفرّق بين العالم والجاهل فإن علمَ 
هذا قد انتدشر. نعم طرةٌ هذا أن من كان لا يرى النقض بخروج 
النجاسات أو بمس الذكرء ثم رآه بعد ذلك» لا يجب عليه إعادة ما كان 
صلاه. وقيل عنه: لا يعيدء إذا تركه متأولا بحال. وكذلك من كان صلّى 
بتقليد عالم وشبه ذلك» لأن هؤلاء معذورون. وكذلك يقال فيمن أخلّ 
ببعض" أركان الصلاة أو شرائطها المختلّفي فيهاء لعدم العلم بذلك حيث 
يُعذر به لاجتهاد7" أو تقليدٍ ونحوه. ثم علِمَ. فما من يَحكّم بخطئه من 
المخالفين» مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة» أو مسح على الخفين أكثر من 
الميقات الشرعي تقليدًا لحديث عمر» فإنه يعيد. نص عليه» لكونه قد 
خالف حديئًا صحيحًا لا معارض له من جنسه» بخلاف ما اختلف فيه من 
الصحابة ولا نص فيه260. 


فصل 


وفي الوضوء من ألبانها إذا قلنا: يتوضأ من لحمهاء روايتان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعم»؛ ولعل صوابه ما أثبت. 

(۲( في الأصل: «أجل بعض». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «اجتهاد»» ولعل في النص سقطًاء والذي أثبته لإقامة الجملة. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٥٥۸(‏ والحاكم (۱/ )۱۸١‏ عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من 
مصرء فقال: منذ كم لم تنزع حُقيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت 
السنة. وهو مذهب ابن عمر أيضًاء انظر: «سنن الدارقطني» .)١95/١(‏ 

() في المطبوع: «عليه». والمثبت من الأصل. 
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إحداهما : ينقض الوضوء؛ لما روى عبد الله بن عمر''" وَيويْعََا قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول "توما مق اوا ل د خا مو اتان 
الغنم)20). وعن أسيد بن حضير عن النبي ب أنه سئل عن ألبان الإبل» 
فقال: «توضّأ من ألبانها) ل > فقال: (لا ز تات 
ألبانها» [١١1/أ]‏ رواهما أحمد وابن ماجه() 

وعن البراء بن عازب أن النبي ككل قال: اتوضّأ من لحوم الإبل وألبانها» 
رواه الشالنجي بإسناد جيّد0؟). 

وروي أيضًا عن النبي يل أن النبي ية كان يتوضّأ من لحوم الإبل 
وألبانها. وفيه جهالة(20. 

والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابناء لما روي عن النبي اة أنه 


)0( في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»؛ وهو غير صحيح. 

(۲) رواهابن ماجه »)٤۹۷(‏ وقد سلف بیان ضعفه. 

)۳( أحمد (۱۹۰۹۷)» وابن ماجه (447)) وقد سلف الكلام على أصله. 

(6) لم أقف عليه. 
وأخرجه الروياني (۲/ )۱۷١‏ من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن 
عمرة نكر الحديف» كنا في «الميزان» (۲/ ۳۲۲)» وخالف غيره بإسناده الحديث 
إلى ثابت» والمحفوظ حديث البراء كما سلف» وليس فيه ذكر ألبانها. 

)0( أخرجه أبو يعلى (1۳۲) من حديث طلحة بن عبيد الله به. إسناده ضعيف» فيه 
ليث بن أبي سليم؛ ورجل لم يسم كما في «مجمع الزوائد» .)76١ /١(‏ 
وأخرجه الطبراني في«الكبير» (۷/ )۲۷١‏ بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة» 
عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله كك فقلت: إنا أهل بادية وماشية» فهل 
نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم»؛ في إسناده سليمان الشاذكوني متهم 
«الميزان» (۲/ .)3١6‏ 
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قال: «تمضمضوا من اللبن» فإنَّ له دسَمًا)» رواه ابن ماجه(١2.‏ وهذا يفيد 
الاكتفاء بالمضمضة فى كل لبن» وأنَّ الأمر بها استحباب. 


وعن ابن عباس يعدا أنه أتي بلبن من ألبان الإبل» فشرب. فقيل له: 
ألا تتوضأ؟ فقال: لا أباليه بالةء اسمّخ يُسْمَحْ لك. رواه سعيد. 

وأمر النبئٌ ية الأعراب الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء مع كونهم حديثي عهد بجاهلية» ولم يأمرهم بالوضوء. 

وحديث ا فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وحديث 
عبد الله بن عمر [فيه]" بقية» وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: «فيه 
علا يماو ان ا شيعب اس عا وين ا 

ويمكن الجواب عن هذا كلّه. أما المضمضة من اللبن فلا ينفي وجوب 
غيره. وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسم» والوضوء 
إنما يجب عند القيام إلى الصلاة» كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل. 
والأمرٌ بالاستنشاق والسواك لاينفي وجوبٌ غسل اليد والمضمضة 


(۱) برقم (594) من حديث عبد الله بن عباس . 
إسناده جيد» غير أن لفظه غير محفوظ» فقد أخرجه الستة بلفظ الحكاية لا الأمر. 
ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه (4494) عن أم سلمة ترفعه: «إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فإن له دسمًا»» رجال إسناده ثقات كما قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» »)۷١ /١(‏ وصححه مغلطاي في «الإعلام) ١؟/لا/ا).‏ 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (1۸7)» وابن أبى شيبة .)٦٤۷(‏ 

(*) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. ولا يصح ما ذكر في حاشية المطبوع أن في 
الأصل: «في). 
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والاستنشاق في الوضوء. /١١1[‏ ب] لأن ذلك لسبب» وهذا لسبب. وهذا لأن 
اللبن كاللحم» واللحم تُغْسّل منه اليد والفم» ولا ينفي ذلك وجوبَ الوضوء 
منهما(١".‏ والنجاسة الخارجة يُغْسّل موضعهاء ولايمنع ذلك وجوبَ 
الوقيوء يتها: 

وأما حديث ابن عباس» فهو هَن لم تبلغه السنّهُ في ذلك بلاعًا تقوم 
عليه به الحجة» كما لم يبلغ علا خبرٌبِرْوَّع بنت واشقء ولم يبلغ ابنَ عمر 
نايعا خبرُ الذي وقَصَنْهِ راحلثّه. ولم يبلغ ابن عباس رمتا أحاديتُ 
المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة. 


وأما حديث الأعراب227» فقد كان في أول الهجرة؛ وأحاديث الوضوء 
بعد ذلك» لأن أكثر رواتهامشل عبد الله بن عمر وجابر بن سمُّرة لم 
يصحب7" النبي ب [إلا في آخر حياته](4). 

وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا: حديثان صحيحان على طريق أهل 
الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمُونه صحيحًا مع وجوب 
العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: يضعٌف الحديث. ثم يعمل به. يريد: أنه 
ضعيف عن درجة الصحيح» ومع هذا فراويه مقار وليس له معارض» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «منها». 

(۲) في المطبوع: «الأعرابي». 

)۳( في الأصل: «ولم يصحب). وفي المطبوع: «لم يصحبا». 
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع. 

)6( زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «بقولهما». 

(5) «له» ساقط من المطبوع. 
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فيجب العمل به» وهو الحسن. ولهذا يضعّف الحديث بأنه مرسلء مع أنه 
يعمل بأكثر المراسيل. 

وأما بقيّة فثقةء أخرج له مسلم» وهو جليل إلا أنه يدس عن رجال 
مجهولين. والقياس يوافق هذه الرواية فإن اللبن متحلل من اللحم» فوجب 
أن يُعطَى حكمّه كما أعطي حكمّه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول 
كذلك لم يستبعد» لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه إنم(١2‏ قال 
أصحابنا: ]١/١١١[‏ إن البول والعرق والشعر لا ينقض. ولو فرضنا أن العلة 
التي أوجبت النقض باللحم لم تدخلّص”') لناء فإنه لا بد له من سبب» 
واللبن يشارك اللحم في عامة أحكامه. 

وفي النقض بالأجزاء التي لا تسبّى لحمّاء كالكبد والطّحال والسنام 
والكّرش والمصير والجلد» وجهان. وقيل: فيها7" روايتان. لكن الظاهر 
أنهما مخرّجتان من أصحابناء [فمنهم]7؟) من يطلقهماء ومنهم من يبنيهما 
على اللبن. 

إحداهما: لا تنتقضء وإن قلنا بالنقض في اللحم واللبن» إذ لا نص فيه 


قوي ولا ضعيف. والقياس لا يقتضيه. 


والثانية: تنقض» سواء إن قلنا: ينقض اللبن» أو لا. لأن إطلاق اللحم في 


(1) في المطبوع: «وإنما». زاد الواو» ومع ذلك يظهر أن في النص سقطًا. 
(۲) في المطبوع: «لم تخلص»». والمثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل: «فيهما». 

(5) الزيادة من المطبوع. 


الحيوان يدخل في" جميع أجزائه» وإنمايذكر اللحم خاصّة لأنه أغلب الأجزاء 
ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير. ولأنها أولى بالنتقض”27" من اللبن» وقد جاء 
فيه الحديث. ولأنه لما ذكر اللحم واللبن عَلِمَ أنه أراد سائر الأجزاء. ولأنها جزء 
من الجزور, فنقضت كاللحم. وقياس الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلتين في 
الأصلء فإن المشابهة بين اللحم والكبد والسنام من أبيّن الأشباه» ولهذا 
اشتركا في التحليل والتحريم» والطهارة والنجاسة» والدسومة والزهومة. 
وقولهم: الحكم تعبُد) إن أريد به هنا مجرّد امتحان وابتلاء» فلا 
يصح بعد إشارة النبي بللا إلى التعليل. وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلّة 
فهذا مسلّم لمن ادعاه لنفسه. لكن لا يمنع صحة قياس الشَّبّه مع أننا قر0) 
73 ب] أومأنا إلى التعليل فيما تقدّم» بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث 
در فال س0 خت من هن وانهاشاطة اک لخا تورث 
ضربًا من طباعهاء ونوعا من أحوالها؛ والوضوءٌ يزيل ذلك الأثر. وهذا 
يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاء. ولعله ‏ والله أعلم ‏ كان قد شرع 
الوضوء مما مشت النارٌ إمّا إيجابًا وإمّا استحبايًا(' 2‏ لما يكتسبه(") من 
تأثير النار التي خلقت منها الشياطين» لكن أثر النار عارش يزول» ولا يبقى 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الأقرب: «فيه». 

(؟) في المطبوع: «بالبعض)» تصحيف. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «بعيد»» وهو تصحيف» وقد سبق مثله. 

)٤(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «حين)» تصحيف. انظر : «التلخيص الحبير» .)1٥۸ /١(‏ 
(1) بعده في المطبوع: «بالماء»» أخطأ في القراءة. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «تكتسبه». 


۳0٦ 


مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإِنْ تأثيره عن طبيعة وخليقة فيه فيحتاج إلى 
شيء يزيله. فلذلك217 صار هنا واجمًا دون ذلك. 

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة روايتان: 

إحداهما: [تنقض]" نص عليها في لحم الخنزير. وخص أبو بكر 
النقض به لتغليظ تحريمه"'. وعمّمه(؟) غيرُه في جميع اللحوم المحرّمات» 
لأنه(*2 أولى بالنقض من لحوم الإبل. 

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابناء واختارها كثير منهم» إذ 
لانصٌ فيه» وليس القياس بالبيّن حتى تقاس على المنصوص. وكذلك لا 
ينتقذ بما يحرّم من غير" اللحوم. 

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباجها(") ومحرّمهاء فليس بواجب 
ولا مستحبّء لكن يستحبٌ غسلٌ اليد والفم من الطعام» كما يذكر إن شاء 
الله تعالى فى موضعه؛ إلا ما مسّته النار ففى استحباب الوضوء منه وجهان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

)۲( الزيادة من المطبوع. 

)۳( في «الفروع» :)۲۳١/١(‏ «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية 
النجاسات تخرّج عليه. حكاه ابن عقيل». 

)0 في المطبوع: «وعمّم؛» والمثبت من الأصل. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع. 

© في الأصل والمطبوع: «ينقض». 

(۷) في الأصل: «غير من». 

(۸) في المطبوع: «مباحا»» خطأ. 


أحدهما: يستحَبٌ» لما روى أبو هريرة 27 قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «توضؤوا مما مشت [١١/أ]‏ النار» رواه الجماعة إلا البخاري١)‏ 
ورواه مسلم7"؟ من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم نُسخ الوجوبٌ منه» أو 
صرف عن الوجوب» لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة 
لعن أن النبيّ يكل أكل كتف شاة, ثم صلَّى ولم يتوضاً. متفق عليه:9؟) 
وقوله: ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»(. 

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله يو عام خيبر حتى إذا 
كتا بالصهباء» وهي من أدنى خيبر» صلَّى بنا العصرء ثم دعا بالأطعمة؛ فلم 
يؤت إلا بسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء 
ثم صلّى 1 المغخرب» ولم يتوضاً. رواه أحمد والبخاري. 

ويدل على أن ذلك هو الناسخ: عمل الخلفاء الراشدين؛ فإنهم كانوا 
لا يتوضؤون مما غيّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي ية نظرنا 


)00( زاد بعده في المطبوع: رضي الله عنه). 

6 أحمد (07705)) ومسلم »)۳١۲(‏ وأبو داود »)۱۹٤(‏ والترمذي (۷۹)» والنسائي 
(2»>/0 وابن ماجه (585)» من طرق عن أبى هريرة بألفاظ مختلفة. 

(۳) حديث عائشة (707) وحديث زيد بن ثابت (۳۵۱). 

05 غيره في المطبوع إلى «عليها» دون تنبيه. والأحاديث الثلاثة على ترتيبها في (اصحيح 
البخاري) (۲۰۸۰۲۰۷» ۰ واصحیح مسلم) ۳٣ ٤(‏ 760 707). 

(4) تقدم تخريجه. 

(1) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل. 

.)١١5( والبخاري‎ .)158٠0( أحمد‎ (۷) 

() في الأصل: «على». وفي المطبوع: «فعل»» والأقرب من الأصل ما أثبت. 

o۸ 


إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون227» فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. وإذا 
زال الوجوب بقي الاستحباب» لا سيّما وقد ذهب خلقٌ من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الوضوء منهاء وقال رجال من التابعين: الوضوء منها 
هو الناسخ» ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 

والوجه الثاني: لا يستحبٌ» لأن النبي ية كان يداوم على تركه أخيرًا 
وهو لا يداوم على ترك الأفضل. وأيضًا فإن الوضوء منه قديمًا لم يكن 
واجبّاء لأن أبا هريرة سمع الأمر به» وإنما صحبه بعد فتح خيبر؛ وا 
سويد بن النعمان /١١[‏ ب] في تركه كان في مخرجه إلى خيبرء فعْلِمَ أنه كان 
يأمر به استحبابًا ويفعله ويتركه أحيانًاء ثم ترّكه' بالكلية بدليل عمل 
الخلفاء الراشدين: 

فصل 

كلام الشيخ هَن يقتضي أن لا وضوء من غسل الميت» وهو قوله 
وقول أبي الحسن التميمي" وغيرهماء لما روي عن ابن عباس يته 
قال: قال رسول الله لا يك اليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسلتموه فان ميّتكم 
ليس بنجس» فحسبّكم أن تغسلوا أيديكم» رواه الدارقطني وإسناده جيّد!؟, 


)١(‏ في الأصل: «الراشدين»» من زيغ البصر. 

(۲) في الأصل: «يتركه»» وفي المطبوع: «يترك). 

(۳) تقدمت تر جمته. 

(4) الدارقطني (۲/ »)۷٦‏ وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (۲۷۲)» من طرق 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 


۳0۹ 


ولم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلَّد القطّواني وعمرو بن أبي 
عمرو» وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لويمّمه لم ينتقض وضوؤه» 
فكذلك إذا غسّلّه. ولأنه آدميٌ» فلم ينقض ٠ء‏ كغسل الحيّ وغسل نفسه. 
وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. 

والمنصوصٌ عنه أن عليه الوضوء؛ وهو قول جمهور الصحابة(). قال 
اخ : من غسل مين عليه الوضوء» وهو قل ما فيه» ولا بد منه. وقال: أرجو 
أن لا اال وآما اوضر قان ماافيه: وكذلك قال في مواضع أخر: 
إنه ا و زی عاد أن إن عر وان عجان اا امان 


= وصححه الحاكم »)۳۸١/١(‏ وجود إسناده ابن تيمية» وابن الملقن في «البدر المنير» 
»)٠۷ 0‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمرو» وهو صدوق من رجال البخاري» فلا وجه 
لإعلاله به. 
والأخرى: إعلاله بالموقوف» كما صنع البيهقي في «السئن الكبرى» ٠٦ /١(‏ °(« 
ورأى الحمل ذ فيه على أبي شيبة» وهو صدوق قد وثق» قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» /1١(‏ ۷۳) معلقا على البيهقي: الوك انه مويه زر اميم من Ee‏ 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذاء وهو المضعف»» ووافقه الذهبي في 
١تنقيح‏ التحقيق» /١(‏ ۷۳)ء غير أنه رأى الحمل فيه على خالد» فهو وإن كان من 
رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحد» وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير» 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره فى «الميزان» .)541١ /1١(‏ 
انظر: «بيان الوهم» (515-111/6)» «البدر المنير» (610//5-:5ة), 

)١(‏ في المطبوع: «ينتقض)» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «أصحابه»» والمثبت من الأصل. 

(9) انظر: «مسائل الكوسج» (/1378) و«سنن الترمذي» (447). وفي (مسائل ‏ 


8 


غاسل الت بالوضوء(١).‏ وقال أبو هريرة: أقل ما فيه: ا وقال 
ريا ر : ۳ 2 5 ل م 
ابن عباس: يكفي فيه الوضوء"'. ولم يُنقَل عن غيرهم في تركه رخصة. 


يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه» ومن لم يوجبه انتهت 


رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعا بينهم» لم ينقل عنهم الإخلال 
[114/] ب240. 


قال بكر بن عبد الله المزنى: حدثنى علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك 


أربعةٌ من أصحاب رسول الله ية ممن بايع تحت الشجرة» فما زادوا على أن 
حسّروا عن أيديهم» وجعلوا ثيابهم في حُبجزهم؛ فغسلواء ثم توضؤواء ثم 


ر 


(010 


(۳) 


صالح» /١(‏ 57 7): «أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» .)۱۸٤ /١(‏ 


أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق )11١7(‏ من طريق سعيد بن جبير» وفي 
)11١1(‏ من طريق نافع» وأخرج في (1115) من طريق نافع ما يدل على خلافه» 
ولم أقف على طريق عطاء» عن ابن عمر. 

وأما أثر ابن عباس فأخ رجه عبد الرزاق )51١ ١(‏ من طريق عطاء. 

وأخرج ابن أبي شيبة (؟705١١)‏ من طريق عطاء» عن ابن عباس» وابن عمرء قالا: 
«ليس على غاسل الميت غسل». 

لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: «من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمل 
مينًا فليتوضأ»» انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (۱/ 07-1701 37), 

أخرجه البيهقي (۳/ .)7١68‏ 

بلى قد تقل فقد أخرج عبد الرزاق )1١17(‏ عن مالك» عن نافع: أن ابن عمر حنط 
سعيد بن زید» وحمله» ثم دخل المسجد يصلي» ولم يتوضا. 

في الأصل والمطبوع: «على». 


رعرع عند الوؤاف يزاين أن قي 411702 


۳١۱ 


وأوصى أبو بكر ۰ ن و تر وده ال 


و 


رواهما سعيد فى «(مسنده). 


ولان النبي كك أمر بالاغتسال منه ‏ كما نذكر”" إن شاء الله تعالى في 
موضعه - فظاهره يُوجب الغسل والوضوء الذي هو بعضّهء فإذا قام الدليل 
على عدم وجوب ما زاد على الوضوءء بقي الوضوء بحاله. أو يقال: الأمر 
بالغسل أمرٌ بالوضوء بطريق الأولى وفحوى الخطابء فإذا تركت؟ دلالةٌ 
المنطوق لم يجب أن ترك( دلالةٌ فحواه. وقول أصحاب رسول الله لا: 


أقل ما فيه الوضوء» ويكفي فيه الوضوء= دليلٌ على أنه أقل ما يؤمر به 
والأمر للإيجاب. 


ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض فكان واجبّاء كالوضوء من مس 
الذكر. ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ولا ما مسّته النارء أو 
يقول: وضوء متفق عليه» أو مشروع من غير معارض. 


)١(‏ في الأصل: «أبي بكر». 

() وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/07)؛‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5177)؛ وليس 
فيه ذكر الوصية» وانظر: «البدر المنیر» (۸/ ۲۳۲-۲۳۱). 

(۴) في المطبوع: «نذكره»» والمثبت من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «ترك». 

)0( الأصل مهمل» وفي المطبوع: «نترك». 


1Y 


ولأنه وضوء عن سبب ماض يُشرع له الغسل» فكان واجبّاء كوضوء 
المغمى عليه والمجنون والمستحاضة . وهذا لأن شرع الغسل دليل على قوة 
المقتضي للطهارة» فإذا نزل [4١1/ب]‏ إلى استحباب الغسل» »فلا أقلٌ من أن 
يوجب الوضوء؛ بخلاف الأسباب المستقبلة» كغسل الإحرام والجمعة 
والعيدين» فإ المراد بها النظافة فقط. وهذا القياس من أقوى الأشياء(!) 
لمن تديرة: 


ولأنَ بدنَ المبّت صار في حكم العورة''! بنفسه» بدليل كراهة مشه 
والنظر إليه إل لحاجة” "» وهو مظنة لخروج النجاسات» فجاز أن يُوجب 
الوضوء كمس الذكرء ولا ينتقض بمسّه من غير غسلء لأن التعليل للنوع 
والجوازء فلا ينتقض بأمهات المسائل7؟). 


ولأنَّ لمسّ الناقض يفرّق فيه بين ممسوس وممسوس» فمس الفرج 
ينقفن مظلقاء ومس النساء إذا كان على وجه الشهوة ومس الميت إذاكان 
على وجه التغسيل له» سواء مه من وراء حائل أو باشره. هنذا اجرد مان 
تعليل من علّله من أصحابنا بأن الغاسل لا يسلم غالبًا من مس ذكره. 


وأما حديث ابن عباس ناء إن صحًّ) فمعناه ‏ والله أعلم -: حسبكم 
في إزالة ما يتوهّم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم» فإنه ليس بنجسء وإنما 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأشباه». 

(۲( في الأصل والمطبوع: «الغرور»» ولعل الصواب ما أثبت. 
إفرة في الأصل والمطبوع: «لا لحاجة». 

)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 


1۳ 


يُخشى أن يكون قد خرج منه شىءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان: 

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديث» وقد أفتى أن الذي يكفي 
منه: الوضوء» وهو أعلم بمعنى ما روى. 

وثانيهما: أن قوله: «حسبكم أن تغسلوا أيديكم» إن" حول على 
الاستحباب7' كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم. وهو أيضًا 
مما لا يقال به على ما ادّعوه؛ ]1/1١١5[‏ فإن الوضوء منه مشروع» بل الاغتسال 
أيضَاء فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهّم من الخبث. والله أعلم. 

وما ذكروه من الأقيسة منعكسٌ باستحباب الوضوء فإنهم لم يستحيُوا 
اوضر في تيویمه" ولا تغسيل الحي» و استحبوه هنا وجاءت به 
الأكار ن ي اى الفترق ون اا دات ها رند 
الإيجاب» لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقّاء وكان واجبًا كالوضوء من مس 
الذكر ولحم الجزور, بل وأوكد من حيث إنه لم تجى 2*0 رخصة في ترك 
الوضوء منه» ولا أثرْ يعارضه. والله أعلم. 

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرَّة. فأما من 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي»» تصحيف. 
)۲( في الأصل: «الإ يجاب)» وتصحيحه من المطبوع. 
)۳( في الأصل والمطبوع: «تيمّمه)» تصحيف. 
5( في المطبوع: «أو» خلافا للأصل. 
)٥(‏ في المطبوع: «يجيء» خلاقا للأصل. 
۳٤‏ 


فصل 
ومن تَيفّن الطهارة وشاكٌ في الحدث أو تيقن الحدت وشك في 
الطهارة» فهو على ما يتين منهماء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة» 
لما روى عبد الله بن زيد قال: کي إلى رسول الله اة الرجلٌ يخّل إليه أنه 
يجد الشيءَ في الصلاة. قال: ١لا‏ ينصرفُ حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا؛ 
اجرخ الجماعة إلا اذى 


وعن أبى سعيد الخدري وََإَيَدَعَنَهُ أن رسول الله ية قال: «إن الشيطان 
يأتي أحدكم فى الصلاة. فيأخل شعرةً من دبره» فيمذهاء فيرى أنه قد أحدّث» 
فلا ينصرف حتى يسمعَ صونًا أو يجد ريحًا) رواه أحمدا' وأبو داود0) 
ولفظه: «إذا أنى الشيطانٌ أحدّكم فقال له: قد أحدثت. فليقل له: كذبت؛ إلا 
ما وجد[0١١١/‏ ب] ريحًا بأنفه» أو سمع صونًا بأذنه». 


ا کو ساح ل 


وعن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله با «إذا وجد أحدكم في 


بطنه شیئاء فأشكل(؛) عليه: أخرّج منه شيءٌ أم لا فلا يخرج من المسجد 


000 تقدم تخر يجه. 

(۲( برقم (۱۱۹۱۲). وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في 
«الميزان» (۳/ ۱۲۹-۱۲۷). 

)۳( برقم .)١١79(‏ إسناده ضعيف» فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال؛ هرل 
كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ .)۳٠۳‏ 

)٤(‏ «فأشكل» ساقط من المطبوع. 


10 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم والترمذي"1". ورواه أحمد(") 
ولفظه: ١حتى‏ يسمع صونًا أو يجد ريحاء لا يشك فيه). 

فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج0© من المسجد مع الشك دلّ 
على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنيّة على اليقين» ولو كان 
يجب عليه الوضوءٌ خارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر 
النواقض. 

ولا فرق فى ذلك بين ان اوی الأمران عند ا وغل على ف 
أحذهماء لما ذكرنا من الأحاديث» ولأن الظنّ إذا لم يكن له ضابطٌ في 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفيّة؟) لم يلتفت إليه» كظنٌّ صدق أحد 
المتداعيين» بخلاف القبلة والوقت . ولأنه شك في بقاء( *) طهارته فيبني 
على اليقين» كما لو شك في نجاسة الثوب والبدن والبقعة بعد تيقّن الطهارة. 

قال ابن أب موسی 217 بعد أن ذكر ذلك: إن خيّل إليه أنه قد أحدث وهو 
في الصلاة ة لم يلتفت إليه» ولم يخرج من الصلاة. وإن خكل اله دنك وهو 
في غير الصلاة فالأحوط له أن يتوضأ ويصلّي. 


.)78( والترمذي‎ »)۳٣۲( مسلم‎ )١( 

() برقم (8759). 

(۳) في الأصل: «الخرج» 

)4( في المطبوع: «عر ضية»). 

)2 في الأصل: «بقاء زوال طهارته»» وفي المطبوع: «بقاء زاول طهارته». 
() في «الإرشاد؛ ( ص ۸۲- ۸۳). 


۳ 


رهز كفا فال فإ تاو ]عر رنالله العام على يعزو الظهارة فن الأفضل له 
أن يتطهّر لما تردّد لأن في ذلك خروجًا من اختلاف العلماء» فإن منهم من 
ل11[١١/1]‏ يجوز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة. ولأن التجديد مع 
اليقين مستحبٌٍ» فمع الشكٌ أولى. ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة» 
وليس في الاحتياط فيها مشقة» ولا فتحٌ لباب الوسوسة:» فكان الاحتياط لها 
أفضل» لقوله يَكِْ: «دع مايّريبك إلى ما لا يريبك»') وقوله: «فمّن ترك 
الشبهاتِ فقد استبرأ لعرضه ودينه»("2. بخلاف الشكٌ العارض في الصلاة» 
فإن النبيّ ية قد نهى عن الخروج من أجله؛ ولأن فيه إبطالا للصلاة بالريب 
والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك» فلذلك ثُهِي عنه. 

وقياس المذهب أنَّ قطعَ الصلاة المفروضة لذلك محرّم؛ لأجل نهي 
النبي با ولأن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

فصل 

فإن تين الطهارة والحدث» وشكٌ في السابق منهماء فهو على قسمين: 

أحدهما: إن تيقن أنه كان متطهرًا أو أنه كان محدثاء فيبني على خلاف حاله 
قبلهما: إن كان متطهّرًا فهو محدث,. وإن كان محيئًا فهو متطهّر. لأن الحال 
لهجا إن كان ار باذ ققد تن انم رة هاه حدث وهار الت تدك 
الطهارة بيقين. والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأو لى دامت واستمرّت» 
نوز أن كون حلت سد الحداث والحدث تر فاد رول بالشف: 


0( أخرجه البخاري (07) ومسلم )١1699(‏ من حديث النعمان بن بشير وعَلْيَدعَنها. 


۳1¥ 


الثاني: يتين أنه تطهّر(١2‏ عن حدث» وأنه أحدث بعد طهارة. فإن كان 
3+/ب] قبل هاتين الحالتين متطهّرًا('2 فهو الآن متطهّره وإن كان محدئًا 
فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة السابقة قد وُجد بعدها حدثٌ ناقضٌء وذلك 
الث وُجَدنيدة7؟) طهازة زافنة و الأصر 0 اوها ناما إن تر أنه 
تطهر وأنه أحدَّث» لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث» 
وذلك الحدث هل كان [بعد] طهارة أو بعد حدث- فهذا كالقسم الأول 
كو على حادق جاله يليما : 

ولو تفن أنه اعدا الظهازة ن محدك رأة كان ادن رلا يدوي ا 
ذلك وهو محدث أو هو طاهرء فهنا هو طاهر بكل حال. وكذلك لو تيقّن أنه 
أحدث عن طهارة» وأنه توضأء لايدري أتجديدًا(*' أم رفعًاء فهو محدِث 
ان 

BOBS 


)١(‏ في الأصل: «تطهير». 

(۲) في الأصل: «متطهر». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بعد» والصواب ما أثبت. 

() في المطبوع: «والأفضل)»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
)٥(‏ في الأصل: «أتجديد). 


۳۸ 


باب الفسل() 


الل فعضل لفوت والدن ييل غاا والفقل بالف :اسم 
مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا. ولهذا كان الغالب في استعمال عَسْل الميّت 
وعَسْل الشوب الفتح» لأنك تريد الفعل المتعدّي. وتقول: عسل الجنابة 
وغْسْل الجمعة بالضمٌء لأنك تريد الاغتسال» وهو الفعل اللازم . ولو فتحتٌ 
على نيّة أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حَسُّنَ أيضًا. والعْسْل بالضم أيضًا: 
الماء الذي يُغْتّسل به. وَالغِسْل بالكسر: مايُغْسّل به الرأس من خطميٌ 
وره 

em م‎ 


فالواجبة أربعة أنواع - ولها سنّة أسباب) : غسل الجنابة» وغسل 
الحيض» وغسل الميّت» وغسل الإسلام في المنصوص. فأما غسل الحيض 
وغسل الميّت» فيذكران في بابهما. 

وأما الكافر إذا أسلم» فإنه يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتدًاء 
وسواء أَجْنّبٍ أو لم يُجيب» وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند 
إرادة الإسلام, أو لم يغتسل. هذا منصوص الإمام أحمد(" وقول عامّة 


)١(‏ في مطبوعة العمدة: «باب الغسل من الجنابة). 

0( هي: خروج المني» والتقاء الختانين» وإسلام الكافر» والموت» والحيضء والنفاس. 

(۳) انظر: «مسائل عبد الله (ص۳۲) والكوسج (9/ .)٤١٠١‏ وانظر: « الروايتين 
والوجهين» (۱/ ۸۷). 


۳714۹ 


أصحابه. وذكره(١2‏ أبو بكر في «التنبيه»". وقال في غير «التنبيه»: لا يجب 
الغسل عليه؛ بل يستحبٌ”" إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال 
كفره» فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم» سواء كان قد 
اغتسل في حال كفره أو لاء وسواء أوجبنا على المرأة الذمّيّة أن تغتسل من 
الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله يلك 
وعاد إلى الإسلام من ارد في خلافة أبي بكر نة فلو أوجب الإسلام 
غسلا لَنْقِل ذلك نقلّا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتين؟» فلم يوجب 
غسلاء كالتوبة من المعاصي. 


ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي ية أن يغتسل بماء 
وسذر. رواه أحمد وأبو داود والنسائی والترمذي وقال: حديث حسه 0©. 


5 عد عع و - 2 1 ۰ صلا 
وعن أبي هريرة وََِهُعَنَةٌ أن ثمامة بن أثال أسلم. فقال النبي وَك: 


)١(‏ في الأصل: «اوذكر». 

() انظر: #المستوعب» /١(‏ ۸۷). ولايصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في 
الأصل هنا وفيما يأتي: «المشتبه» إلخ. 

(9) نقله القاضي عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» /١(‏ ۸۷). 

() في المطبوع: «أحد التوبتين» خلاقًا للأصل. 

(0) أحمد(١١5١5).وأبو‏ داود (766)» والنسائي (۱۸۸)» والترمذي (5686)؛ من 
طرق عن الأغر» عن خليفة بن حصين» عن جده قيس بن عاصم به. 
وصححه ابن خزيمة )۲٥۵(‏ وابن حبان »)٠۲٤١(‏ واختلف فيه على خليفة» فأدخل 
بعض الرواة أباه بينه وبين جده وبهذا أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (۲/ ۲۹٤)ء‏ 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ »)٤ ٥۳-٤٥۱‏ «الإمام» (۳/ .)۳۷-۳٤‏ 


۳۷۰ 


7 ب] «اذهبوا إلى حائط بني فلان» فَمُرُوه أن يغتسل» رواه أحمد» 
وقال: كان ذلك مشهورًا بينهم. 

ل EE‏ شك اك كر 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 
قالا: نغتسل» ونشهد شهادة الحق'. 

وإنما نقل9" الآحادُ؛ كما نقل غسلٌ الحيض والنفاس الآحاد. وذلك 
كافي. ثم لعل النقلّ ترك حين انتشر الإسلام وق دخول الخلق الكثير 
جیلو اع 

والموجبٌ هو الكفر السابق بشرط الإسلام؛ كما أنَ الموجب هو خروج 
دم الحيض بشرط الانقطاع» لأن الكافر شر من الجئب في كثير من الأحكام. 
وقد علّل بعض أصحابنا بأ الكافر إذا أسلم لا يخلو غالبًا من جنابة سابقة 
وغسلُّه في حال كفره لا يصحٌ» وكونُه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك لا يمنع 
ثبوتٌ انعقاد سببه» كنواقض الوضوء في حقٌّ الصبيٌّ والمجنون والكافر. 


(۱) برقم (۸۰۳۷). 
إسناد ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وقد تابعه أخوه عبيد الله بنحوه 
مطولاء عند ابن خزيمة (۲۵۳) » وابن حبان (۱۲۳۸). وأصل الحديث في 
«الصحيحين»» وفيه ذكر اغتساله دون أمر النبى ية إياه بذلك» انظر: «البدر المنير 
۳/0 - 556). ۰ 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ »)٤٠٥١-٤٥١‏ ومن طريقه الطبري 
في «تاريخ الأمم والملوك) /١(‏ 050). 

(۳) كذا في الأصل والمطبوع» وقد يكون: «نقله». 

(:) في الأصل والمطبوع: «وقبل»» تصحيف. 

۳۷۱ 


ويستحبٌ له أن يغتسل بماء وسذرء كما في الحديث» وكما يستحبٌ 
عسل الت والحائض. وقيل: يجب ذلك» لظاهر الأمر به. وقال أحمد): 
إذا أسلم يغسل ثيابه» ويغتسل ويتطهّر بماء وسذر» لأن ثيابه مظنَّةُ ملاقاة 
النجاسة» فاستجبٌ تطهيدها. 

اب حل ف لأن النبيّ كلل أمر رجلا أسلم فقال له: «أَلْق 
وفي لفظ: احلِقٌ ‏ عنك شعرٌ الكفر» وَاخْتَيْنُ) رواه أبو داود. 


وإذا أجنب 1/۸1 الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام» 
على المشهور, لأن النبي باه لم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل 
الجنابة» مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوجين") ولأنه قد وجب عليه 
الغسلٌ بالكفر الذي هو مظنّة الجنابة وغيرهاء فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ 
آخر» كالنوم مع الحدث» والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب 

و 
الغسل» كما تقدم. 


وأما غسل الجنابة فهو قسمان» كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 


(1) في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص55). 

(۲) برقم (707), وأخرجه أحمد )١15477(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرت عن 
عثيم بن كثير بن کلیب» عن أبيه؛ عن جده به. 
إسناده ضعيف» مسلسل بالمجاهيل» ابن جريج لم يسم من فوقه» وعثيم وأبوه وجده 
مجهولون. انظر: «بيان الوهم» (۳/ 57). 

(۳) في الأصل: «المزوجين». 


YY 


مسألة217: (والموجب له شيئان: خروحٌ المنيّ وهو الماء الدافق» 
والتقاءٌ الختانين). 

والأصل فيه: الكتاب» والسنةء والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 
اشرب االصحكزة وآ شكرى عق 
حي تعد ْلا [إلى قوله تعالى: أو لمستم ليسا فلم يجدواماء يسما 4 
[الساء: .]٤۳‏ وقوله تعالی:] وإ نكم جُنبًا اوا إلى قول تعالى: 
#أو لمسكم اليْساء فلم دوا EE‏ € [المائدة: 5]. 

يقال: رجل جُنْبء ورجلان جاه ورجال جتُب. وربما قيل: أجنابٌ؛ 
وجنبون(" . واللغة المشهورة: أجَّبَ)ء ويقال: جَدْبَ. يقال: سمي بذلك 
را محله. ويقال: لأنه يجتنب الصلاة ومواضعها وما أشبهها 
من العبادات» و تجتنبه(2) الملائكة. 

والجَنُّب اسم يجمع المنزل الماء والواطئ أيصًاء والسنّة فسّرت ذلك. أما 
الأول فقد تقدَّم حديث علي: «في المي الوضوء. وفي المنيّ الغسل). 
وعن أمّ سلمة قالت: [118/ ب] جاءت أمٌّ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 


e 


موا ما ولون وَلَا جما | عار سیل 


)١(‏ «المستوعب» -۸۳١ /١(‏ ۸۷)ء «المغني» »)۲۷١ -۲٠٠١ /١(‏ (الشرح الكبير) 
(۲/ 4۷-۹ «الفروع» (۱/ ۲۵۴۳- ۲۹۸). 

(۲) ما بين المعكوفين من المطبوع» والظاهر أنه سقط من الأصل لانتقال النظر. 

(۳) والأشهر أن يُطلق «الجنب» على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. 

)٤(‏ في المطبوع: «أجناب». 

(0) في الأصل: ١و‏ تجنيبه). 

(1) تقدم تخريجه. 


رفون 


يك فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌّ. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم, إذا رأت الماء» متفق عليه . 

وسواء حرج المي في" يقظة أو نوم» عن تفكّر أو نظر أو مسل أو غير 
ذلك. وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنئن» واجتمعت عليه الأمة. 
والمنٌ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ» يشبه 
رائحة طلع النخل ورائحة العجين» ومني المرأة أصفر رقيق. 

فإن خرج بغير دّفق وشهوة» مثل أن يخرج لمرض أو إبردة"» فلا غسل 
ل لأن على بن بي طالب رد نة قال: 

كنت رجحل مدا فسألتٌ رسول الله كك فقال: «إذا خذفتَ(2 الماء فاغتسِلٌ 
من الجنابةء وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل) رواه أحمد2“0. وفى رواية 
لأحمد وأبي 0 «فإذا رأيت المَذْيَ [فاغسِلُ ذكرك وتوضَّأ وضوءك 
للصلاة. فإذا فضخت الماء فاغتَسل]» فاعتبّر الخذفٌ والفضحً. وهو 


.)۳۱۳( البخاري (10) ومسلم‎ )١( 

)۲( في الأصل والمطبوع : «من». 

(*) علة من غلبة البرد والرطوبة. 

() انظر: «مسائل عبد الها (ص 77) والكوسج (۲/ )۳٤١‏ و«المغني» (۱/ .)۲۷١‏ 

)0( في المطبوع: «حذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصلء وكذا في «المسند». 
وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة. 

0( برقم .)۸٤۷(‏ في إسناده ضعف» فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه؛ كما في 
«تهذيب التهذيب» .»)۳٠۹ /١(‏ وتشهد له الطريق الآتية. 

)۷( أحمد (۸1۸). وأبو داود (۲۰7). وصححه ابن خزيمة (۲۰)» وابن حبان (۱۱۰۷). 

(۸) ما بين الحاصرتين زيادة من «المسند» و«السنن)» وفيه الشاهد. 


VE 


خر وجه بقوة وشدّة وعجلة؛ كما تخرج الحصاةٌ من بين يدي الخاذف. 
7 الفاضخ. 

وروى سعيد في «سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن" ومجاهد 
وعطاء قالوا: دخلتُ أمّ سليم على رسول الله بل فقالت: يا رسول اللهء المرأةٌ 
ترى في منامها كما يرى الرجل» أفيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد 
شهوة؟» قالت: لعله. قال: «وهل ترى بللا؟» قالت: لعله. قال: 
«فلتغتسل70"). 

وهذا تفسير ما جاء من العمومات [9١١/أ]‏ مثل قوله: «الماء من الماء)» 
وقوله: «إذا رأت المنيّ فلتغتسل». وبين أنه ليس بمنيٌ لفساده واستحالته» أو 
وإن كان منيّا لکن“ لفساده خرج عن حكمه. لأنه خارجٌ يُوجب الغسل» 
فإذا تغْيّر عن صفة الصحة والسلامة لم يُوحِبٌء كدم الاستحاضة مع دم 


الحيض. 


2 ص 
والنواة من بين حجري 


)١(‏ في المطبوع: (مجرى)» تحريف. 

(۲) في الأصلى: «عبد الله)» تحريف. 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۸۷). 
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (0017/7): «هذا سند صحيح» لكن له علة... 
فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أم سليم 
أنس رنه وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة» عن أم 
سلمة؛ قالت: جاءت أم سليم وَإئَدعَنا. 

(؛:) في الأصل والمطبوع: «لكان»» تحريف. 


Vo 


وذكر القاضي في «الجامع» رواية ثانية له: يوجب الغسل على أي صفة 
خرج» بشهوة أو بغير شهوة» للعمومات فيه. وأخذها من نصّه على أن من جامع 
ثم اغتسل ثم أنزل» فعليه الغسل'؛ مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة. 

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه 
الغسل. وإن استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مَذْيٌء فإن ذكر احتلامًا 
لزمه الغسل» سواءً تقدم نومه بفكر أو مسيس أم لاء لأن هناك سببًا قري(" 

: ع اس وو ء 3 

يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الخسل» إلا أن يتقدّمه 
بفكر أو نظر أو لمسء أو تكون به إبردة» فلا غسل عليه. 

وعنه ما يذل على أن لا غسل عليه مطلقاء لأنه يجوز أن يكون منا وأن 
يكون ميا وهو طاهر بيقين» فلا تزول طهارته بالشك. 


والصحيح: الأول» لما روت عائشة كته عن النبي يك أنه سئل عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد 


احتلم ولا يجد البلل قال: «لاغسل عليه» رواه أحمد وأبو داود[9١١/ب]‏ 

وابن ا واحتحّ ره اجب 

.)۲۹۸/۱( انظر: «المغنی»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «سبب قريب». 

)۳( أحمد »)۲٠۹۱۹۰(‏ وأبو داود »)۲۳٣(‏ وابن ماجه »)٨۱١(‏ والترمذي (۱۱۳). 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وبه ضعفه الترمذي» والنووي في 
«الخلاصة» »)۱۹١ /١(‏ وله شاهد يقويه من حديث أنس» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)۲۸٦۳(‏ 


۳۷٦ 


ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من سبب» وليس هناك سبب ظاهر إلا 
الاحتلام» والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيٌ» فألحقت 
هذه الصورة المجهولة بالأعمٌ الأغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر 
يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إِبْرِدَة أضفناه إليه وجعلناه مَذْيا لأن 
الأصل عدم ما سواه. ۰ 

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منيًا لزمه الغسل» ويعيد ما 
صلَّى بعد آخر نومةٍ نامها فيه» إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من آخر نومة 
يمكن أنه منها : وإن كان الراني لذلك صا لزمه الغسل إن كان سنه من 
يمكن' البلوغ» وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين أو تسع سنين» 
على اختلاف الوجوه الثلاثة. 

فأما إن وجد اثنان مني في ثوب ناما فيه» فلا غسل على واحد منهماء في 
المتشهرر: وكذلك كل اثنين تين الحدثٌ من أحدهما لا بعينه؛ لأن كل 
واحد منهما مكلّف باعتبار نفسه» ولم يتحقق زوالٌ طهارته؛ كما لو قال 
أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن 
غرابًا فزوجتي طالق» وطار ولم بعلم ماهو. لكن لا يانم" أحدهما 
ضا وخ ل ها جما الطيتار» لأثااتيقنا تخت احدهماء 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يمكنه). 

(۲( في الأصل والمطبوع: «يأثم؛» تصحيف. 

(۳) في المطبوع: «صاحبه)» والصواب ما أثبت من الأصل. وانظر: «المغني» 
(۷۱/۱). 

(5) في المطبوع: «تلزمها»» والمثبت من الأصل. 


VV 


ولیس في مرها نالل © که 

فإن أحس بانتقال المنيٌ عند الشهوة» فأمسك ذكره» فلم يخرج» وجب 
الغسل في [١١١/أ]‏ المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجب. لأن 
النبي ية قال: : إذا خذفت وفضختَ»» ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج 
فهو في حكم الباطن» فلم يجب بتنقله فيه طهارةٌ كالريح المتنقّلة من المعدة 
إلى قريب المخرج. 

سي ا حا 0 
عو مواقت اه ق إلى ما بين القلفة والحشفة» كالمرأة إذا أنزلت 
ولم يخرج إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظنة الإنزال والخروج» فأوجب 
الغسل كالتقاء الختانين» وأولى منه. لأن الانتقال لا يت خف" عنه 
الخروج» بل لا بد أن يخرج» ولا يعود؟ إلى محلّه. ومعنى الحديث: إذا 
أخذت في الخذف والفضخ. لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا 
ولا خذف ولا فضخ . هذا يخالف الريح المتردّدة» فإنه بم هور 
بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلّها. 

فإن قلنا: لا يجب الغسلء فإذا حرج لزمه الغسل» سواء كان قد اغتسل 
أو لم يختسل» قبل البول أو بعده» لأنه مني انتقل بشهوة وخرجء فلا بدَّ أن 


)01 في الأصل : «بالوضوء»» والتصحيح من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «كثير مشقة»» والكلمة الأولى مهملة في الأصل. 
(۳) في الأصل: «لا يختلف)» تحريف. 
(4:) في المطبوع: «بل ولا يعود». زاد «بل» خطأ. 
(4) في الأصل: «فإن». 
۳7۸ 


يوجب الغسل» كما لو خرج عقيب الانتقال» بخلاف الذي يتنقل'! بلا 


a 


سهوة. 

وإذا قلنا: يجب الغسل» فاغتسل» ثم خرج منه» فهو كما لو اغتسل لمني 
خرج بعضّهء ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلا ثانيًا حتی إن من 
أصحابنا م يجعله رواية ؤاحدة؛ لمازوئ سعيذ عن أبن عباس أنه ستل عن 
الجنب يخرج منه المنيٌ بعد /٠١١[‏ ب] الغسل. قال: يتوضا". وكذلك ذكره 
الإمام أحمد عن علي7". ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين» كما لو ظهرٌ 
[دفعة واحدة]. ولأن الموجب هو المنيٌ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن 
الثاني خارج عن غير شهوة» فأشبه ما لو خرج لإبْردة أومرض. وهذا تعليل 
الإمام أحمدء فقال: لاغسل فيه» لأن الشهوة ماضية. وإنماهو حدث» 
وليس بجنابة أرجو أن يجزئه الوضوء. لأنه خارج من السبيل'. 

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانياء لأنه مني انتقل بشهوة» فأوجب الغسل 
كالأول» وكما لو خرج عقيب انتقاله. 


وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل» وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك 


)010( في المطبوع: «ينتقل»» والمثبت من الأصل. 

4 أخرجه ابن أبي شيبة »)١491(‏ وابن المنذر في«الأوسط» .)١١١/۲(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة »)١55(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1/ .)١١7‏ 
() زيادة مئي. انظر: «المغني» )١19/١(‏ و«المبدع» .)٠١١/١(‏ 

(5) في المطبوع: اليس" دون الواوء والمثبت من الأصل. 

(7) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» .)٠١١/١(‏ 


۳۷۹ 


يُروى عن علي“ وقد ضعفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية 
المنيٌّ الأول» وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأولء 
ويجوز أن يكون غيرّه خرّج لإبْردَة أو مرض. وهو الأظهرء لأن البول يدفع 
بايا المني» لأنّ مخرج المني تحت مخرج البول» وبينهما حاجز رقيق» 
فينعصر مخرجٌ المني تحت مخرج البول» فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت 
بالشك. وعلى هذا التعليلء فلا يصح مخرحٌ هذه الرواية إلى المنتقل» فإنه لا 
بد من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول 
: 

يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة؛ كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما 
لم يخرج [[لا]" بعد البول» فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة» 
فأشبه الخارجَ [1١١1/أ]‏ عن إبردة أو مرض. 

وقد روي عنه عكس هذه الرواية» لأن ما بعد البول مني جديد» بخلاف 
ما قبله فإنه بقية الأول. 

فأما إن وُجد سببٌ الخروج ولم يخرج» ان 


أحدهما: أنه یحتلم» دم يرل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل» نص 
عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ وإن خرج بغير شهوة تنا وجوبه 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )١١7-117/7(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن 
علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من عليٌ شيئًا؛. وقال أيضًا قبل سَوق 
إسناده: «وليس بثابت عنه). 

(۲( زيادة من المطبوع. 

(۴) في المطبوع: «فقسمان»» والمثبت من الأصلء وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: 
«شواهد التوضيح» لابن مالك (ص175١).‏ 


كل 


حين الاحتلام وسكون الشهوة» على المشهورء لأنه يذ انتفل. 
[و] يعيد' ما صلَّى بعد الانتباه وقبل الخروج» لأنه كان جنب" ولم يعلم. 
وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج» يكون جنبًا من حين خروجه. 

والثاني: أن يجامع ولا ينزل» فيغتسلء ثم ينزل بعد ذلك. فيجب عليه 
الغسل» نص عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما 
إذا ؤجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله» فيكون المني قد انتقل بهاء 
وشهوةٌ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة» فهو كالمني المنتقل 
إذا خرج بعد انتقاله» على ما تقدم. 


O أب‎ 


وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج 
قبل البول يغتسل» وإلا فلا. وهذا يبيّن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد 
الغسل بين أن يكون بعد" جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه](؟) 
المواضع وتعليله يقتضي ذلك» وهو قول جمهور أصحابنا. 

ومنهم من أوجبه مطلقاء فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرّر الوجوب فيما 
إذا خرج بعد انتقاله [1١؟١1/‏ ب] أو بعد وطئه» لأنه مني تام قد خرج وانتقل 
بشهوة» دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته» حيث كان الثاني جزءًا من 


00( في الأصل: بعد تحريف. انظر: «الفروع» .)٠٠١ /١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة 
مني . 

(1) أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: «حين الاحتلام على 
المشهور لأنه حينئذٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا». 

(۳) «بعد» ساقط من المطبوع. 

() الزيادة من المطبوع. 


۸1 


الأول. وعلى هذا يكون كل واحد من الانتقال والخروج سببًاء كما أنَ كل 
واحد من الوطء والإنزال سببٌ7١2.‏ ويمكن على هذا أن يقال في المنيّ 
الخارج بعد الانتباه: هو" الموجب» لأنه لم يُحبّسء بخلاف من أمسك7) 
ذكره. 

فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصورء فلا بدٌ منه» لأنه خارج 
من السبيل. 

وأما التقاء الختانين» فيوجب الغسل. وهو كالإجماع. لماروى 
ا م کے کو حو صَلانيْه > ۰ و K‏ 
ابو هريرة رنه عن النبي ية قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
جَهَدهاء فقد وجب الغسل)(؟) متفق عليه(26. ولمسلم: «وإن لم يُنزل». 

وعن أبي موسى الأشعري قال: اختل ف( في ذلك رهط من 
المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو 
من الماء. وقال المهاجرون"': بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: 
آنا أشفيكم. فقمت فاستأذنتٌ على عائشة: فأذنّثْ لى» فقلت لها: إنى أريد 


)١(‏ في الأصل: «سببًا». 

(؟) في الأصل: «وهو). 

() في الأصل: «أمس». 

)€( بعده في الأصل: «وهو كالإجماع». مكرّر لانتقال النظر. 
() البخاري (۲۵۱) ومسلم .)۳٤۸(‏ 

(5) في الأصل: «اختلفت». 

(۷) في الأصل: «المهاجرين». 


TAY 


أن أسألكِ عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عمًا كنت 
سائلا عنه أمّك. قلتٌ: فما يوجب الغسل؟ قالت تعن ال قال 
رسول الله ب «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختانٌ الختانٌ فقد 
وجب الغسلٌ» رواه أحمد ومسلم'. يعني :]1/1١1[‏ رجليها وشّفْرَيها. 

وما روي من الرخصة في ذلك مثلّ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل 
عثمان بن عفان نة فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» فلم يُمْنٍ؟ 
فقال عثمان ن َلئَدعَنهُ: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان: 
سمعته من رسول الله كل قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
ركن والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وأبي بن كعب؛ فأمروه 
بذلك. متفق عليه" وهذا لفظ البخاري- فإنه منسوخ. 

قال أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء 
رخصة كان رسول الله ية رخص فيها في أول الإسلام؛ ثم أمر بالاغتسال 
بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي* ولفظه: إنما كان الماء من الماء 


)00 أحمد (75709)» ومسلم )۳٤۹(‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري (۲۹۲) ومسلم .)۳٤۷(‏ 

() «فإنه منسوخ» خبر «وما روي من الرخصة». 

(:) في الأصل: «الذي». 

)٥(‏ أحمد(۲۱۱۰۰)» وأبو داود(5١5).»‏ والترمذي .)23١١(‏ وابن ماجه (504).: من 
طرق عن الزهري» عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب به. 
قال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح)؛ وصححه ابن خزيمة (557)) وابن حبان 
»)١۷(‏ وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهلء انظر: «نصب الراية» «(AY- ۸۲ /١(‏ 
«التلخيص الحبير» .)٠١١ /١(‏ 


YAY 


رخصة في أول الإسلام» ثم نهِيّ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله. ثم 

یکسل ولا يُنزِل. قال: يغتسل. قال: قلتٌ: فإن أبيّ بن كعب كان يقول: لا 

عسل عليه. قال زيد: إن يا قد نرّع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد(١).‏ 


ال 20 

وعن الزهري قال: سألتٌ عروة عن الذي يجامع ولا ينزل» فقال: 
حدثتني عائشة أن النبي ية كان يفعل ذلك» ولا يغتسل. وذلك قبل فتح 
مكة» ثم اغتسّل بعد ذلك [؟١١/‏ ب] وأمرٌ الناس بالغسل. رواه الدارقطني(). 


ومعنى التقاء الختانين: تغبيبٌ الحشفة في الفرج» سواء كانا مختونين أو 


)١(‏ لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» :)41١/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» 
(0۷/۱). 
(۲) في الأصل والمطبوع: «وحكاه». 
(؟) أخرج عبد الرزاق (415) عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: كان عم 
وعثمان» وعائشةء والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وانظر: «الأوسط» (۲/ .)۸١-۷۹‏ 
الدارقطني »)١١١/١(‏ من طريق الحسين بن عمران» عن الزهري به. 
وصححه ابن حبان »)۱۱۸١(‏ قال الحازمي في «الاعتبار» :)٤(‏ «الحسين بن 
عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث» 
وعلى الجملة؛ الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ولكنه حسن جيد في الاستشهاد». 


٤( 


کے 


PAE 


لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين» لأن ختان المرأة في الجلدة التي في 
أعلى الفرج كعُرف الديك» و محل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد 
في أسفل الفرج» فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان» فيقال: التقيا. ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج» فلا غسل» ولذلك7١‏ قال للة: «إذا جاوز 
الختانٌ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي"» وقال: حديث حسن صحيح. 
وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان» لأنه يحصل معه غالبًا. 

ولو غيّب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين. 

وإذا فطع ذكرةٌ» فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل» 

2 
وتعلّقت به أحكامٌ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلكء وإلا فلا. 

فأما الخصيٌ إذا جامع» فقال أحمد في خصيّ و مجبوب2 جامع امرأته: 
لا غسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل» فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا 
كان له ما يصل به وجب عليه الغسلء وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا 
أنزلَتُ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقى من ذكره ما يصل به إلى المرأة ‏ وهو 
نخدا الحطرا ريسي فائه الفسل e E‏ يحي الا 
بالإنزال للماء» وإن لم يكن مما يخلق منه الإنسان. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أنشى» من [١1/أ]‏ حيوان ناطق أو بهيمة» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

.)1١8( برقم‎ (۲( 

)۳( في الأصل: «مختون»» تصحيف. 

(:) في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها»» وهو تصحيف. 
TAo‏ 


حي أو ميّتء سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج 
أصلي(2» فأشبه فر- أ با ارا ل تاياي 
الغالب» لأن الإقدام على ما [لا]7") يشتهى غالبًا دليل على قوة الشهوة. 

وكذلك لو استدخلت المرأةٌ ذكرٌ مت أو بهيمة» وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم والطائع والمكره؛ لأنّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها 
القصد, بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 

ولا بدٌ أن يكون الفرج أصليًاء فلو وَطِى الخنئى المشكل أو وُطِئ في 
قبله» فلا غسل عليهماء ؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة أو أولج في 
خلقة زائدة منه. . وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر. 
لكن لو وَطِىَ ووٌّطِئ في قُبله لزمه الغسلٌ, ولزم أحدّ الآخرّينء لا بعينه» كما 
تقدَّم في مس الذكر. 

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرة إذا جومعت» بمعنى أنه 
لا يبقى جنبًا. . نص علیه» وأنكر قول من لم يوجبه . وفسّره القاضي وجماعة 
ف اميا اك كن مجرى”" العبادات عليه. . ووجوبّه إذا بلغ يوجب 
الغسل“ كما يوجب العدّة. ثم الصغيرةٌ مثل الكبيرة في إيجاب العدّة 
فكذلك في إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة» فكذلك أمرّها 
بالاغتسال» فإنه من لوازمه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أصل». 

)۲( زيادة من المطبوع. 

(9) قراءة المطبوع: «مجزئ)» والأصل مهمل. 

(:) كذا في الأصل والمطبوع» وكأن في العبارة تحريمًا أو سقطًا. 


كن 


ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. .فلو مكث زمانًا لا 
يغتسل من الوطء 1١1‏ /ب] ولم يعلم أن الغسل عليه» فإنه يحتاط في 
الصلاة؛ فيعيد حتى يتيقّن براءة ذمته. نص عليه» لأن هذا مما استفاضت به 
الآثار» فلم يُعذّر به الجاهلٌ» ولم يسع فيه الخلاف. نص عليه؛ بخلاف ما 
قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين» فإن تلك السنة ليست في الشهرة 
كهذه. وقد قيل : إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّدء ونصّه بخلاف هذا. 
وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتهاء لأنه قد ت تيقن الوجوب» 
وفك في الأداء المجزئ. 

فلا يجوز تمكينه(١)‏ من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القرآن. ويجب الغسل إذا بلغ» ولم يكن اغتسل؛ ويغسّل إذا مات شهيدًا. ولا 
خلاف في هذا کله. 

فصل 

فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان: 

أحد هما: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع 
لها الاجتماعٌ العام و(" )في مجامع المناسك وهي" : غسل الجمعة 
والعيدين والكسوف والاستسقاء» والاغتسال للإحرام» ولدخول مكة 
والمدينة» وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمار كل يوم 


)١(‏ يعني تمكين الصبي الجنب» فكأن الكلام رجع إليه بعد الاستطراد بذكر الجاهل. 
وفي الأصل والمطبوع: «تمكنه». 
(۲) حذف الواو في المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «وهو»؛ خلافا للأصل. 
TAY‏ 


وللطواف بالبيت. وهذه تذگر إن شاء الله تعالى في موضعها. 


الى الاي : ما يشرع لأسباب ماضية. . وهو: اش اة لكر 
صلاةء والغسل من غسل المّيت» وغسل المجنون والمغمّى عليه إذا أفاق 
من غير احتلام» [4؟1/1] والغسلٌ من الحجامة. 

فأما [غسلٌ](١)‏ المستحاضة؛ فيذكر في موضعه. 

وأما الاغتسال من غسل الميّت فهو مستحَبٌ في المشهور. وقال القاضي 
في «الجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبٌ من غسل المسلم؛ لأن 
الحديث لا يثبت فيه» وظاهرٌ"2 كلام أحمد يقتضي ذلك. وعنه: أنه يجب من 
غسل الميّت الكافر» لأن النبيّ كل أمر عليًّا أن يُواري أبا طالب» فواراه. فلما 
رجع قال: «اغتسل» رواه أحمد وغيره". وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: 
اليس عليكم في ميّكم غسلٌ إذا غسّلتموه. فإنه ليس بنجس)(؟). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فظاهر». 

)۳( برقم (۷۵۹)» وأبو داود (١۳۲)ء‏ والنسائي »)۱۹١(‏ من طرق عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن ناجية بن كعب» عن علي به. 
في إسناده ضعف» ناجية مجهولء قال علي بن المدينى: «لم نجده إلا عند أهل 
الكوفة» وفي إسناده بعض بعض الشيء؛ رواه أبو إسحاق» عن ناجية» ولا نعلم أحدًا روى 
عن ناجية غير أبي إسحاق)» أسنده عنه البيهقي ذ في «السنن الكبرى» ٠5 /١(‏ 
٠‏ ووافقه» وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطني 
»4١41- ١ /5(‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (6/ ۲۳۹-۲۳۷). 

)©( تقدم تخريجه. 


TAA 


وذوق عن او شمغرد اه شل عن الذي يشل المت أيغتسل؟ قال: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلُوا منه(١.‏ وعن ابن عباس نها أنه سئل 
عن الذي يغسل المت أيغتسل؟ فقال: أنجسٌ هو؟'. وعن عائشة قالت: 
نجاس" موتاكم؟7؟2. رواهنٌ سعيد. 

فموجب هذا التعليل وجوبه من الكافر» لأنه نجُس بالموت ولا يطهر 
بالغسل. فعلى هذا يجب العُسل [مِن غَسل] الحيّ الكافر”*؟» قاله القاضي. 
وقال ابن عقيل: لا يجب. 

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظتٌ من 
كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن 
المغيرة بن شعبة أحاديتٌ» منها: أنه حدّئه أنه سمع رسول الله كك قال: من 
غسّل مّنًا فليغتسل» رواه أحمد. 


وعن أبي هريرة نة عن النبي يك قال: «من غسّل ميا فليغتسل» 


.)١١75655( وابن أبي شيبة‎ »)١٠٠١ :»717١ 5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)1۱١١(‏ وابن أبي شيبة .)١١159(‏ 

(۳) في الأصل دون همزة الاستفهام. 

.)51١١5( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)0( في الأصل: يجب للغسل الحي للكافر»» وفي المطبوع: «يجب الغسل على الحي 
من غسل الكافر». انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» /١(‏ ۲۷۹) و«المبدع؟ 
5/1 1). 

(5) برقم .)۱۸۱٤٩١(‏ 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۳/ :)١117‏ «رواه أحمد وفي إسناده من لم يسم». 


۳۸۹ 


ومن حمَله فلتو صا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي7١)‏ وقال: 
حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال 
أبو حفص: أي ما شرع لأسباب ماضية» وهو من أراد حملّه يتوضّأء يعنى 
للصلاة عليه. 


وعن عائشة رجه ينها عن النبي ية قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة. 


والحنابة. والححامة» وغسل الميّت). رواه اخ وأبو داود(؟) ولفظه: أن 


وتضعيف الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إا لأنه لم يبلغهم 


للق 


أحمد (1549), وأبو داود(51515), وابن ماجه ,)١5577(‏ والترمذي (4۹۳)» من 
طرق عن أبي هريرة به. 

ايم ا ا ا 
اجر ی رار جام نارن رست بيهم ری را او 
حزم» ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا 
تخلو من مقال» قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير 
قوية؛ لجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهم» والصحيح عن أبي هريرة من قوله 
مووق ع مرف ا 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)١57(‏ «السنن الكبرى» للبيهقى (۱/ 4-٠٠0‏ ."), 
«البدر المنیر» (۲/ 7-4575 6), 

أحمد (۲۰۱۹۰)» وأبو داود )۳٤۸(‏ ۳۱۹۰). 

وصححه أبن خزيمة (١۲9)ء‏ والحاكم »)١١۳ /١(‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة 
ضعيف صاحب مناكير» وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود» وعده الذهبى من 
مناكيره في «الميزان» (5/ .)١١١‏ 


۳۹۰ 


حين التضعيف إلا من وجوه [ضعيفة](١2:‏ أو بناءً على قاعدة «الحديث دون 
ما يحتحٌ به الفقهاء» كما تقدَّه). وذهب أبو إسحاق الجُوزجاني إلى 
وجوبه لما ذکرنا("» وهو معدود من أصحاب أحمد. وَالمذُهب: أن الأضر 
فيه على الاستحباب» لما تقدَّم عن الصحابة هناء وفي مسألة نقض الوضوء 
به؛ ولأنه لو كان واجبًا مع كثرة وقوعه لَنْقِل نقلًا عامّاء ولم يخف على أكابر 
الصحابة» مع أن عائشة هي ممن يروي الاغتسال منه» وتفتي بعدم وجوبه. 
وكذلك الأمر في حديث علي المتقدّم هو استحباب» لا سيّما والروايات 
الصحيحة أنه أمرّه بمواراته دون تغسيله. وتعليلهم بعدم النجاسة يفيد 
غسل ما يصيب الغاسل منه لو كان نجسّاء دون بقية البدن. 

وأما الاغتسال من الحجامةء فمستحَبٌ في إحدى الروايتين» لما تقدّم» 
ولفعل عليٌ. وفي الأخرى: لا يُسِتحَبٌ. واختارها القاضي وغيره لأن 
القياس لا يقتضيه كالرٌعاف والفصادء وحديثه مضعّف. ۰ 

وأما اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء فإِنْ رأيا منيّا وجب 
عليهما الاغتسال. وإن لم يريا بلا أصلاء ففي وجوب الاغتسال روايتان: 

إحداهما: يجبء لما روت عائشة قالت: قل رسولٌ الله ل فقال: 
«أصلَّى الناس؟» قلنا: aS‏ رفوا .قال : «ضعوا لي ماء 
و es‏ . قالت: ففعلناء فاغتسل» ا ذه لر قا عليه الم 


)١(‏ الزيادة من المطبوع. 

(۲) انظر أول باب الوضوء. 

(۳) انظر: «المغني» .)۲۷۸/١(‏ 

(4) في المطبوع: المواراته؛ خلاًا للأصل. 


۳۹۱ 


أفاق» فقال: «أصلّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: 
١ضَعُوا‏ لي ماءً في المخْضصَّب» قالت : ففعلناء فاغتسل» ال دب لوي 
دافن علق اناق ال «أصلّى الناس؟» فقلنا: : لاء هم ينتظرونك 
يا رسول الله. وذكرت إرساله إلى أبي بكر. متفق عليه. والأصل في 
أفعاله الوجوب على" إحدى الروايتين. يؤكد ذلك في الاغتسال أنه أفتى 
السائل عن الاغتسال من التقاء الختانين بأنه"" يفعل ذلك ويغتسل منه. 
وأفتى عامّة الصحابة بقولها: فعلتٌ ذلك أنا ورسولٌ الله لى فاغتسانا. لا 
سيّما وقد تكرّر ذلك منه مع مشقته عليه فلو لم [5؟١/‏ ب] يكن واجبًا لتركه. 

ولأنه مظنّة للجنابة غالبا فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث» 
والوطء مع الإنزال. قال الإمام أحمد: كلما يكور ا وقال: 
قل أن يُصرع إلا احتله”*). بل هو أولى من ذلك لأنه ل لا يجوز عليه 
الاحتلام» لأنه معصوم من الشيطان» ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أنَّ 
الإغماء سبب للغسلء مع قطع النظر عن كونه مظئَّة الإنزال. ألا ترى أنه 
إذ1") كان محفوظًا في منامه من الحدثء كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاً. 


(۱) البخاري (/181) ومسلم .)٤۱۸(‏ 
)۲( في المطبوع: «في». 
() في المطبوع: «بأن». 
() انظر: «مسائل أبي داود» (ص۲۸- ۲۹) واللفظ فيها: «زعموا: إذا كان ذلك» أو قلما 
يكون ذلك إلا أمنى». 
(5) في المسائل المذكورة (ص۲۸): «وزعموا أن ربّما احتلم». 
(7) في الأصل والمطبوع: «إذا). 
۳4۲ 


فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن يفعله» فوجوب الاغتسال الذي 
فعله أولى. 

والرواية الثانية: لا يجب. بل يستحبٌ» لأنه زوال عقل» فلم يُوجب 
الاغتسالٌ كالنوم» ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبارّهاء فإن المنيّ يبقى في ثوبه 
وبدنه» بخلاف الحدث في النوم فإنه لا يُعلّم. 


وعلى هذه الرواية» لو وجد بلاا(١)‏ ولم يتيقنه منّاء فقيل: لا يجب الغسل 
أيصًاء بخلاف النوم» لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: 
يجب كالنوم» وأو لى" لأن هذا يُسْرّع له الاغتسال بكل حال بخلاف النائم» 
فوجوب الاغتسال عليه [مما]" يجب على النائم= أولى. ولهذا لورأى 
المريض غير المبرود بللا حكّمنا بأنه منينٌ بخلاف صاحب الإبّردة. والله أعلم. 


مسالة7؟»: (والواجب فيه: النيّة» وتعميم بدنه بالغسلء مع 
المضمضة والاستنشاق). 


3. 


أما النية» فقد تقدَّم دلي وجوبها. والنية [7١١/أ]‏ المجزئة: أن يُقصّدر 
3 : ع 8 يده 
حدث النجاسة» والاغتسال لما يشترط له ذلك» كما قلنا فى الوضوء. 


فإن توضَّأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة» مشل أن ينوي تجديدٌ الوضوء 


)١(‏ «بللا» ساقط من المطبوع. 

(۲( «أولى» ساقط من المطبوع. 

(۳) زيادة ليستقيم المعنى. 

)٤(‏ «المسستوعب» (84/1- 40): «المغني) (۲۸۹/۱- ۲۹۱)» «الشرح الكبير' 
(۲/ ۱۳۰- ۱۳۲( «الفروع» (111/1). 


۳4۳ 


أو الوضوء لقراءة القرآن» أو لذكر الله» أو للنوم» أو للجلوس في المسجد؛ أو 
يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك- ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يجزئه» كما لو تطهّر لصلاة نافلة أو مس المصحف. 

والثانية: لا يجزئه عن الواجب» لأنه لم يقصد(١؟‏ الطهارة الواجبة؛ ولا 
ماوجبت له الطهارة» فلم يجزئه» كما لو تطهّر لزيارة الصديق. وقال 
أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةً لمايُشرع له رفمٌ الحدث» 
كقراءة القرآن واللبث في المسجد, أجزأه. وإن نوى ما لا يُشرع معه رفع 
الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه. 

وأما تعميم بدنه بالماء» فالمراد أن يغسل الظاهرٌ جميعه» وما فى حكمه 
من الباطن» وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضرر» وهو مامُسَةُ 

و ۶ 
إيصال الماء إليه في الوضوء أو يُغْسّل من النجاسة» كالبشرة التى تحت 
الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية» ومواضع المبالغة من باطن الفم 
والأنف: 

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب فى الوضوء 
۰ ع ا ٠. ۳ 2 ٠. 5 5 je mo‏ 50 
لآن الصائم ينهّى عن المبالغة» فإن بالغ دحل في النَّهي7" وإن لم يبالغ لزم 


)01( في الأصل والمطبوع: «لا يقصد». 
(0) انظر: «الإنصاف» (۳۱۱/۱). 


() في المطبوع: «المنهي)ء والمثبت من الأصل. 
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3 ب] الإخلال بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوّع لا يبالغ» ولو 
كان واجبًا لما سقط بالتطوع. وهذه طريقة أبي حفص في الوضوءء» لقول 
النبي يكلل: تيوت كل كتتر يخا فلو الشغر واا البشرة)(١2.‏ احتحٌ به 
الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
يي لو 0 


النار» . قال علي: فون تم عاديت شّعري” روا ادو انو ارو 


ولأنها طهارة تتعلّق بجميع البدن» فتعلّقت بكل ما يمكن» »> كطهارة الجنب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2314)» والترمذي )٠١(‏ وابن ماجه (041)؛ من حديث أبي 
هريرة: / 
إسناده ضعيف جذاء تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث» وبه ضعفه 
أبو داود والترمذي وأبو حاتم. 
وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي أيوب وعلي» انظر: «البدر المنير» (۲/ 61/6- 
.(VA‏ 

(۲) في الأصل: «من شعري». 

(۳) أحمد (۷۲۷)» وأبو داود )۲٤۹(‏ ۰ وابن ماجه (0۹4)» من طرق عن حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن على به. 
في إسناده علتان: 1 
إحداهما: أن عطاء اختلط بأخرة» وحماد ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده ولا 
يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان. 
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» 
للدارقطني (۳/ »)۲٠۸-۲٠۷‏ وضعف الحديث النووي في «المجموع» (۲/ »)۱۸٤‏ 
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (۳/ /71/1), ومغلطاي في «الإعلام» (۳/ -٩‏ 
١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١47 /١(‏ 


۳40 


وعلى هذا يجب غسلٌ حشفة الأقلف المنفتق إذا أمكن تشميرٌ القلفة» 
كما يجب تطهيرها من النجاسة» بخلاف المرتتق. 

فأمًا باطن فرج المرأة» فنص أحمدٌ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا 
نجاسة. وأقرّ النصّ على ظاهره طائفة من أصحابناء لأنه من الباطن فأشبه 
الحلقوم. وكذلك ثبت الفطرٌ بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: 
يجب غسله فيهما لأنه يمكن 7 تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف» 
وحمل كلام أحمد على ما عمّق من فرجهاء بحيث لا يصل الماء إليه إلا 


عا صت 


٠‏ فوط 


وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ارتفع الحدث قبل 
زوالها عند ابن عقيل» لأن الماء ما لم ينفصل باقٍ على طهوريته» فكذلك أثر 
في إزالة النجاسة» فأشبه تغييّره" بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع 
الحدث إلا مع طهارة المحلّء لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة 
وانفصل نجسّاء فلا يكون رافعًا للحدث» كغيره من المياه النجسة. 
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مسالة47): (وَنْسَنٌَ التسميةء وأن يَدلّكَ بدنّهِ بيديه» ويفعل كما روت 
ميمونة قالت: سترت النبى بيا فاغتسل من الجنابة, فبِدَأفغْسَلٌ يديه 
ثم صب بيمينه على شماله» فغسّل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على 


)١(‏ في «المبدع» :)۱۷١ /١(‏ «يثبت). 

(؟) في الأصل: «لايمكن»» وهو غلط. 

(۳) في المطبوع: «تغيّره»» والمثبت من الأصل. 

() «المستوعب» (۸۹/۱- ١‏ «المغني» /١(‏ ۲۸۷- ١۲۹)ء‏ «الشرح الكبير) 


.)۲۹۸ -۲۹۲ /۱( «الفروع»‎ )١ -۱۷/( 


۳۹7٦ 


الحائط أو الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماع" ثم . 
تنحّى فغسل رجليه). 

أما التسمية» فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى. 

وأمًا دلكُ البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه» فيجب( إذا لم 
يُعلّم وصولُ الطهور إلى محلّه بدونه» مثل باطن الشعور الكثيفة. وإن وصل 
الطهور بدونها فهو مستحبٌء لأنه روي عنه"' بها أنه كان إذا توضَأ 
يلك رمن عاتجدان امنا كات اذى وو عر قصل اقيض قال 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسدذرَهاء فتطهّلٌ تتحسن الور ثم صب على 
رأسهاء فتدلكه0" دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ؛ نم تصْبٌ ب عليها 
الما ثم تأخذ فِرْصةٌ ممسّكة تَطهّرٌ بها». قالت أسماء: وكيف أتطهّر بها؟ 
فقال: «سبحان الله؛ تطهرين بها فقالت عائشة ريه : رین بها آثر الدم. 
وسَألنْهِ عن غسل الجنابة» فقال: «تأخذ ماء فتطّمّرٌ فتحسن الطهور, ثم 
تصبٌ على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم فيض عليها [الماء] ' 
زؤا أخمد و 


)١(‏ زاد في المطبوع: «على بدنه». 
(۲( في الأصل: (افيستحب )2 تصحيف. 
(۳) في المطبوع: «عن رسول الله»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۹٤٤١(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
وصححه ابن خزيمة »)١١4(‏ وابن حبان (۱۰۸۲). 
(4) في المطبوع: «فتدلك»» والمثبت من الأصل» وكذا في مصدر التخريج. 
(5) أحمد (350140)» ومسلم (۳۳۲). وما بين الحاصرتين مستدرّك منهما. 


4۷ 


ولأن ا قووف خضل ا ف يتين التعميم ار الخنك: 
فك ي الامتابع فى رر یجوف ر دد 
الغسل» بخلاف أحد الوجهين في الوضوء'» لقوله في حديث أم سلمة: 
١إنما‏ يكفيكِ أن تخي على رأسك ثلاث حَثيات» ثم تفيضين عليكِ الماء. 
فتطهرین»(". 

وكذلك ذكر لأسماء" إفاضة الماء على سائر الجسد ولم دگ 
الذلك: وإ تا ذكره قى الشعر7؟) لأ به يتحصنل وضصو ل الما إلى البشرة 


وقال جبير بن مطعم: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ياف فقال: 
«أما أناء فآخذ ملء كفي [ثلائًا) فصب على رأسي» ثم أفيضٌ بعد ذلك 
على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسلم". ولو كان الدَّلكُ واجبًا 


لذكره ن الاي 
)01( في الأصل: «المسح»» والمثبت من المطبوع. 


(۲) أخرجه أحمد(۷۷٦٦۲)»‏ ومسلم (۳۳۰)» وأبو داود (551)» والترمذي ,)٠١5(‏ 
والنسائي »)۲٤۱(‏ وابن ماجه (507). 

إفرة يعني في الحديث السابق. وفي الأصل: «لاسيما»» تحريف. وكذا في المطبوع» وقال 
في التعليق عليها: ١لا‏ معنى لها هنا». 

لدع في الأصل: «العشر». 

)5( في المطبوع: «لأنه» والذي في الأصل صحيح. 

() زيادة من المسند. 

)۷( أحمد )١17744(‏ واللفظ له والبخاري (54؟)؛ ومسلم (۳۲۷). 

(A)‏ في المطبوع: «ليتبيّن» خلافا للأصل. 

۳4۹۸ 


وأما الحديث الذي ذكره» فهو من المتفق عليه" عن ميمونة» قالت: 
نبي ية ماءً يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرَّتين أو ثلاثاء 
ثم أفرغ بيمينه على شماله» فغسّل مذاكيرًّه» ثم دلّك يده بالأرض» ثم 
مضمض واستنشق» ثمّ غسل وجهه ويديه؛ ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرَعْ على 
جسده. ثم تنحّى عن مقامه» فغسل قلمَيه. 
وعن عائشة راك يتا أن رسو ل الله لله کي : كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه ثم يرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضّأ وضوءه 
للصلاة» ثم يأخذ الماء» ويدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ مَل" على رأسه ثلاث حثيات") ثم أفاض الماء على سائر 
جسده» [118/أ] ثم غسل رجليه. متفق عليه ). 


ولمسل كاه إذا اغتسل مين الجنابة بنذأ فل كنييه ثلانا, 
وللبخاري7): ثم یخلل بيده شعرّه» حتى إذا رأى أن قد أروى بسرت 
أفاض عليه الماء ثلاث مّات. 


(1) البخاري »۲٠١(‏ ومواضع أت ومسلم (07137. 

(0) في المطبوع : احثى»؛ والمثبت من الأصل و«صحيح مسلم). وحمّن الماء: أخذه 
بيديه جميعًا. 

(۳) كذا في الأصل و«المنتقى» لجدٌّ المصنف »)16١ /١(‏ وفي اصحيح مسلم): احمّنات». 

.)۴١ -1715( ومسلم‎ )۲٤۸( البخاري‎ (0) 

(0) برقم (5-815”). 

)03 في المطبوع: «بغسل». 

(۷) برقم (۲۷۲). 

(۸) «ثم» ساقط من المطبوع. 


۳4۹ 


وعن عائشة ينها قالت: كان رسول الله بل إذا اغتسل من الجنابة 
دعا بشيء نحو الحاب(22, فأخذ بكفه. فبدأ بق رأسه الأيمن ثم الأيسرء 
ثم أخذ بكمّيه» فقال بهما على رأسه. متفق عليه. 

وجملة ذلك أن الغسل قسمان: كامل ومجزئ. فالمجزئ هو ما تقدَّم. 
وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله يك وهو يشتمل على إحدى عشرة 
خصلة: 

أولها: النية. 

وثانيها: التسمية. 

وثالثها: أن يبدأ بغسل يديه ثلاناء كما في الوضوءء» وأوكد لأن هنا 
يرتفع الحدث عنهما بذلك. 

ورابعها: أن يغسلّ فرجه» ويدلّكَ يده بعده» لمعنيين: 

أحدهما: أن يزيل ما به من أذى. وكذلك إن كان على يديه نجاسة أزالها 
قبل الاغتسالء لئلا ماع" بالماء ولئلا يتوفّف ارتفاع الحدث على 
زوالهاء في المشهور. 

والشاني: أنه إذا أخر غسلّ الفرج» فان مس انتقض وضوؤه» وإن لم 
فته أل س الل ورا لا ردن وضولا ادال ما ا ان 0 
وكذلك لا سععت له إعادة الوضنوع تعد الل إلا أن نكر ن قد مس ذكزه. 


(1)الخلاك؛ اللي سحلي فيد 
() في المطبوع: «تماع؛» والمثبت من الأصل. 
٠‏ 30 


وخامسها: أن يتوضّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء؛ سواء نوى رفع 
الحدثين أو لم ينو لما تقدَّم من فعل النبي كل ولما روى سعيد بن منصور 
في «اسننه2(0 أنَّ عمر سأل النبيّ ي عن غسل الجنابة» فقال: «توضّأ وضوءا؛ 
للصلاة» ثم اغسل رأسك ثلاناء ثم أَفِض على رأسك وسائر جسدك). 


ولأنه غسلٌ يسن فيه تقديمٌ مواضع الوضوء كغسل الميّتء وهذا لأن 
أعضاءَ الوضوء أولى بالطهارة من غيرهاء بدليل وجوب تطهيرها في 
الطهارتين» فإذا فاتها التتخصيص فلا أقل من التقديم. ولذلك كان وضوءٌ 
التح اقل لوم وأكلة و اغ ول فى المسجد. 


وهو مخيّر بين أن يتوضأ وضوءً! كاملا كما في حديث عائشة؛ أو 
0 - و 
يخر غسلّ رجليه كما فى حديث ميمونة. وعلى هذا الوجه يكفى إفاضة 


)١(‏ برقم )5١47(‏ تحقيق الأعظمي» وأخرجه عبد الرزاق (۹۸۷)ء والطيالسي (59)؛ 
وأحمد (87).» وابن ماجه (17170) في سياق قصة رهط وفدوا على عمر يستفتونه» 
وبعضهم يزيد فيه وينقص» من طرق عن عاصم بن عمرو البجلي به. 
واختلف فيه على عاصم: فروي عنه» عن عمر مرسلاء وعن رجل لم يسمء وجاء عند 
ابن ماجه (۱۳۷۵) تسميته وهو عمير مولى عمر بن الخطاب» وفيه جهالة أيضًا؛ كما 
في تر جمته من ١تهذيب‏ التهذيب» (۳/ ۳۲۹). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۸/0): «إسناده ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الإسنادين في الحديث على 
عاصم بن عمرو» وهو ضعيف!» وبعضهم يحسن له» كما في «تهذيب التهذيب» 
»)۲٥۹/۲(‏ وصححه بشواهده ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١50 /١(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطنی (۲/ ١۹٠-۱۹۸)ء‏ وحاشية محققى امسند أحمد)» طبعة 
الرسالة (4-119/1؟). ١‏ 

(۲) في الأصل: «أو يواخر». 


الماء على رأسه ودلكه من مسحه» لأن ذلك كان في الوضوءء» والدّلك37) 
في الغسل. والأفضل”7"): صفة عائشة في إحدى الروايات» وإن احتيج إلى 
غسلهما ثانيّا لكونه بمستنقّع يقف الماء فيه أو غير ذلك ؛لأن عائشة أخبرت 
أنه اا ما كلف وها ارغان رجهرنة اعرد عد 


غسل واحد. ولأن في حديث عمر الأمرٌ بذلك» ولأنهما من أعضاء الوضوء 
فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسل تقدَّم فيه الوضوء جميعٌه؛ كغسل الميّت. 

و أن هة نون أول أن غا اون قطي الا تعد يتنا 
وتلوّثهماء فين على غسلهماء ولا يحتاج إلى إعادته ثانا ويكون أقلّ في 
إراقة الماء. ولذلك7 بدأ بأعالي البدن قبل أسافله. 

والثالثة: هما سواء» لمجيء السنّة بهما. 

رادها أذا لل ار ل تعر را ارك اكا 
إفاضته» لما في حديث عائشةء لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقي البشّرة» ويل 
الشّعر بماء يسير بعد ذلك من غير معالجة. 

وشابعها: أن يفيغن على رأسه لان حه غل شقه الان وة غل 
شقة الأيس ةغل الوط 

وثامنها: أن يُفيض الماء على سائر جسده ثلانا. هكذا قال أصحابنا 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»»؛ وفي المطبوع: «ولذلك؛؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) حذف الواو في المطبوع» وجعل «الأفضل» نعدًا للغسل. 

(۳) في الأصل: «وكذلك». 

(5) في المطبوع: «إفاضة الماء»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 


۲ 


قياسًا على الرأس» وإن لم ينص عليه في الحديث» وهو محل نظر. 
وتاسعها: أن يبدأ بشقّه الأيمن» لأنَّ رسول الله ية كان يعجبه التيامنُ في 
طهوره10). 
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وعاشرها: أن يدلك بدنه بيديه كما تقدم. 


وحادی عشرها: أن ينتقل من مکانه» فيغسل قدمّيهء كما في حديث 
ميمونة. 

وإذا توضاً أولّا لم يجب أن يغسل أعضاءً الوضوء مرة ثانية في أثناء 
الغسلء بل الواجبُ عليه غسل بقية البدن» لأن النبي بيا لم يكن يتمضمض 
ويستنشق إلا في ضمن الوضوء. وكذلك' غسل الوجه واليدين”" لم 
یذکر أنه فعله إلا فی ضمن وضوئه. 

وهذا على قولنا: يرتفع الحدّثانٍ بالاغتسال» ظاهر. وأمّا على قولنا: لا 
بد من الوضوءء فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره لأن المضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مرةً في الوضوء ومرة في أثناء تمام 
الغسل غيرٌ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي إيجاب ذلك على هذه 
الرواية» وهو ضعيف» وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا 
سحب على الروايتين. 


(۱) تقدّم تخريجه. 
)۲( قراءة | لمطبوع: «ولذلك». 
(۳) في الأصل: «البدن»» تحريف. 


°۳ 


مسالة51:217١1/‏ ب] (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا 
ری أصوله). 

أمّا تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى بشرته» فيجبُ كما تقدّم. 
وكذلك يجب غسلٌ ظاهره وأثنائه والمسترسل منه وما نبت في الجسد» 
سواء كان مضفورًا(" أو محلولا؟ في المشهور من المذهب. وقيل: لا 
بجا غيل المعرد] موقي المد ونا يج عمل نا ل عسل 
اللشوة إلا و لآن الشعر ليس هن اا اترا وقيل: نما سقط عم 6 
أثناء المسترسل إذا كان مضفورًاء لأنه لا يجب نقضه. 


والأول هو المذهب المعروف لأن النبي بي قال: «فبلوا الشع) 
وقد احتجٌ به الإمام أحمد؛ ولأنه إذا وجب غسل البشرة الباطنة» فغسلٌ 
الشعر أو لى. ولأنه يجب تطهيره من النجاسة» فكذلك من الجنابة كغيره. 
فعلى هذا لا تنقضه في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه» وتنقّضه في 
ال 


0010( «المستوعب» ))41/١1(‏ «المغني» ))705-1948/1١(‏ «الشرح الكبير» -1١11//7(‏ 
۳ ,) «الفروع» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸). 

(1) في المطبوع: «ثبت»ء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع بالظاء المعجمة» تصحيف. 

(4) في المطبوع: «مجدولًا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5») في المطبوع: «غسله»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 


)3( تقدم تخريجه. 


e 


لاا :سالك احساهن الحا تقض تعره إذا عملت من 
الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» حديث أم سلمة 
قلتٌ: تنقض شعرها من الخيض؟ قال العم فال وكيك تشم من 
الحيض» ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي ية أنه قال: 
«تنقّضه)0(0), 

أما الأول» فلماروى عبيد بن عمير قال: : بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عمرو(" يأمر النساءً إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنّ. فقالت: يا عجبًا لابن 
روا هويام النساء إذا اقعسلن أن فض روسن 005ا 0 
يأمرهنٌ أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ل من إناء 
واخ اومن أزيدهنلى أن افرع عنان رای كلك ر شات رة أ جد 
ومسل( . ولغير ذلك من الأحاديث. 

والرجل في ذلك كالمرأة. فإذا كان الشعر خفيمًا أو كان عليه سذ رقيقٌ 
كفاه أن يصب الماء على رأسه» ويعصر في إثر كل صب بحيث يرى أن قد 
وصل الماء إلى باطن الشّعر. وإن كان كثيمًا مجمّدًا(1) أو عليه سدرٌ ثخين أو 


.)598/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه» وسيأتي تعقيب المؤلف على هذه اللفظة. . 

(۳) في الأصل هنا: «عمر»» وفيما بعد: اعمرو». وفي المطبوع في الموضعين: اعمر». 
والصواب ما أثبتنا. 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

(۵) أحمد(55170). ومسلم (۳۳۱). 

(7) في الأصل: «محمكا»» وفي المطبوع: «محكما»» ولعل الصواب ما أثبت. 


0 


راما خض فيل تقذ ال فيه واج أو سين على وج 

أحدهما: يجب» لما ذكره الإمام ایل فی حديث أستماء أنه قال: 
«تنتقضه). وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق(21 الذي ذكرناه في المسألة 
قبل هذه» لكن فيه ذكر السَّدْرء والسَّدْر إنما يستعمل مع نقض. 

رونا e E‏ 
حائض. فقال : «انقضي رأسك» وامتشطي» متفق عليه". وفي لفظ: : «انقضي 
شعرك؛ واغتسلي» . وعن أنس قال: قال رسول الله كا «إذا اغتسلّت المرأة 
من حيضها نقضْتٌ * شعرّها نقضًاء وغسلنْه بالخِطْمٌي والأشنان. ا 
من الجنابة تصبٌ الماء على رأسها صا وغسلنّه» رواه ابن شاهيد (7) 

ولأن الحيض لا تكن فلايشى إيحاث نقضه شلف النجتانة: 


000( يعني: «و في السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين» وقد تكون 
« فى» ساقطة. 

(۳) البخاري (717) ومسلم (۱۲۱۱). 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه» وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد 
الأطراف» (١١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي »)۱۸١ /١(‏ من 
طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح» عن حماد» عن ثابت» عن أنس به. 
إسناده ضعيف» ابن صبيح مجهول» وقد انفرد به» قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
(0 «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي» ولم أجد 
من ذکره)» وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» .)48/١(‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 580-141/4).» «السلسلة الضعيفة» (4۳۷). 
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والوجه الثاني: لا يجبء بل يستحبٌ لما روت أهّ سلمة قالت: قلت: يا 
رسول الله إن امرأة مد /1١[‏ ب] صَفْرَ رأسى» أفأنقضه7(١)‏ لغسل الجنابة؟ 
قال: «لاء إنما يكفيك أن تَحْثى على رأسك ثلاث حَتيات» ثم نُفيضين عليكِ 
الماع نتطهرين». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح7"). وفي رواية ل أفأنقضه للحيضة وللجنابة(4)؟ 
وفى لفظ لأبى داود: «واغمزى قَروئَكِ عند كل حَفْنة). 

E E Es‏ لتقف يكن 
غل الحيفن ااا موكد حي فال امد وإن كانت قد اغمسلت 
بالماء ثم وجدّت السَّدرٌ أَحَبٌّ إل أن تعود إلى السّدر. 

وقال20 في الطّيب: تمك في القطنة شيئًا من طيب يقطع عنها رائحة 
الدم ورّفرته. قال" القاضى: فإن لم تجد مسكاء فغيرّه من الطيب. فإن لم 
تجد فالطين. فإن لم تجد, فالماءٌ شاف کافي^. 


وذلك لما تقدّم من حديث الفزْصة. قال إبراهيم الحربي: الفِرْصَة: 


(1) في المطبوع: «فأنقضه». والمثبت من الأصلء وكذا في «المسند» واسنن الترمذي». 
)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) برقم (۳۳۰). 

() كذا في الأصل و«المغني» /١(‏ ١٠)ء‏ وفي الصحيح: «والجنابة». 

.)۲٥۲( برقم‎ )5( 

0530 في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٩۷‏ 

(۷) في المطبوع: «وقال» خلافا للأصل. 

(۸) انظر نحوه في «المستوعب» .)97/١(‏ 


۷ 


قطعةٌ قطن أو صوف مَس بشيء من طيب» وتُدخلها المرأةٌ فرجها لتطيّب 
بذلك مخرج الدم. وهذا لأنَّ الحيض لما طالت مدَّّه وحصل فيه وسح 
وأَذّىء شرع فيه ما يّحصّل(١)‏ النظافة التامّة. ولهذا لما سئل أحمد عن 
النفساء والحائض كم مرةً يغتسلان؟ قال: كمايُغسّل الميّت. قال 
القافى 1" ونع عن أنه تج وو اانه ورن فيه الشدر 
NEE,‏ 

مسالة": (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيكّم 
للحدَّئّين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. [1/11] وإذا) نوى 
بعضّها فليس له إلا ما نوى). 

أمّا المسألة الأولى؛ فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلًا نوى به 
الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأ» وإن لم يتوضأء أو توضّأ وضوءًا هو 
بعض الغسلء ولم يعد غسلّ أعضاء الوضوء. وإذا نوى به الأكبر فقط 
بقي عليه الأصغر. وإن نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر» سواء 
جد سببٌ يختصٌ بالأصغرء أو كان سببه سب الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكّر 
فيَمْنِي» أو يجامع من وراء حائل ويُنزلء أو لا ينزل» على أحد الوجهين. 


)١(‏ في الأصل: «تحصل». 

(۲( في «الجامع). انظر: «الفروع» )5617//١(‏ و«المبدع» .)١١١/١(‏ 

(۳) «المستوعب» (۱/ ,))4١٠‏ «المغني» (۱/ ۲۸۹- ۲۹۲)» «الشرح الکبیر» -٠۱٤۹/۲(‏ 
١‏ ) «الفروع» .)۲٦۹/۱(‏ 

)٤(‏ في مطبوعة العمدة: «وإن». 


)٥(‏ «به» ساقط من المطبوع. 


وعنه: أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل» يفعله7١2‏ قبل الغسل أو 
بعده» حتى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيُمُنى. وعلى هذه الرواية هل 
تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدّم» لأن النبي اة كان يتوضّأ قبل الغسل» 
وفعلّه يفسّر قولّه: وإ ن َم نبا فأطْهّرُوا 4 [المائدة: ]١‏ ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروض» فلم يتداخلاء كالطهارة الكبرى والصغرى. 

وقال أبو بكر: يتداخلان في القدر المشترك بينهماء وعليه أن يأتي 
بخصائص الوضوءء وهي: الترتيب» والموالاة» ومسح الرأس على إحدى 
الروايتين7؟2. فعلى قوله» إذا غسل وجهه ثم يديه» ثم مسح رأسه حتى أفاض 
ارايو مول ركد الاك اجر اموا يو ار عدي مده 
الأعضاء . وبکل حال فإذا توضّأ قبل عُسله كُره له إعادةٌ وضوئه بعد غسله» 
إلا أن ينقض وضوءه لمس /١1١١[‏ ب] فرجه أو غيرُ ذلك. 


والأول أصح. لأن الله تعالى قال: وإ نَم جثبًا وروا 4 [المائدة: 
؟] وفسّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان 
مواضع الصلاة» وذلك يزول بالاغتسال. لأنّا نقول: هو النهي عن الصلاة 
وحن فاو يق سيل عا ا لی ف لان فت نروك اله 
صلاةٌ من صلَّى بهم وخلّطً في القراءة("» وسببٌ النزول يجب أن يكون 


)۱( في المطبوع: «بفعله». 

(۲) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» (۱/ ۲۹۹) و«المبدع» (۱/ “/ا١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۱٣۳)ء‏ والترمذي (۳۰۲۹)» والطبري (۷/ »)٤١ -٤٥‏ والحاكم 
(/ ۰۷) من حديث علي ووَآَِهُعَنَه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


۹ 


داخلا في الكلام. ولأنه أباح القربانَ للمسافر إذا تيمّم؛ والمساجد في 
الغالب إنما تكون في الأمصارء ولا مسافر هناك. وكذلك المريض في 
الغالب لا يمكنه قربان المسجد, ولا يحتاج إليه. ولأن الصلاة هي الأفعال 
نفسهاء فلا يجوز إخراجها من الكلام. فإما أن يكون النهي عنهما'ء أو عن 
الصلاة فقط. ويكون قوله: لالا عاړی سيل * [النساء: ]٤۳‏ استثناءً منقطعا. 
وهذا أحسن, إن شاء الله» كما في قوله تعالى: 8 ادما الِب ٤امنوا‏ کک 

تَأَكُلوًا نولك بتڪم ثم وأبتيطل لد أذتكوت يدس عن تا نگم 4 
[النساء: ۲۹] وقوله: ما لم بو من عار إلا باع لطن ّ 

ولأن النبي ييا قال: «في المني الغسل»". وقال: «إذا أقبلت الحيضة 
فدّعي الصلاةء وإذا أدبرَتُ فاغتسلي وصلّي)7". ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضٌأ الجنبٌ بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه 
الغسل!؟). وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضّأ الجنبُ أجزأه الغسل ما لم 
یمس فرجّه(22. رواهما سعيد. 


ْ € [النساء: /161]. 


ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس [15/أ] فيه مسح رأسه ولا 
غدل رجاهم نيو وا دعل دل ارا مكمّلة لخسله» مع أن عائشة 


)١(‏ يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها». 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٤١(‏ 

.)٠٠۳۹( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


5٠ 


قالت: كان رسول الله يكل لا يتوضّأ بعد الغسل. رواه الخمسة!١00).‏ 

أما المسألة الثانية» وهي: إذا تيمّم للحدثين والتجاسة على بدن فإنّه 
مجع عن مها فى المسهوو: وإن نوی بها فایس لبه إلا ماتوۍ لأن 
التيمّم لا يرفع الحدثء وإنما يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعهاء فلا يستبيح 
فعلّ الفرض بنية النفل. ولأنه إذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الآخر, فأنْ 
لا يجزئ التيمّمُ لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى. 

وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم؛ أو تكون 
المرأة حائضًا جُنبَّاءٍ أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات ويمسش 
النساء= فنوى بطهارته عن جميعها أجزأه. 

وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضي وغيره» لأنها 
أحداثٌ توجب طهارةً من نوع واحدء فكمّت النية عن أحدها؛ كما لو تكرّر 
منه الحدث من جنس واحد» ونوى عن شيء منه. وقال أبو بكر: لا يرتفع إلا 
ما نواه؛ إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية» فالنظير مع النظير أولى؛ 


)١(‏ أحمد(۳۸۹٤۲)»‏ وأبو داود(١50١)-‏ بلفظ آخر .» والترمذي )23١7(‏ والنسائي 
(؟50). وابن ماجه (01/9). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»» وحسنه بطرقه ابن القطان في «بيان 
الوهم» (۲/ »)۲١١‏ والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (40؟). 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى» »)۳۹۸-۳۹٦/۲۱(‏ ومما جاء فيه: (والمغتسل من 
الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم. والمشهور 
في مذهب أحمد أنه عليه نية رفع الحدث الأصغر). وانظر أيضًا (۲۹۹/۲۱) 
و«الفروع» .)519/١(‏ 


6١١ 


مع الظاهر من قوله: «إنما لامريئ ١7‏ ما نوى» وقيل: إن كان حكم الحدثين 
واحدًا("» كالبول مع النوم» والوطء مع الإنزال- تداخلاء وإن كان مختلقًا 

وإذا تي مس لماي مو يدن E‏ 
يجزئه إلا عمًا /1١1[‏ ب] نواه كالماء وأولى. وعلى قول القاضى فيها وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه أيضًاء لأن التيمم مسح فلم يبح ما لم ينو 

والثاني: يجزئه كالماء» لأن نية التطهير في التيمّم تغني عن نية نظيره. 

ولو تہ ِيمّم لفرض استباح فرضًا آخرء ولو تيمّم لنفل استباح نفلا آخر» 
لآن ممنوعات أحد الحدثين هى ممنوعات الحدث الآخر بعينه» بخلاف 
الحدث والجنابة. 

فصل 

وقد تضمّن هذا الكلام جوارٌ التيمّم للجنابة» كما يجوز للحدث؛ لقوله 
تعالى: لوان تم جَنُبًا َأَطْهرُواً € [المائدة: 1] إلى آخر الآية. 

وعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله اة في سفر» فصلى 
بالناس» فإذا هو برجل معتزل» فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني 
ان ولا ما كال : تعلتلف المي فاكك »ملف عل 


(1) في المطبوع: «إنما لكل امرئ). والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث في 
البخاري (1789) ومسلم (۱۹۰۷) وغيرهما. 

(۲) في الأصل: «واحد». 

(۳) في الأصل: «لم ينوي». 

() البخاري (744) ومسلم (587). 


وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على 
ذلك» وهي في باب التيمم. 

لكن يُكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخش العنت» في 
إحدى الروايتين؛ لما فيه من إزالةٍ طهارة يمكن إبقاؤهاء والتعرّضٍ لإصابة 
التجاسة و خملا لما جا من الرخصة على من يخشى العنتث. زفي 
الأخرى7): لا یکره ا في الجملة» ولما فيه من الأثر. 

وقد تضمَّن أيضًا جوارٌ التيمّم للنجاسة على بدنه إذا عَدِم ما يزيلها أو 
حشى الضرر بإزالتهاء كما لو تيمم للحدث. وهذا ظاهر المذهب 
للنجاسة"» كما لا يتيمّم لنجاسة الشوب ونجاسة [17/أ] الاستحاضة 


ت 


وسلس البول» ولأن طهارة الخبث؟ بالماء لا تتعدّى محلهاء فأن لا تتعدّى 
طهارةٌ التراب محلّها(©» أولى» ولأنّ طهارة التراب تعبد. فإن" عجز عن 
إزالتها وعن التيمم لهاء ففيه7"© روايتان. 


.)717 ٤ /۱( في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «وخشي» خلافا للأصل.‎ 

)۳( راجع: «الإرشادا (ص۳۷). وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم )٤١‏ وابن اللحام (ص١5).‏ 

(:) في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحيف. وقد تكرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية. 
(5) في الأصل والمطبوع: «محله». 

(7) في الأصل والمطبوع: «قدء ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(Vv)‏ في الأصل والمطبوع: «وفيه». 


<1۳ 


ووجه الأول أن النبي بلا قال: (إنَّ الصعيد الطيّب طّهور المسلم وإن 
لم يجد الماء عشرٌ سنين. فإذا وجد الماء فَلَيْمِسَّه د بَشْرَيَّهو(1) . وهذا يعم 
طهارتي الحدث والحبّث المتعلقة" بالبدن دون الوت قله :فل 
بشرته»» ولأنه محل من البدن يجب تطهیره ه بالماء مع القدرة عليه» فوجب 
اتا > كمواضع الحدث وبدن المّيت. وهذا لأن التيمّم لا 
يرفع الحدث» وإنما يبيح فعل الصلاة معه» فكذلك التيمّم عن الخبث. 
لاا يعن عليا غل الحاسة لك ميوت كم م اها 
الوضوء لكل صلاة؛ من غير تيمم في الموضعين. 

وعلى هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهيره ٥‏ من الحدث 
00 3و إن كانت على محل الحدث وهي غير معفرٌ عنها 

ويجزئه تيمّم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين» كما يجزئه عن 
الحدثين» وكما تتداخل طهارتا الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: 
لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه فى المشهور من الروايتين؛ لأنه 
شرط عجز عنه» فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض. 

وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدها() لأنه 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲( كذا في الأصل والمطبوع. 
(۳) زيادة مني. 

() في الأصل: «طهارتى». 
)2( انظر: «الهداية» له ( ص 58). 


Ss‏ 0 ابا 2 ا 
والمنصوص المشهور: أنه لا إعادة عليه» كالتيمم عن الحدث ونجاسة 
الجرح. وهذا بناءً على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن 
التيمّم لهاء وهو إحدى الروايتين» فإذا لم نوجب الإعادة هناك» فهاهنا أولى. 
قبل التيمّم» لأنه المستطاع. 

ال 2 0 

ا 

يحرم على المحدث الصلاف والطوافٌ. ومس المصحف. فأمًا الصلاة» 
فيحرم عليه فرضُها ونفلُها والسجود المجرد سرد ار واكام a‏ 
وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلًا به. هذا 
إذا كان قادرًا على الطهارة. فأمًا العاجزء فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمّم؛ 
جاور ار عبر ني ات بزو لبجل الخد ل 
أحدتٌ حتى يتوضّأ) متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَك: لا يقبل الله صلاةً بغير 


(۱( في المطبوع: «وغيره»» خطأ. 
)۲( في الأصل والمطبوع: «تيمم». 
(۳) «له» ساقط من المطبوع. 

2 تقذم تخريجه. 


طهور, ولا صدقةً من عُلول» رواه الجماعة إلا البخاري7١‏ 


وأمّا الطواف فهو محرّم عليه أيضًاء لأن النبي يي قال: «إنما الطواف 


بالبيبت صلا فإذا طفتم فاقوا الكلام» رواه أحمد والنسائي". لكن إذا 
خالف وطاف محدئاء فهل [14/أ] يصح طوافة؟ على روايتين» أصحهما أنه 


2 


لا يصح 


(۱) 


(۳) 


وأمّا المصحفء فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد 


أحمد ))470١(‏ ومسلم (774»» والترمذي (۱)» وابن ماجه (۲۷۲)» من حديث 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (04) والنسائي (۱۳۹) من مسند أسامة بن عامر. 

أحمد (۲۳٤١٠)ء‏ والنسائي (۲۹۲۲)» من طرق عن حسن بن مسلم» عن طاوس» 
عن رجل قد أدرك النبي كَل به. 

رجال إسناده ثقات» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير) :)٠١١ /١(‏ «وهذه الرواية 
صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة» والظاهر أن 
المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (4755)» وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۹)ء وابن 
حبان (5855)), والحاكم .)5717-7557/5(2)159/١(‏ 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعًا من حديث ابن 
عباس وموقوفًا عليه» ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم» وروي من حديث ابن عمر 
أيضاء ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. 

انظر: «العلل» للدارقطني (۱۳/ ,.)١157-157‏ «الإمام» (۲/ ))115-51١‏ «البدر 
المنير) (۲/ ٤۸۷‏ -598). 

اختيار المصنف أنه يصح. انظر: (مجموع الفتاوى) (۲۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۳- »)۲۷٤‏ 
1-7( 


617 


أو الَف والورقٌ() الأبيض المتصل به لا ببطن الكفٌ ولا بظهره ولا 
بشيء" من جسده؛ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي بي لعمرو بن حزم أن 
لا يمس القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم“. وهو 
كتاب مشهور عند أهل العلم. 


3 - 
وقال ن محا كلت ات لفتحت عار عه سين 


أب وقاص» فالشتككت فقال: لعلك يست ذكرك. فقلت: نعم. فقال: ف 


(010) 


(۲( 


(۳) 
(€( 


)٥( 


كذا فى الأصلء والدَّفٌ: الجنب من كل شىء. ودفتا المصحف: جانباه. وقد يكون ما 


في الأصل مصحفًا عن «الدَّفّ. 

في المطبوع: «أو الورق»؛ والمثبت من الأصل . 

في المطبوع: «شيء)» والمثبت من الأصل. 

مالك في «الموطا» (۱/ )۲۷١‏ مرسلاء والدارقطني )115-171١/1(‏ مرسلا 
ومسندّاء من طرق عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ 
عن جده به. اختلف في إسناده؛ للخلاف في وصله وإرساله» وصححه ابن حبان 
(5049).» والحاكم (۳/ 5805)» وأعله أبو داود بالإرسال في «المراسيل» .)١95(‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهرة الكتاب تغني عن صحة إسناده» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد) (۱۷/ :)۳۹١‏ «كتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغني 
بشهرته عن الإسناد)» ونقل نحوه ابن الملقن في «البدر المنير» (001/5) عن 
يعقوب بن سفيان. 

وفي الباب مرفوعًا عن حكيم بن حزام وابن عمر وثوبان وعثمان بن أبي العاص» 
انظر: «البدر المنير» (۲/ 605-599 )» «إرواء الغليل» .)١١١(‏ 

كذا في الأصل والمطبوع» وكلمة (عهد» ليست في «الموطأ». وفي مصتفي 
عبد الرزاق )4١6(‏ وابن أبي شيبة (17547) وغيرهما: اعلى أبي...٠.‏ 


1۷ 


فوا روامنالك217, 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: لا تمس المصحف إلا على 
ا 

وعن عبد الرحمن بن يزيد" قال :تامع سلمان» فخرج» فقضى حاجته» 
ثم جاء» فقلت: يا أبا عبد الله» لو توضّأتَء لعلّنا نسألك عن آيات. قال: إِنّي لست 


معو 


اه ای لا الج نَ € [الواقعة: 74]. رواه الأثرم والدارقطني7؟». 

وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يُعرف عن الصحابة 
والتابعين» وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم. 

وقد احتجٌ كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: 9 لَّايَمَسُّمُه إل 
لْمَطَهَرُوتَ 4 كما ذكرنا عن سلمان» وبنوا ذلك على أنَّ الكتاب هو المصحف 
بعينه» وأنَّ قوله: ‏ لَّاِيَمَسُّهُه 4 صيغة خبر في معنى الأمر؛ لثلا يقع الخبر 
بخلاف مخبره. وردُوا قول من حمله على الملائكة: فإنهم جميعهم 
مطهّرون» وإنما يمسّه ویطلع عليه [14/ ب] بعضهم. 

والصحيح: أن اللوح المحفوظ الذي في السماء مرادٌ من هذه الآية» 
وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمَطَهَرُونَ * لوجوه(١‏ 


.)86/١(»أطوملا«‎ )١( 

(۲( أخرجه عبد الرزاق (237007)» وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ )٠١١‏ واللفظ له. 
(*) في الأصل: «عبد الرحمن بن زيد»؛ وتصحيحه من مصادر التخريج. 

)€( الدارقطني (۱/ ١۱۲۴۳‏ 114) من طرق» وقال: : ١كلها‏ صحاح». 

0( «أنّ؛ ساقطة من المطبوع. 

(1) ذكر ابن القيم عشرة وجوه في «التبيان في أيمان القرآن» (ص 728-177١‏ 7) وجملة = 


1۸ 


الفقهاء الذين قالوا: لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرّحوا 
بذلك» وَشهوا هله الآية بقوله: اتاد کہ ا فن سا دک انی صف کرم 

ET SOFA 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه فى كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إلا بعص المكّيّ منه» ولم يجمع جميعْه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبي ميا 

وثالثها: أنه قال: # فكي مَكْنُونٍ © [الواقعة: 74] والمكنون: المصون 
المحرّر الذي لا تناله أيدي المضين» فهذه صفة اللوح المحفوظ. 

ورابعها: أن قوله: # لايم إِلَاالْمُطَهَيُوتَ #4 صفة للكتاب» ولو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف بهاء وإنما يوصف با لجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسّه) لتوسّط الأمر 
بما قبله. 


وسادسها: أنه قال(١2:‏ #الْمُطَهّرُونَ € وهذا يقتضى أن يكون تطهيرهم 
من یو رات ا بكي اذم فط لحيل : «المتطهرون»» كما قال 


ر ورد و 


تعالى: ويه جال وت أن + 


EE‏ عي 


راميب قرست € [التوبة :1۸[ 


0 منها في «مدارج السالكين» (۲/ )٤۱۸ -٤۱١‏ والظاهر من كلامه أنه سمعها من شيخ 
الإسلام. 
)001 في الأصل والمطبوع: «لو قال», والظاهر أن «لو» زيادة من الناسخ لانتقال النظر. 
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دم 


وقال تعالى: إن أله يحب التَوبِينَ حًا طهر € [البقرة: 117]. 

وا أن ذا مسو د ان قرف اران وع وعلط وات 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرٌ أبلغ منه بما يحدّث ويكون. 

نعم الوجه في هذا والله أعلم -: أن القرآن الذي في اللوح ]1/1١5[‏ 
المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو 
الاق وا E a a‏ 
لٍخافا. فإذاكان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا 
المطهّرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك. لأنَّ حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس يحُّحٌ كلّ ما فيه القرآن» سواء كان في 
السماء أو الأرض. 

وقد أوما"' إلى ذلك قوله تعالى: #ينَلُواحمًا مُطهرة )فبا كنب 
َم [البينة: ؟-:7]. وكذلك قوله تعالى: فشن كۆ )رعشل 4 
[عبس: ]١4-1‏ فوصفها أنها مطهّرة» فلا يصلح للمحدث مسّها. وكذلك لا 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضّئ بعض أعضائه لم 
یجُز له مسَّها حتى يكمل طهارته. ولو كانت النجاسة على عضو جاز مشه 
بغيره» لأن حكم النجاسة لا يتعدّى محلّها. ويجوز بالتیمُم حيث يُشرع كما 
يجوز بالتوضؤ. 


(1) في الأصل والمطبوع بالحاء المهملةء وهو تصحيف. والنّخاف: جمع اللَّخْفَةه وهي 
حجر أبيض عريض رقيق. 
() في المطبوع: «أوحى». تحريف. 
۰ 


فأمًا إن حمله بعلاقته» أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار 
وغيرهما کغلافه» أو حائلٍ مانع للحامل كحمله في كمه من غير مس» أو على 
رأسه أو في ثوبه؛ أو تصمّحه بعود أو مسّه به- جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه: لا يجوز لأنه إنما مُنع من مسّه تعظيمًا لحرمته؛ وإذا تمكّن من 
ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرّم مشه 
بكمّه وما يتصل به لأنَّ كمّه وثيابه متصلة به عادة» فأشبهت أعضاءه 
بخلاف العود والغلاف . وحكى الآمدي رواية بجواز'") حمله [15/ب] 
بعلاقته وفي غلافه» دون تصفّحه بكمّه أو عود. 


ولنا أنه لم يمسَّه فيبقى على أصل الإباحة» لا سيّما ومفهوم قوله وَلة: 
الام القترآن إلا فاه جراز ما منوع الساشرة :ولس المس من 
وراء حائل كالمباشرة» بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة 
والفدنة في الحج وغير ذلك. والعلاقةٌ وإن اتصلت به فليست منه؛ إنما 
تراد لتعليقه» وهو مقصود زائد على مقصود المصحف» بخلاف الجلد 

وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود» ولأن الصحابة 
استكتبوا أهلّ الحيرة المصاحف. وقيل: لا يجوز الكتابة» وإن أجزنا تقليبه 
بالعود. وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. 


)01( في المطبوع: «يجوز»» والمثبت من الأصل. 
)۲( في الأصل: «الطاهر». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «المصاهر». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «يرادا» تصحيف. 


<۲١ 


وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب 
مع القرآن غيرُه. فالحكم للأغلب. فيجوز مس كتب التفسير والحديث 
والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن» في المشهور عنه. لأنها ليست 
مصحمًا. وقد كتب النبي يكل إلى أهل الكتاب بکتاب فيه قرآن: وكان يكتب 
في صدر كتبه إلى آهل النواحي: لبسو أله الرَحْمّن ليحي )» ولأن ما فيها 
من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحفء بدليل جواز بيعها وشراهم(١)‏ 
وعموم الحاجة إلى مسّها. 


ويجوز مس ما كب فيه المنسوخ [و] التوراة والإنجيلء في 
المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه" الأحاديث المأثورة عن الله تعالىء 
لأن ذلك ليس هو القرآن. وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوبٌ فيها القرآن وجهان. وقيل: 

ولا يجوز تمليكه من كافره ولا السفرٌ به إلى بلادهم» لما روى 
عبد الله بن عمر عن النبي بي قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوٌ 
مخافة أن يناله العدو' رواه أحمد ومسلم). ولو ملك الذميٌ مصحفا 
بالإرث ألزمَ م بإزالة ملكه عنه» لأنهم يتديّنون بانتهاكه وانتقاص حرمته. 


(1) في المطبوع: «وشرائها»» والمثبت من الأصل. 

)۲( زاد الواو في المطبوع دون تنبيه. 

(9) في المطبوع» (مس ما فيه) خلاقا للأصل. 

)€( أحمد (/4501)) ومسلم .)١879(‏ وهو في «صحیح البخاري» (۲۹۹۰) مختصرًا. 


۲ 


فصل 

ويحرم على الجنب ما يحرم على المحديث .وهو في ذلك اشد لأن 
الصلاة تحرّم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة. وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه 
صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام. . وكذلك مس المصحف. 


ويحرم أيضًا عليه قراءةٌ القرآن» لما روي عن علي قال: كان رسول الله 
َيِه لا نحشت ووتها قال: لا يرعن فة القران فو لبن الحتابة: 
رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين» اختارها القاضي وغيره لأنه لا 
يجرئ في الخطبة» ولا يحصل به إعجازء فأشبه البسملة والحمدلة و للا 


يجوزء وهي أقوى, لقول علي: اقرؤوا القرآنما لم يصب أحدكم جنابة. . فإن 
أصابته(") جنابة فلاء ولا حرفًا واحدًا. رواه الدارقطني» وإسحاق بن راهويه7”) 


)١(‏ أحمد (577). وأبو داود (۲۳۲)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (3515)) وابن ماجه 
(0۹6)» من طرق عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» بألفاظ متقاربة 
مطولًا ومختصرًا. 
واختلف في صحة إسناده؛ لاختلافهم في حال ابن سلمة وقد انفرد به» وللخلاف 
الواقع عليه أيضًاء فصححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۰۸)» وابن حبان (۷۹۹)ء 
والحاكم »23١1/5(‏ وأعله أحمد والبخاري. 
انظر: «العلل» للدارقطني (7/ 4 7301-7)» «البدر المنير» (1 2001-08 «ضعيف 
أبي داود ‏ الكتاب الأم» (071. 

(۲( في المطبوع: «أصابه»» والمثبت من الأصل. 

)۳( الدارقطني )١۱۸ /١(‏ وصححه» ورواه أيضًا عبد الرزاق (107) وابن أبي شيبة 
(؟9١٠).‏ 


< 


وقال: علي أعلم بهاء حيث روى عن النبي ية أنه كان يقرأ على /٠۳١[‏ ب] 
كل حال إلا الجنابة. والحرف من القرآنء فهو أعلم بما يرويه. 

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شيئًا. قيل: ولا آية؟ قال: ولا نصف آية. رواه حرب37), 

وان تشن الا كا لكيه في منع المُحدث من مس كتابتهاء فكذلك في 
منع الجنب من تلاوتها. 

وأما ذكرٌ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك» فهو جائزء لأن عائشة قالت: 
كان رسول الله بيا يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي) 
وأخرجه البخاري تعليقا. ولأنَ المنع إنما جاء في القرآن» وغيره من ذكر الله 
لا يساويه في الحرمة» بدليل أنه لا يُمنعَ المُحدِث من مس صحيفته» ولا 
تصح الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن» وأن التلاوة أفضل من الذك 
وغير ذلك. وقد قال النبي ليا «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»". 


() في «مسائله» (۱/ ۲١۳)ء‏ وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (48/7) ما يدل على 
تجويزه القراءة للجنب. 

)۲( أحمد »)۲٤٤۱۰(‏ ومسلم (۳۷۳)» وأبو داود (۱۸)» والترمذي (۳۳۸۲)» وابن 
ماجه »)۳١۲(‏ والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. ١ ٠‏ 

2 أخرجه أحمد (۲۰۲۲۳)» وابن ماجه (۳۸۱۱)» من حديث سمرة بن جندب به. 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)٠٠١ /٠١(‏ «هو في الصحيح غير قوله: بعد 
القرآن» وهن من القرآن»؛ ورواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 


٤ 


وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»''. 


4 


وقال: «ما تقرّب العبادٌ إلى الله بأفضل مما خرّج منه»"'. 
فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمّه نظمَ القرآنء إذا لم يقصد به 
تلاوة القرآن» وإن بلغ آيةء كقول الآكل والمتوضى: لو أل لمن 
لير » وقول الشاكر: المد َرَت اتيت )» وقول المستغفر: 
رتا ظامتا أنفستا وَإِن ار هر لا وَيتَحَمَنَا * الآية[الأعراف: ۲۳]؛ لأن هذا 


الكلام قد يقصّد به القرآن» ويُقصّد به غيره» وإن اتفقت ألفاظها. 


[۷/|] ومتى كان شيئًا يتميِّز به القرآن عن غيره» فقد قيل: لا يجوز 
را كل ال لات الا کون إلا وا وقيل: يجوز ادا چ ی 
غير" التلاوة» لأن النبي بيا كتب إلى الروم في رسالة: #يتأهل الكتبٍ 


طش 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المعجم» (595). وابن عدي في «الكامل» (58/0)؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 081)) من حديث أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف جدًاء فيه عمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما في «الكامل» 
»)٤۸/٩(‏ وشهر بن حوشب ضعيف» وقد اضطرب في إسناده أيضًا. 
انظر: «العلل» للدارقطني »)79/11١(‏ «السلسلة الضعيفة» (1775). 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (737707)) والترمذي (۲۹۱۲)» من طرق عن بكر بن 
خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» عن أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» بكر وليث ضعيفان» قال الترمذي: «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمره. وقد 
روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي ييه مرسل». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «عين)» تصحيف. 


{0 


تع الوا إل حكلمتر سوام اوبكر € الآية [آلعمران: 74]: لأنه قصّد بها 
التبليغ دون القراءة7١2‏ والتلاوة. 

ويحرّم عليه الث في المسجد بغير وضوء. فأما العبور فيه فلا بأسء 
E‏ اه : الا أحلّ المسجدٌ لحائض ولا 
جنب» رواه أبو داود(؟ . وعن أم سلمة عن النبي إلا: إن المسجد لا بل 
لجئب ولا حائض» رواه ابن ماجه( ن المد مدل ال ا 
بن الذكرة الماک لاد ا فيه کی ولاعت وال فال ذلك 
رواه علي عن النبي وَل أخرجه مسلم وغيره. ففي لُبث الجنّب في 


)١(‏ في المطبوع: «لا القراءة» خلافًا للأصل. 

(۲( برقم (۲۳۲)». من طريق الأفلت ت بن خليفة» »عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة به. 
في إسناده مقال» جسرة فيها جهالةء وفي متنها نكارة؛ قال البخاري في «التاريخ 
الكبير (؟5/ /58-51): «عند جسرة عجائب» وقال عروة وعباد بن عبد الله عن 
عائشة» عن النبي يا «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر»؛ وهذا أصح». وكذا 
أعله البيهقي فى «معرفة السئن» .)701//١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۷)» وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ (TY‏ 
انظر: «البدر المنير») (۲/ 0514-60048)) «(ضعيف أبى داود ‏ الكتاب الأم» .)١۲(‏ 

)۳( برقم (2140)؛ من طريق أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي» عن جسرة: عن أم 
سلمة به. إسناده تالف» أبو الخطاب مجهول» و محدوج فيه نظر كما في «الميزان» 
7 ) وتقدم الكلام في جسرةء وانظر مصادر تخريج الحديث السابق. 

)€( أخرجه أحمد (۱۰۸)» وأبو داود )۰۲۲۷ 107 5)» والنسائی (751)» عن عبد الله بن 
نجي» عن علي» وتارة عن أبيه» عن علي. 
في إسناده ضعف» عبد الله لم يسمع من علي» وأبوه مجهول» واضطرب في إسناده 
أيضًاء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 15١؟)‏ : اعبد الله بن نجيّ الحضرمي» - 


٦ 


المسجد إيذاء للملائكة. 

فأمّا المرور فيجوزء لما روت عائشة قالت: قال رسول الله يَكةِ: «ناوليني 
الخمْرةً من المسجد). فقلت: إني حائض» فقال: (إِنْ حيضتكِ ليست في 
يدك رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي'. 

وقالت ميمونة: كان رسول الله َة يدخل على إحدانا وهي حائض» 
فيضع رأسه في حَجُرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض» ثم تقوم إحدانا بمرت 
فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي". 

وقال جابر بن عبد الله: كان [17/ ب] أحدنا يمر في المسجد جتبًا 
مجتازًا. رواه سعيد في (سننه»7"". 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله كل يمشون في المسجدء 


و ٠.‏ 
وهم جنب. رواه ابن المنذر. 


= عن أبيه» عن علي» فيه نظر»» وصحح له ابن خزيمة ))4١ ٤(‏ وابن حبان (۱۲۰۵). 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي طلحة وعائشة دون لفظ: 
«الجنب»» وانظر: «العلل» للدارقطنی (۳/ /اه750-1). 

(۱( أحمد (۲۲۱۸6)» ومسلم (۲۹۷)» وأبو داود (1١57)؛‏ والنسائي (١۲۷)ء‏ والترمذي 
(۳). 

(۲) أحمد »)۲۹۸٠١(‏ والنسائي (۲۷۳)» من طريق منبوذ» عن أمه» عن ميمونة به. 
في إسناده لين» أم منبوذ مجهولة» كما في «تهذيب الكمال» (۳۰/ ٩۳۹)»ء‏ ويشهد له 
حديث عائشة المتقدم في الصحيح. 

.)١١۷١ /٤( قسم التفسير»‎  نئسلا«‎ )۳( 

.)٠١8/؟(»طسوأل«‎ ):( 


۷ 


وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: لا ترو الصلوة واش 
کری حَقٌ تَعلَمُوأ ما ولون ولا جشبًا لَاعَاِكِسَبِيلٍ € [النساء: ]٤١‏ لأن ابس 
مسعود وابن عباس وغيرهما فسّروا ذلك بعبور الجئب في المسجد. قال 
جماعة من أصحابنا وغيرهم"': يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة» كما 
قال تعالی: طّمَتْصَوَيُِ وع وصلوت € [الحج: .]4١‏ 

وقد فسّرها آخرون7 بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأن الصلاة 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف» لأن المسافر قد كر في تمام 
الآية فيكون تكريرًاء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال 
عدم الماء» وليس في قوله: لحار سيل * رفن ذلك ولاه كما 
تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر» فكذلك للمريض» و لم يُستئنَ كما استفني 
المسافر» فلو قصد ذلك لبيّن2*0» كما بيّن في آخر الآية المريض والمسافر 
إذا لم يجدا" الماء. ولأنّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في 


)١(‏ أخرج الأثرين الطبري في «تفسيره) (۸/ 1787- »)۳۸٤‏ وابن المنذر في «لأوسط) 
١5/5(‏ كد لا١١),‏ 

(۲) انظر: «المغني» (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) منهم: ابن عباس أيضًا وعلي وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر: «تفسير الطبري» 
.(A1 - ۳۷4/۸)‏ 

5( في الأصل: «فعرض كذلك»» أصلحه في المطبوع إلى معترض» مع التنبيه» ولعل 
الصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوع: «ليبين»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «لم يجد). والصواب ما أثبت من الأصل. 


E۸ 


قوله تعالى: حابر سَبِيلٍ 4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي» إن واجد 
الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله(2): #وَلَاجَثُبًا © لاستثناء المريض أيضًاء 
وفيه تخصيص أحد الشيئين17) بالذكر مع استوائهما في الحكم. ولأن عبور 
الل ةة المرور والاجتياز: 1/۱۳۸1] والمسافر قد يون لابثا 
وماشيّاء فلو أريد المسافر لقيل: «إلا ابن سبيل»*ء كما في الآيات التي عنى 
بها المسافرين. 

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيصًاء لما تقدّم من 
أن الآية نزلت في قوم صلوا بعد شرب الخمرء ولم يكن ذلك في المسجدء 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إذا عَدِمَ الماء بشرط التيمّم» وهذا لا يكون في المساجد غالبًا. 

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّةٌ في قربان الصلاة ومواضعهاء 
واستثني من ذلك عبورٌ السبيل» وإنما يكون في مواضعها خاصّة. وهذا إنما فيه 
حمل اللفظ على حقيقته و مجازه» وذلك جائز عندنا على الصحيح. وعلى 
هذا فتكون الآية دالّةَ على منع اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال» ويكون 
قوله: لإِلَّاعَاكِسَبِيلٍ 4 استثناءً منقطعًا. ويدل ذلك على منع اللبث. لان 


)00 في المطبوع: «ولا قوله»؛ والمثبت من الأصل. 
(؟) في المطبوع: «السببين»» ولعله تصحيف. 

(*) في المطبوع: «حقيقته)» والمثبت من الأصل. 
(4) في الأصل: «وقد يكون». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إلامن سبيل»» تحريف. 
(5) انظر: «المسوّدة» لآل تيمية ۳۷١ /١(‏ وما بعدها). 


۹ 


حكم النفي» كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. 

وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث» لما روى أبو نعيم: ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله با يتحدثون في المسجد وهم على 
غير وضوء. وكان الرجل يكون جنا فيتوضّأء ثم یدخل فیتحدّ ت( . 

وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي َيه يبجلسون في 


المسجد. وهم مُجنبون» إذا توضؤوا وضوءَ الصلاة. رواه سعيد'. 


وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء»؛ ويرفع حكم 
الحدث الأصغر عن سائر البدن» فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. 
ولهذا أير الجنبٌ إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرّد 
عبث. يبن ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ: أن لا يموت 
فلا تشهد الملائكة جنازته””. فهذا يدل على أنه إذا توضّأ شهدت از 
ودخلت المكان الذي هو فيه. وْهِيَ الجنبُ عن المسجد لئلا يؤذي الملائكة 
بالخروج» فإذا توضّأ أمكن دخولٌ الملائكة المسجد فزال المحذور. 


وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرضء وإن لم يكن ضروريًا. 


»)٠١۹ /۱( عزاه إلى أبي نعيم من طريق حنبل بن إسحاق المجد فى «المنتقى)‎ )١( 
.)١651/( وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة‎ 

48 في «السنن - قسم التفسير» (5/ 217770)» ورواه أيضًا القاضي أبو إسحاق المالكي في 
«أحکام القرآن» (۱۳۹)» من طريقين» عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم» عن عطاء به. 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۳۱۳): لهذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 

(۳) سيأتى لفظ الحديث وتخريجه. 


A 


فأمَا لمجرّد(١2‏ العبث فلا. فإن اضطرٌ إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول 
ابتداء» أو اللبثِ فيه لخوف على نفسه وماله- جاز ذلكء ولزمه التيمّم في 
أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورةٍ وقد عدم الماء. 
والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه مُلْجَأ إلى اللبث والمقام غيرٌ قاصد له» 
فيكون في حكم العابر المجتازء كالمسافر لو حبسّه عدو أو سلطان كان في 
حكم المجتاز في رخص السفر. ولهذا لو دخل المسجد بنيّة اللبث أَثِمَ» وإن 
لم يلبّث. اعتبارًا بقصد اللبث» كما يعتبر قصد الإقامة. 

ولا يكره للجنب أن يحتجم» أو يأخذ من شعره أو ظفره. أو يختضب. 
نص عليه. وكذلك الحائض» لأن هذا نظافة» فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفرء لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ماداما 
متصلين [19/ أ] بالإنسان» فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 

فصل 

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى» فيجوز للمحدث» لحديث 
عائشة المتقدّم» ولأن ابن عباس أخبر عن النبي كَل أنه لما قام اليل قرأ 
العش الات الأو اشر من وة آل ععران: قبل أن ا 

وقد روى ابن عباس أن النبي يلل خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر 
اا دما ردك و رقا رر خد 


و 
وفى رواية: «إنما أمرتٌ بالوضوء إذا أقيمت الصلاة» رواه أحمد 


)١(‏ في الأصل: «المجردا. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (1/51- .)١91‏ 


(۳( أحمد »)۳۲٤٥(‏ ومسلم )۳۷٤(‏ واللفظ له. 


۳١ 


وأبو داود والترمذي والنسائي. 


لكن يستحبٌ له الوضوء لذلك"» لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلَّم 
على النبي بء وهو يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه» فردً عليه. 
وقال: «إنه ار 


طهارة) . رواه أحمد وأبو داود وابن 0 


وعن أبي جَهُم' “ بن الحارث قال: أقبل النبيّ َة من نحو بئر جمَلء 
فلقيه رجلٌ› فسلّم عليه» فلم يرد عليه السلام» حتى أقبل على الجدار» فمسّح 
وجهه ويديه.ثم رد عليه السلام.متفق عليه20). ٠‏ 


وكذلك يستحبٌ الوضوء لكل صلاة في المشهور من الروايتين.وفي 
جريا فل ف انو رم مرارا ولو يض ل اول ارف إا 
يراد لرفع الحدث. فإذا لم يكن محيئًا لم يستحبٌ له» بخلاف الغسل فإنه 
Sa‏ . والصحيح: الأول لما روى أبو هريرة عن النبي يا قال: 
الولا إن اشن شق على آمتي لأمرتهم عند كلّ صلاة[۱۳۹/ ب] بوضوء» ومع كل 


.)177( والنسائي‎ »)۱۸٤١( احمد(۳۳۸۱)ء وأبو داود (73070)» والترمذي‎ )١( 
.)٠١( قال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة‎ 

(0) في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

(*) أحمد .)١5075(‏ وأبو داود (۱۷)» وابن ماجه .)۳٥۰(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۲۰۳)» وابن حبان .)86١7(‏ 

00 كذا في الأصل و«صحيح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في (اصحيح 
البخاري». وكذا في المطبوع. 


لك البخاري (TTY)‏ ومسلم (۹). 


يكير 


۲ 


وضوءسواك) رواه أحمد بإسناد صحيه-7١).‏ 


“e. Ms .‏ 1 ا ل a‏ 1 ا fa.‏ 
وعن أنس قال: كان رسول الله َة يتوضا عند كل صلاة. قيل له: فانتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدء ما لم تُحدث. 
واه الجماعة إلا مسل 


وعن ابن عمر أن النبي ية قال: «من توضأ على طهر كتبَ الله له عشر 
حسنات» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه7 "2 وفيه 06 


وكان عبد الله بق عمو تر ضا لكل غيلاة ظاهر ا توغيه ظاهر. زواه أحمدذ 


وأبو داود7؟). 


)١(‏ برقم »)۷١٠۳(‏ من طريق أبي عبيدة الحداد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به. 
إسناده جيد» وصححه الشارح» وابن الملقن في «البدر المنير» /١(‏ 1۹۹)» غير أن 
في متنه نكارة» ذلك أن أبا عبيدة خالف الرواة عن محمد بن عمرو فقال: «عند كل 
صلاة بوضوء)» ورواه الآخرون بلفظ: «عند كل صلاة بسواك)» انظر: حاشية محققي 
«مسند أحمد» طبعة الرسالة (؟5١/ .)٤۸٤‏ 

0( أحمد (17747)» والبخاري (١٠۲)ء‏ وأبو داود (2171» والترمذي (50). والنسائي 
(۱۳۱)» وابن ماجه (6:9). 

(۳) أبو داود (575).» والترمذي »)٥۹(‏ وابن ماجه (017)» من طرق عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن أبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: «إسناد ضعيف»». وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)١57 /١(‏ 
«عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي» وهذا حديث منكر». 

.)٤۸( وأبو داود‎ .)5١1950(دمحأ‎ )٤( 
.)1557/١( والحاكم‎ »)٠١( وصححه ابن خزيمة‎ 


ARI 


ولأن قوله: ##إذًا متم إلى الصََّلَوْةَ مَأَعْسِلُوا € [المائدة: ١‏ أمرٌ لكل قائم 
طاهر أو غير طاهرء لكن فسّرت السنة أن الأمر فى حىٌّ غير المحدث ليس 
للإإيجاب. فيبقى الندب. 

ويستحبٌ الوضوء لمن يريد المنام» لما روى البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله عَكَلِه: (إذا أَتَبِتَ مضجعك فتوضَّأ وضوءَ ءَك للصلاة؛ ثم اضطجعٌ 
على شقك الأيمن» متفق عليه17). 

فإن كان جنبًا كان الاستحياب ذ ا كذ بحيث د ەلە ك 

ای وت نر 

الوضوء كراهة شديدة. والمشهور أنه يسن له أن يغسل فرجه ويتوضصًأ. وفي 
كلامه ظاهره وجوب ذلك لما روى ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم إذا توا رواه الا 

وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله اة إذا أراد أن ينام وهو 
جنب غسّل فربّه وتوضّأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذي". 

وأما[ ]ما رؤاه أبو إسحاق عن الأسوه عن عافشة قالت: كان 
رسول الله اة ينام وهو جنب» ولا يمس ماءً. رواه الخمسة إلا النسائ © 


)00( البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم (١١٠/51؟).‏ 

)۲( أحمد (4577). والبخاري (۲۸۷)ء ومسلم (707)» وأبو داود(1١57).‏ والترمذي 
(۱۲۰)» والنسائي (۹٥۲)ء‏ وابن ماجه (080). 

(۳( أحمد (5 5417 7). والبخاري (۲۸۸)» ومسلم »)۳۰٣(‏ وأبو داود »)۲۲٣(‏ والنسائي 
۲۲ وابن ماجه .)٥۹۳(‏ 

)٤(‏ أحمد (55171)» وأبو داود (۲۲۸)» والترمذي (۱۱۸)» وابن ماجه (0۸۱)» من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن عائشة به. 


(٤ 


فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. 
وإن كان محفوظًا معناه ‏ والله أعلم -: لا يمس ماء الاغتسال. أرادت أن تبيّن أنه 
والمرأة كالرجل فى ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه لم ير ذلك 
على النساء» ورآه على الرجالء لأن عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر 
أنها كانت تفعل ذلكء ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يُشرّع لها وضوء فمكثها جبًا(") أخف. 
وكذلك يستحبٌ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيّاء أو يأكل أو 
يشرب(" » لما روى أبو سعيد الخدري نة عن النبي با قال: «إذا أتى 
= هذا الحديث تفرد فيه أبو إسحاق بزيادة: «ولا يمس ماء» دون سائر أصحاب الأسود 
فإنهم روًّوا عنه» عن عائشة أنه اة إذا كان جنبًا توضأ قبل أن ينام. 
قال ابن رجب في «فتح الباري» /١(‏ 077 «اتفق أئمة الحديث من السلف على 
إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن أبي خالدء وشعبة؛ ويزيد بن هارون؛ 
وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج» وأبو بكر الأثرم؛ 
والجوزاني» والترمذي» والدارقطني.. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا 
يحل أن يروى هذا الحديث. يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بیان 
علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته» وهؤلاء 
يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ ۲۰۲-۲۰۱)» «الإعلام؛ (۲/ 7177-7576). 
)١(‏ في المطبوع: «لم يردا» تحريف. 
(۲) في الأصل: اجنب». 
(۳) في الأصل: «أو يشرب ثانيا»» وهو خطأ. 


to 


أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّاً» رواه الجماعة إلا البخاري. 

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا كان 
جنبًاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام» توضّأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد 
وأبو داود وال 

وعن عمار بن ياسر" أن النبيّ يكل رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام» أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي!؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

1 ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود: «إنّ الملائكة لا تحضر 
جنازة الكافر7") بخير» ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجنب». 


)01( أحمد (۱۱۰۳۳)» ومسلم (۳۰۸)» وأبو داود (٠۲۲)ء‏ والترمذي .)١141(‏ والنسائي 
(۲)» وابن ماجه (/0/1). 

(۲( أحمد (30091). ومسلم »)۳۰١(‏ وأبو داود (4 55)» والنسائي (500). 

(۳) في الأصل: «يسار». 

(4) أحمد(18885).وأبو داود (550). والتر مذي (1۱۳)» من طرق عن عطاء 
الخراساني» عن يحيى بن يعمر» عن عمار به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح!»ء وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمارء قال أبو داود: 
بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل». وقال ابن رجب في 
«فتح الباري» (۱/ :)۳١۲‏ «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن 
ياسرء قاله ابن معين» وأبو داود» والدارقطني وغيرهم»؛ وانظر: «ضعيف أبي داود 
الكتاب الأم» (۲۹). 

(0) «هذا» ساقط من المطبوع. 

(5) أحمد(18887). وأبو داود (5117/5). 

)۷( في الأصل: «الكفار»» وأراه سهرًا من الناسخ. 


۳٦ 


ويُكره له تركّه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عكار هذا. 
والمنصوص: أنه لا يُكرّه هنا(١2»‏ لکن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل. وأما 
الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء. ولو ترك غسلٌ اليدين والفم عند الأكل 
والشرب لم يكرّه على ظاهر كلامه» لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ياء إذا أراد أن ينام» وهو جثبء توضّأ وضوءه للصلاة وإذا 
أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي7"؟. 
وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا كانت له حاجة 
إلى أهله أتاهم» ثم يعود» ولا يمس ماء. رواه أحمد(©. 

ومن أصحابنا من يجعل المسألة فى الأكل والشرب على روايتين: إحداهما: 
عدت لقره واا ای قم انين ر ا 
ذكرناه أنَّ الوضوء كمال السنةء وأنَّ الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة. 

وأما المرأة» فالمسصوص أنها كالرجل فيمايُشرع لهاعند الأكل 
والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم. وأما عند معاودة الرجل لهاء 
فالأشبه أنه كالنوم. 

فصل 

والواجب في الغسل: الإسباغ كالوضوء» لكن [41١/أ]‏ يستحبٌ أن لا 
ينقص في غسله من صاع. ولا في وضوئه من مده لما روى سفينة قال: كان 
)١(‏ «هنا» ساقطة من المطبوع. 


(۲) أحمد »))۲٤۲۸۷۲(‏ والنسائى .)۲٥۷(‏ وصححه ابن حبان (۱۲۱۸). 
(۳) برقم )۲٤۷۷۸(‏ من طريق أبي إسحاق عن الأسود. وقد تقدم الكلام عليه. 


TV 


رسول الله ية يغتسل بالصاعء ويتطهّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه 


والترمذي و 


شاع ون 
ويتوضًاأً بالمد. متفق عليه". 


وعن جابر قال: قال رسول الله 7 «يجزئ في الغسل" الصاع. ومن 
الوضوء المد) رواه أحمد والأثره(؟) 


ولوأ سبغ بدون ذلك جار من غير كراهة: إذا أتى بالعّسل ولم يقتصر 
على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن» وحديث أم سلمة وجبير بن 
مطعم وأسماء* فإنه علّق الإجزاءً بالإفاضة من غير تقدير. 

وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي به من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه لكين 


)00 أحمد (۲۱۹۳۱)» ومسلم (37757)» وابن ماجه (/371)» والترمذي (05). 

(؟) البخاري (۲۰۱) ومسلم (05576. 

(9) كذا في الأصل و«الطهور» لأبي عبيد .)١١5(‏ وفي «المسند» واسنن الأثسرم» 
و«المنتقى» :)٠١١ /١(‏ «من الغسل». 

.)٠٠٤( و«السنن» للأثرم‎ .)١14915( أحمد‎ )٤( 
وابن القطان في «بيان الوهم» (0/ ١۲۷)ء ورجح ابن‎ »)١١١( وصححه أبن خزيمة‎ 
وقفه على جابر» كما هو في رواية البخاري‎ )50١/١1( رجب في «فتح الباري»‎ 

(00) وغيره. 
ليك تقدمت أحاديثهم. 
(5) برقم (۳۲۱). 


۸ 


وعنها أيضًا قالت: لقد رأيتنى أغتسل أنا ورسولٌ الله يكل من هذا فإذا 

را رر كن ا اروز - فنشرّع فيه جميعًاء فأفيض بيدي على 
رأسي ثلاتٌ مرّاتء وما أنقض لي شّعرًا. رواه النسائي©. 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي 
رَكُوة ‏ أو قال : قَدَحًا ما تسع إلا نصف المد أو نحوّه؛ ثم أبول» ثم أتوضأء 
وأفضل مضل قال عبد الرحمن: فذكرت [41١/ب]‏ ذلك لسليمان بن 
يسار فقال: وأنا يكفيني مثئل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرث ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» فقال أبو عبيدة: وهكذا سمعنا من 
أصحاب رسول الله لاء رواه الأثره7) 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشدّ استبقاءً للماء منكم» وكانوا يرون أنَّ 
ربع المد يجزئ من الوضوء. رواه سعيد(). 

وإن زاد على ذلك زيادة يسيرةً جاز. فاا السرف فمكروه جدّاء كما تقدّم 

في الوضوء. والصاع ماع الطعام المذكور في الكنازاكوالسسدفاك: 
وهي خمسة أرطال ثلث بالعراقي» في المشهور عنه. وقد روي عنه مايدل 
على أن صاع الماء ثمانية أرطالء والمُدَّ رطلان. وهو اختيار القاضي في 
(السلاة رفوه لكن انعا فال : كان رسول الله يله يتوضاً بإناء يكون 


6 كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن): «تورٌ). 

.)1١5( برقم‎ )۲( 

(۳) «السنن» (566). 

)٤(‏ عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ ۷۳٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۷٤۳(‏ مختصرًاء 
وليس فيه موضع الشاهد. ٠‏ 


4 


رطلين» ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود» والترمذي(١2‏ ولفظه: أن 
رسول الله ية قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء». وهذا يفسّر روايته 
المتفق عليها: «كان يتوضا بالمد»"). 

وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد من قدّح 
يقال له: الفرّق. متفق عليه7". والمَّرّق: ستة عشر رطلا بالعراقي. ا 

فصل 

بعادى سيان الف ارالك وا لعفي ولا الس a‏ 
أمكنه. لأن الله حَمِيٌّ ستير يحب الحياءً والسَّثْر(؟». ثم لا يخلو إما أن يكون 
بحضرته أحدٌ من الآدميين أو لاء فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر 
عورته منه. لقوله سبحانه: قل لِلَمُؤْمِن يَحْضُوأ من أبصصرهم محْمَظوأ 


رو رور 8 


فروجهم 4 [النور: .]7١‏ 


وروی بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القشيري عن أبيه عن جذه 
قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك» 
إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


.)509( وأبو داود (46)» والترمذي‎ .)١51847(دمحأ‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه شريك النخعي سيئ الحفظ» قال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ 
لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ؛؛ وضعفه ابن حجر فى «الدراية»‎ 
1 (TV /1) 

(۲) سبق في أول الفصل. 

(۳) البخاري )١5١(‏ ومسلم (۳۱۹). 

(5) كما ورد في الحديث» وسيأتي. 


3 


قال: «إن استطعتٌ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنّها). قلت: فإذا كان أحدّنا 
حاليًا؟ فال فاط ارك وتعالى اجى أن بُستخيا منه) رواه الخمسة إلا 
النسائي". وذكره البخاري تعليق(". 

وى ° 


وهذا يعم حفظها من النظر والمسٌء فقال: «لاتَبْرزفخدّك ولاتنظر إلى 
فخذ حى ولاميّت0(؟). وقال: «لا ا .وقد تقدَّه[0) 
حديث اللذين يضربان الغائط. ونهى عن دخول الحمام إلا بالأَرّر©, 


غير ذلك وأن يأتزر» كما يستحبٌ له“ أن يستتر عند الخلاء والجماع» وأن 


)١(‏ في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق «القوم» 
علامة الحذف. 

(۲) أحمد »)۲۰۰۳٤(‏ وأبو داود (50117). والترمذي (۲۷۹۹)» وابن ماجه (۱۹۲۰). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن؛!؛ وصححه الحاكم .)1860-١1/4/5(‏ 

() بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل. 

(5) أخرجه أبو داود »)5٠16(‏ وابن ماجه (570١)؛‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»» 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ )٠٤١ -٠٤١‏ باختصار: «أعل هذا الحديث 
بالطعن في عاصم» والانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن ابي ثابت» وبين حبيب 
وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه). وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ ))5١‏ «فتح 
الباري» لابن رجب (۲/ ١7‏ 1). 

(5) من حديث المسور بن مخرمة (311). 

(5) فى باب دخول الخلاء. 

0 ماق لنظه ر تخر يجا الفضل القاده. 

(۸) «يستحب له» ساقط من المطبوع. 


٤١ 


الناسء فيأتى من الستن بقدر ما يمكنة. 


وقد صح عنه با أنه كان يستتر عند الغسل7١).‏ 

وقال أبو موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياءً من رب عزّ وجل. رواه إبراهيم الحربي. 

فإن اغتسل في فضاء» ولا إزارٌ عليه؛ کره له ذلك لما روى يعلى بن 
أمبة أن رسول الله كي رأى رجلا يتتسل بالبراز فقال: إن الله حيي تير 
يح الاه والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتز فليستتن». رواه أبو داود 
والنسائي9©. 

وعن ابن عباس عن النبي ية قال: «إن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا 
من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم» إلا عند الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء ليتر بثوبه أو بجِذّم حائط' روا 


)0( انظر حديث أم هانئ في «صحيح البخاري» (185). 

(۲( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١5‏ واب بن أبي شيبة .)١175(‏ 

)۳( أبو داود (۲٠١٤)ء‏ والنسائي (5 ٩‏ وأحمد (۱۷۹۷۰) مختصرًاء» من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف فيه وصلا وإرسالا على عطاء» وأنكر 
الموصول أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني» وصححه النووي في 
«الخلاصة» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)5:01٠١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 1-479 7)» «الإعلام» (۳/ )81-8٠‏ «فتح 
الباري» لابن رجب .)3757/1١(‏ 


۲ 


إبراهيم الحربي7(١2.‏ ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر". وقد صحٌ ذلك 
لو رادل ا 
وقيل: لا يُكره؛ كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه فإنه يجوز أن 
e‏ ء ن 
يتجرد لأن به حاجة إلى ذلك» فأشبة حال الجماع والتخلي. وذكر القاضي 
في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين. وإنما لم يكرّه له 
التجرّد مع الاستتار» لأنّ في «الصحيحين»0* عن أبي هريرة عن النبي كَل 
أنَّ موسى عليه السلام اغتسل 1/141] ُرِيانًا. وفي البخاري" عن أبي 
هريرة عن النبي يَكِةِ أن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناء ولماتقدم من 


)١(‏ وأخرجه البزار /١١(‏ 84)» من طريق حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرثد» عن 
مجاهد» عن ابن عباس به. 
قال البزار كما في «كشف الأستار» :)١51/1١(‏ لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه» وحفص لين الحديث)» وقد اختلف في إسناده على مجاهد على 
أوجه» وضعف المرفوع منها الدارقطني في «العلل» (۸/ .)۲١۲‏ 

(۲) وأخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله بَا قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين 
يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم». 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» ليث ضعيف» وبه أعله 
ابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ .)٥١۷‏ 

(۳) انظر: «العلل» للدارقطني )۸/ .(YTY‏ 

)2( انظر: «المبدع» »)۱۷١/١(‏ وهو صادر عن كتابنا هذا. 

() البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۳۹). 

(5) رقم (۲۷۹). 


a 


الأحاديث» ولأنَّ النبي بي تجرد لأهله واغتسلء وكان يستتر7١2‏ بالثوب 
ويغتسل» وحديث بيز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه70"). 

إذا("2 لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك. فإنه يُنهى عن كشف 
السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب» فإنه يستحبٌ له 
الائتزار في حال الغسل وغيره. وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير مغزر 
لكن يستحبٌ الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل: «إن 
موسى عليه السلام كان إذا أراد أن بدخل الماء لم يلق ثوه حتى يُواري 
عورته في الماء» رواه أحمد. ولأنه كشفٌ للاغتسال حيث لا يراه آدميٌ 
فجاز» كما لو لم يكن في الماء. 

وعنه: أنه يكرّه» وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهةً شديدةٌ» وإنما 
رخص فيه لمن لا إزار معه» لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله ل أن 
يدخل الماءٌ إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري0. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ايستر». 

(۲) تقدم قريبًا. 

)۳( كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد يكون سقط لفظ «أمّا؛. 

(:) في المطبوع: «الاتزار» خلاقًا للأصل. 

(0) برقم (10/54). 
إسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظء انظر: «فتح 
الباري» لابن رجب (۱/ 8/1 7). 

(0) وأخرجه أبو يعلى (۳/ »)۳٤۳‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 707)) من طريق 
حماد بن شعيب» عن أبي الزبير» عن جابر به. 
إسناده ضعيف» أبو الزبير لم يصرح بالتحديث» وحماد صاحب مناكير» وقد عدوا- 


٤ 


وروى أيضًا عن أبي محمد الأنصاري قال: خرجت إلى شاطئ 
الفرات» فرأيت بغالاء فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر. [145/ ب] قلت: وأين هم؟ قال: في الفرات 
يتغاطون. قال: فأتيتهم» فرأيتهم في سراويلات. فقلت للحسن: يا ابن رسول 

لله اة تَْاطُونَ في الماء» وعليكم سراويلات؟ فقال: نعم آماعلمت أن 
للحا سكائ وان اى من اشكر ن شكان الما لن 


وذكر إسحاق بن راهويه أنَّ الحسن والحسين قيل لهماء وقد دخلا 
الماءَ وعليهما بُردانء فقالا: إنَّ للماء سُكًائا(". واحتج به إسحاق وأحمد 
اه و انه کت للجورة خف ن تر اسن الى اف ها لو 
كسَّفهًا بحضرة آدمي. ولذلك كرهنا له التكشفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجة» 
وهو مستغنٍ عن كشفها في الماءء لأنَ الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من 
غير تكشف. 


5 5 ت »| ۰ 1_1 5 1 27 
وحديثُ موسى شرع مَن قبلناء وكان التستر في شرعهم أخفٌ؛ ولم 


= هذا الحديث من مناكيره؛ كما في «الميزان» .)٥۹٦/۱(‏ 
وتابعه الحسن بن بشرء نا زهير» بمثل إسناد حماد» وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة 
(554)» والحاكم (۱/ ۲۹۷)»ء وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد» ثم ركبه على 
حديث زهير» والحسن له مناكير عن زهير» فعاد الحديث إلى مخرجه الأول قال ابن 
حبان: اليس للحديث أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن 
حماد بن شعيب» ورواه عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» وهم فيه». 

)١(‏ لم أقف عليه» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١١١5(‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (۲/ 401). 

(۳) انظر: «المغني» .)709/١1(‏ 


0 


SS 
بعضهم إلى عورة بعض» وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياءً . والتكشّف في‎ 
E اا ا‎ 
عاضا كروي . أو يحمّل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجة‎ 
الكام‎ SE والحديث الآخر إذا لم ر يحتج إلى كشفهاء كما‎ 
ويكون مقصود الحديث بيان أن الماء ليس بساترء لأنَّ فيه سُكَانًا.‎ 
ولا فرق في ذلك بين الحمّام وغيره فلا يحل دخولها إلا بشرط أن‎ 
يستر عورتّه عن أعين الناس» ویغْص نظرّه [164/]] عن عوراتهم» ولا یمس‎ 
عورة أحدء ولا يدع أحدًا يمس عورته» من قيّم ولاغيره؛ لأنّ كشف العورة‎ 
والنظر إليها ومسّها حرام.‎ 
ثم إن امن" النظرٌ إلى عورة غيره» بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرًا‎ 
أو لا يكون فيه غيرُه فلا بأس بدخوله. وإن خشي أن ينظرً”” إلى عوراتهم‎ 
كُرِه له ذلك. قال الإمام أحمد: إن علمتَ أن كلّ من في الحمّام عليه إزار‎ 
فادخله» وإلّا فلا تدحل47. وقال أيضًا: ادل إذا استترتٌ وَاسْمْيِرَ منك ولا‎ 


)١(‏ في المطبوع: «محرّمًا. والمثبت من الأصل. 

00 في الأصل 0 فيما أرى. وقد أصلحت العبارة فى بي المطبوع 
بزيادة اعدم» : إن من عدم النظر... 

(۳) فى المطبو 000 

eT (6) 


٤٦ 


أظنّك تسلّم إلا أن تدخل بالليل؛ أو وقنًا لايكون في الحمام أحد'. قال 
القاضي: إن كان لا يسلّم من ذلك لم يجُز له الدخول. يعني: إذا غلب على 
ظنه رؤية الغورات: 

هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء مثل تغيير 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمر المتعرّين بالتستر» ونهي القَيّم عن 
عراف اماس a‏ . فإن لم يقدر أن ي يغير المنكر بلسانه ولا 
اه قلا يد لها إلا اة كما لولم يقر أذ ر ارال لزانم 
كما قلنا في الحاجة7" إلى. 


ولأنّ فيها المنكراتء والقعود قوم يشربون الخمرء أو قوم 
يخوضون في آيات الله أو يغتابون؛ فإِنَ الأمور المحرّمة إنما يباح منها ما 
تدعو إليه الحاجة. ولهذا حرمت على النساء إلا لاخ الان 
العراة كلها غور» ولايل لها ا ھم نارها فى غر یت روجا 

ومتى دخلها لحاجة أو غير حاجة وجب عليه أن يقوم بفرض التغيير» 
إا بيده أو بلسانه. والأفضل اجتنابها بكلّ حال مع الغنى عنهاء لاتا مما 
أحدث الناس من رقيق العيش» ولأنها مظنة النظر في الجملة. 

وقد روى أبو سعيد أن النبي اة قال: «لا ينظرٌ الرجلٌ إلى عورة الرجل؛ 
ولا المراة إلى عور المرأة:ولا ينض الرجل إلى الريخل في الوت الواخدة 


(۱) وانظر: «مسائل الكوسج» (4590/4). 

(؟) في الأصل: «الإباحة» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «حاجة)» والظاهر أن بعد «إلى» 
سقطًا في العبارة. وفي المطبوع لم يُثبت شيئًا بعد «قلنا». 

(۳) في الأصل: «أقوم»؛ أسقط الناسخ الواو من «أو). 


۷ 


[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد] 217 رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والر می 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «من كان يؤمن(" بالله واليوم 
الآخر [من ذكور أمّتيء فلا يدخُلٍ الحمّام إلا بمئزر. ومن كانت تومن بالله 
واليوم الآخر](؟) من إناث متي فلا تدخلٍ الحمّام» روا امد 


وعن جابر عن النبي ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدل الحمّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح. 


7 5 کو 0 7 و 

رفن العجم» وستجدون فيها بيونًا يقال لها: الحمامات» فلا يدخُلّها الرجَال 
1 0 0 

إلا بالارر وامنعوا التساء إلا مريضة أو نمّساء("2» رواه أبو داود وابن 


() التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. 
(؟) أحمد (۱۱۹۰۱)» ومسلم (۳۳۸)» وأبو داود (5014)» والترمذي (۲۷۹۳)» وابن 
ماجه (551). 
() أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(4) برقم (۸۲۷۵). 
إسناده ضعيف» فيه أبو خيرة مجهول» كما في «الميزان» .)07١/4(‏ 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث» انظر: «العلل 
المتناهية) ٠ /١(‏ 0750-4 «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث)» .)19//-1١1/5(‏ 
(5) برقم »)501١(‏ وأخرجه أحمد .)١5751١(‏ والترمذي (۲۸۰۱). 
قال أبو عيسى: «حسن غریب)» وصححه ابن خزيمة »)۲٤۹(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۸۸). 
(۷) في الأصل والمطبوع: «في نفساء». 


۸ 


ماج4( 

وعن عائشة أن رسول الله يك نهى الرجال والنساء عن الحمامات» ثم 
رص للرجال أن يدخلوها في المآزر". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
O‏ 

وعن عائشة أنَّ نساءً من أهل الشام [1/145] أو من أهل حمص دخلن 
عليهاء فقالت: أنتنّ اللاتي يدخلن نساؤكنّ الحمّاماتٍ. سمعتٌ رسو الله 


كه يقول: اما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت السّترَ بينها 


وبين ربًّها» رواه أبو داود وابن ماجه» والترمذي7؟) وقال: حديث حسن. 
والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاس» فإن الحمّام 


يُذهب الدَّرَنْء وينفع البدن. وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض 


(۱) أبو داود »)5٠١١(‏ وابن ماجه .)۳۷٤۸(‏ 
إسناده ضعيف» قال البيهقي في «(شعب الإيمان» :)١109/57(‏ «هذا حديث يتفرد به 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه». 

(۲( في المطبوع: «الميازر»» والمثبت من الأصل. 

(۳) أحمد(5١٠0٠350).‏ وأبو داود(9٠٠5).»‏ وابن ماجه »)۳۷٤۹(‏ والترمذي (۲۸۰۲). 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ وإسناده ليس 
بذاك القائم»» فيه أبو عذرة مجهولء انظر: «مصباح الزجاجة» .)١١١ /٤(‏ 

))50101/( والترمذي (۲۸۰۳)» وأحمد‎ »)۳۷٣۰( وابن ماجه‎ »)5٠٠١( أبو داود‎ )٤( 
من طرق عن سالم بن أبي الجعد» عن أبي المليح» عن عائشة به.‎ 
واختلف فيه‎ »)۲۸۹-۲۸۸ /٤( قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه الحاكم‎ 
على ابن أبي الجعد» فتارة يجعلون بينه وبين عائشة أبا المليح» وأخرى يسقطونه»‎ 
وأعله أبو داود والبزار بالانقطاع‎ »)۳۹۲ /۱٤( ورجح الوصل الدارقطني في «العلل»‎ 
.)7١ 5 /9( بين أبي المليح وعائشة» كما في «البدر المنير»‎ 


۹ 


ارو اع تعدرة في التخرل وغه الت ونه لبود اواغيرة: 
فصل 

وبناءً الحمّام من الآمر والصانع» وبيعه وشراؤه وكراؤه: مكروه. نص 
عليه» حتى قال: مَنْ له حمّام لا يبيعه على أنه حمّام يبيعه على أنه عَقار 
ويهدم الحمّام. وكره غلّته» وإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحدًا إلا 
بمئزرء إذا كان الشرط لا ينضبط(١2.‏ وقال فيمّن" بنى حمامًا للنساء: ليس 
بعَذْل0" لأنه لا يسلم غالبا من المحرّمات, مثل نظر العورات وكشفها 
ودخول النساء. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتهاء كما لم يجْرْ عمل آلة اللهو 
وبيعها وإجارثهاء وعمل أواني الذهب والفضة» وعمل بيت النار والبيع. 

وهذا ينبغي أن يحمّل على بلاد لا يضطرٌون إلى الحمّامات كالحجاز 
والعراق /١45[‏ ب] ومصر. فاا البلاد الباردة كالشام والجزيرة وإرمينية و[ما](؟) 
تشاءم عنها(*» فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمّامات. 

ولهذا قال عمر: عليكم بالشمس, فإنها حمّام العرب. ولهذا لما ذكر الي 
كي أنها ستفتح بلاد العجم وأن فيها بيونًا يقال لها: الحمًامات» لم يمر بهدمها. 


)00( انظر: «المغني» (۱/ )۳۰١‏ و«مسائل أبي داود» (ص1596). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «فمن». تصحيف. 

.)706 /1١( «المغني»‎ )9( 

):) زيادة مني. 

)5( زاد بعده في المطبوع: «وغيرها»! 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤۱۸۸(‏ وابن حبان (5 040) من وجه آخر مطول. 


0۰ 


وتُكرّه قراءةٌ القرآن فيه. نص عليه لما روى ابن بطّة بإسناده عن 
معاوية بن فة قال؛ كنب غم ر ]إلى الأشعري: إن عند بيونا يقال لها: 
الحمّامات. فلا تقرأ فيها آية من كتاب الله7١2.‏ 


۲( 
0 ) 


»ر 
7 


5 ع واو و 7 و ع 
وقال علي بن أبي طالب وَيَدعَنَهُ: بئس البيت الحمام! تزع من أهله 
الحياءٌ» ولا يُقرأ فيه القرآن. رواه سعيد "2 واحتجٌ به إسحاق. 


ولا بأس بذكر الله فيه. لما روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة 
دخل الحمّامء فقال: لا إله إلا الله(؟2. 

وعن بكر بن عبد الله قال: دخلتٌ مع عبد الله بن عمر الحمّام» فضرب 
يده في الحوضء فقال: نعم البيثُ هذا لمن أراد أن يتذكّر! وبئس البيت هذا 
لمن نزع ال ال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١١١(‏ بنحوه من بلاغ ابن جريج» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (077/7) مسندًا عن مورق العجلي به» وفيهما: «ولا يذكر فيه اسم الله حتى 
يخرج منه). 

(۲( وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ /017) من حديث إبراهيم عنه» وأخرجه 
عبد الرزاق )١١54(‏ من قول إبراهيم» ورجح أبو حاتم في «العلل» (۲/ )7١‏ هذا 
الأخير» وأنكر الموقوف على ابن مسعود وعَإَْهعَنه. 

(۳) وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق »)١١0/7(‏ وبتمامه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 5 .)١7‏ 

(4) لم أقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة )١111/(‏ خبر دخوله الحمام من طريق إبراهيم؛ 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(0) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة »)١11/9(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١١١/۲(‏ 


0١ 


وعن سفيان بن عبد الله قال: كانوا يستحبّون إذا دخلوا الحمّام أن 
يقولوا: يا بره يا رحيمٌ؛ من وقنا عذابَ السموم. 

وأما السلام فيهء فقال أحمد: لا أعلم أني سمعتٌ فيه شيًا". وكرهه 
أبو حفص والقاضي وابن عقيل» لما روى ابن بطَّة بإسناده عن الحسن بن 
علي رركتا قال: ليس في الحمّام سلام ]1/١47[‏ ولا تسليه(2©. 

ورخص فيه بعضُهم؛ لأنه كالذكر وأولى منه» ولأنه أشبه الخلاء من 
حي هو مظ ة وور العتوزات رصعي ا انارو اتج ابات و دة 
ST‏ 
لي بيونًا. قال: بيوتك الحمامات. رواه إبراهيم الحربي. وفارقه من حيث 
وجود الاستتار فيه وتطهره من الأوساخ» فمّنِع من القراءة فيه» دون الذكرء 
لأنها أعظم حرمة منه. ولذلك مُنِعَها الجنبٌ. 

وأما ماؤها(" إذا كان مسختًا بالنجاسة» فقد تقدّم حكمه. وإن كان 
مستا بالطاهر فلا بأس به. 


قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله يعني: في روايتهم عنه ‏ أنه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.0708/١1( «المغني»‎ )( 

(۳) لم أقف عليه. 

0( لم أقف عليه. وفي الباب عدة أحاديث وآثار. انظر: «جامع معمر» )۲٠٠١٠۱(‏ 
«السلسلة الصحيحة) ( 1٠0٤.۱0١٤‏ ه06*). 

() في «مجموع الفتاوى» (۳۱۹/۲۱- ۳۳۳) فصل طويل في حكم ماء الحمام. 


0۲ 


ی أن تفن وولا ل 0 

قال الإمام أحمد رَيََِتَةعَنَُ: ماء الحمام عندي طاهر"". وقال أيضًا: هو 
نمتزلة الا اار2 

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحماء. 

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام» وفي هذا اختلاف. 

وروی حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتتسلون 
من ماء الحمام» وكان أصحاب علي يغتسلون منه. قال أبو عبد الله: 
أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله. 

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدخلّه إلا إذا دخلتَ 
فخرجتٌ يكون لك ما تصيّه عليك. وهذا مبنيٌ على ما تقدَّم؛ فإنه إذا شخن 
بالطاهرات» وجرى في موضع طاهرء فلا وجه للكراهة. 

[/ ب] وإن سحن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء 
فكلامه هنا يقتضي روایتین» لأنه كرهه في رواية» وذكر الاختلاف یروا 


.)7017/١( «المغني»‎ (000 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( «مسائل صالح» (۲/ ۱۳۷)» و«المغني» .)۳٠۷/١(‏ 

.)۳١۷ /١( «المغني»‎ (€) 

() لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲۹۸-۲۹۱/۱) جملة من الآثار في هذا عن 
علي وعبد الله وأصحابهما. 

(5) في الأصل: «رواه». 


for 


أخرى» واختار الرخصة. 

ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرًاء 
والكراهة في الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان: 

اعدهية كو سنييةم 007 بالساساف. 

والثاني: كونه ماءً قليلا تقع فيه يد الجنب» وذلك مختلف في نجاسته 
وفي طهوريته» وربما كانت اليد نجسة. 

وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة» ولا يُدخل يده إلا طاهرة. 
وقال أيضًا: من الناس من يشدّد فيه» ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري 
لأنه يُنرّف ويخرج الأول فالأول". وإنما احتاط بذلك لأنَّ من الناس من 
يجعله كالماء الدائم» وذلك يصير مستعملا بوضع الجن يده فيه» في إحدى 
الروايتين. ومن أصحابنا من علّل ذلك بخوف نجاسة اليد. 

فأما ما يأخذه من الأنبوبة فإنه جار بلا تردد. ومذهبه أن الجميع كالماء 
الجاري إذا كان فائضًا. وكذلك المياه التي تجتمع في البرك ونحوها وتفيض(؟) 
من بعض جوانبهاء وذلك لأن ذلك الماء يرف وكلّما خرج شيء ذهب شيء. 
ولهذا لو كان متغيرًا بشيء من الطاهرات والنجاسات زال التغيٌّر بعد زمان يسين 
فأشبه الحفائر التي تكون في أثناء الأنهار الصغار والكبار. 


)١(‏ في المطبوع: «سخن» خلاقًا للأصل. 

(۲) انظر نحوه في «المغني» (۱/ ۳۰۷). 

)۳( رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» (۱/ ۳۰۷). 

62 في الأصل: «يقتض»» وفي المطبوع: «يغتض). وكلاهما تصحيف. 


0٤ 


/١ 6‏ باب التيمم 


ال ف اللكةة الق يقال: نكمت الخو ومةه وناممته: أي 
قصدئّه. ومنه: قوله تعالى: #وَلاتَيَمَمُوا ليت € [البقرة: 1717]. فلمًا قال 
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سبحانه: ليوا صَعِيدًا طيباقامسحوا € [النساء :۳ خص في عرف 
الخطاب الشرعي تر" الصعيد لمسح الوجه والید وغلب حتى صار 


ت 


المسح نفسه يسمّى تِيمّمّاء وغلب على ألسنة الفقهاء: :تہ 37> ال 
بمعنى ا 


ص يه 


والأصل فيه: الكتاب» يقول' تعالى: : #فتيمموا موا صويدا طيبا مسحو ا 


بوجوھ € يریک € فى موضعين [النساء:٣٤»المائدة:٦]؛‏ والسئة 
المستفيضة؛ وإجماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمتناء فإن الله لم 


يجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة(. 


)۱( في المطبوع: «تيمم» والمثبت من الأصل. 

(۲) في المطبوع: «تيمّم» خلافا للأصل. 

(۳) كتب في الأصل قبلها فوق التاء الأخيرة من «تمسحت): «به»» ولكن لم يضرب على 
«بالصعيد). 

(:) في المطبوع: «بقوله)» والمثبت من الأصل. 

)0( أخرجه مسلم (0۲۲) من حديث حذيفة يرفعه: : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء». 


00 


مسالة(١2:‏ (وصفته: أن يضرت بيديه على الصعيد( الطيّب شين 
واحدة فيمسح بهما وجهه وكمّيهء لقول رسول الله يل لعمّار: «إنما(؟) 
يكفيك هكذا» وضرب بيديه الأرض» فمسح بهما وجهه وكمّيه. وإن 
تيمّم بأكثر من ضربةٍ أو مسح أكثرٌ جاز). 

في هذه المسألة فصول: 

أحدها: أن التيمّم يجزئ بضربة واحدة يمسّح بها وجهّه وكمّيه لأنّ الله 
تعالى قال: #قَامسَحُوا پو جوم وَأَيدِيَكُم 4 [النساء: .]٤١‏ وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لما أمكن 
غل ا رات را راه وميس ار اولان فا وا 
ا 

فإن* قبل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح [157/ ب] الوجه قلنا: 
إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع» فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح 


010 «المسستوعب» (۱/ -۱۰١‏ ۱۰۷)» (المغني» (۱/ ۰۴۱۰ ۳۲۰- 40778 «الشرح 
الكبير) (؟/ 21١56‏ 5596-5575 «الفروع» (۲۹۸/۱- ۳۰۰). 

(0) في الأصل والمطبوع: «الأرض الصعيد»» والظاهر أن كلمة «الأرض» مقحمة» ثم لم 
ترد في مطبوعات «العمدة». 

۳( في مطبوعات «العمدة): «إنما كان», وكذا في «الصحيحين». ولا يبعد سقوط «كان» 
هن الاضل. ١‏ 

)€( يعني الغسل والمسح المذكورين. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه واليدين بغبار 
واحد)». وذكر أنه زيد ما بين القوسين لحاجة السياق إليه. 

)2 في المطبوع: «فإذا» خلاقا للأصل. 
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الوجه بالطبقة الأولى من التراب» ويبقى على اليد غبارٌ يمسحها به. فإذا لم 
ببق غبار لزه ضربة ثانية» كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بال للأذن. 

واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع» بدليل آية السرقة 
والمحاربة» وقوله ككل: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا غوس يده 
وقوله كد «إذا أفضى أحدكم بيده إلى دکره»(". 

ولأنَّ اليد إمًا أن تكون مشتركةً بين المفاصل الثلاثة؛ أو حقيقة في 
البعض مجارا فى البعضنء أ وحقيقة فى القند المشترك: فإن كان الأول 
فوجوبٌ المسح إلى الكوع متیقن» وما زاد مشكول فيه يحتاج إلى دليل. وإن 
كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع» لئلا يلزم 
المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك فته لم يُعْن0*) باليد ما 
هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع»› وإنما فعلته(21 الصحابة احتياطًا(”"). 
وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع. ولأن اليد عند الإطلاق 
خلافها عند التقييد؛ ًا أن يراد بها أقصى ما يسكّى يدّاء أو أقل ما يسمّى يدًا؛ 
والأول باطل» فيتعيّن الثانى. 


)١(‏ في الأصل: «الأذن». 

)٤(‏ في المطبوع: «بأنه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

)0( في المطبوع: «نعن»» تصحيف. 

0( في الأصل: «فعليه»» تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: (افعله). 
(۷) سيأتي تخر يجه في الفصل الا تي. 
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فإن قيل: هي مطلقة في التيمّم» مقيّدة في الوضوء؛ فيُحمل المطلق على 
اله ا اف سين واد وهو اهار ون الى ندل ال ةة 
قلنا: إن [154/ أ] سلمناه فإنما حمل المطلق على المقيد إذا كان نو( 
واحدّاء كالعتق في الظهار والجماع واليمين على العتق في القتل. وكذلك الشهادة 
المطلقة في قوله تعالى: اتش دوهی ار نم 4 [النساء: 6]هي 


. [YAY aR ا‎ e a e 
فهذا في عضوين وذلك في أربعة. وفي الصفة» فالوضوء يُشرع"' فيه التثليث»‎ 
وهو مكروه 3 في التيمم. والوجه في الوضوء يخسل منه باطنْ الفم والأنف”")‎ 
وباط الخيعر الف و يلل »ردك كله رو0 : في التيمّم.‎ 

وهذا البدل مبني على التخفيف» فكيف يُلحق بماهو مبنيٌّ على 
الإسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسح الخففٌ والعمامة لم يحكِ مُبْدلّهِ في 
الاستيعاب مع أنه بالماء فأن لا يحكيه المسحٌ بالتراب أولى. ثم يدل على 
فساد ذلك أن الصحابة لما تيمّموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على 
المقيّد هناء وهم أهل الفهم للّسان. 
)۱( في الأصل: «نوع». 
(۲) في المطبوع: «شرع». وما أثبت أقرب إلى رسم الأصل. 
)۳( في المطبوع: «يخسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير 

مكانه» فاضطرب المتن. 
)20 في المطبوع: «يكره»» والمثبت من الأصل. 

0۸ 


وقد حقّق ذلك ما خرّجاه : في الصحيحين0!١)‏ عن عار بن ياسر قال: 
أجنبتُ فلم أب الماء فتممكتٌ في الصعيد» وصأيت. . فذكرثٌ ذلك للنبيّ 
او فقال: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبي ل بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وكقّيه. 

وفي لفظ الدارقطني": ‹ وفنا كلك مقرب يعني في i‏ 
تنفحٌ فيهماء ثم تمسح بهما وجهّك وكفيك إلى الرْصعَين صعَین("». 
E DE )‏ 
والكفين» رواه أحمد وأبو داود /١44[‏ ب]» والترمذي وصححه!؟). 

قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيدَ مفرّجةً أصابعٌه» ويمسح 
ظاهر كفه اليمنى بباطن راحته اليسرى» بأن يمر الراحة من رؤوس أصابع اليد 
اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع» ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام 
اليسرى» ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك» ويخلل بين الأصابع. ولو مسح 
الوجه بجميع اليدين» ثم مسح إحداهما بالأخرى- جاز. وإن لم يبق عليهما 


.)754( البخاري (۳۳۸) ومسلم‎ )١( 

(۲) (۱/ ۱۸۳)» من طريق إبراهيم بن طهمان» عن حصين» عن أبي مالك» عن عمار بن 
ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه 
شعبة وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظر». 

(۳) في المطبوع: «الرُسغين» بالسين خلافا للأصل. والرّضغ لغة في الرّسغ» كما في 
«النهاية» (۲/ ۲۲۷). 

.)١55( وأبو داود (۳۲۷)» والترمذي‎ .)14871١9(دمحأ‎ )٤( 
.)۱۳۰۳( قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (75757)» وابن حبان‎ 


0۹ 


غبار احتاج" إلى ضربة أخرى» لأنه لا بد من مسح الوجه واليدين بالصعيد. 

هكذا ذكر طائفة من أصحابناء وهو ظاهر المنقول عن أحمد. قال 
أبو داود2"): : رأيتُ أحمد علّم رجلا اليم » فضرب بيديه على الأأرض ضربة 
خفيفة» ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها(" التراب. 
ثم مسح بهما وجهه مرةًء ثم مسح كمّيه إحداهما بالأخرى. 

وقال القاضي: : لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كفيه» لأنه يصير التراب 
الذي على راحتيه مستعملاء فإذا مسح به ظهر كقيه لم يجزئه ولضفت 
لأن المستعمل ما وصل إلى الوجهء أمّا ما بقي40) في اليد فليس بمستعمل» 
كما تقدّم مثل هذا في الوضوء. 

الفصل الثاني: أنه إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جاز, لأنْ المفروض في 
القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد» وقد حصل» كما قلنا في إيصال 
الطهور إلى أعضاء المتوضئ. وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما 
فوقهما. لکن یکره أن يمسح زيادةٌ على المرفقين» أو يمسح بثلاث ضربات 
مع الاكتفاء بما دونهما. فأمَّا المسح بضربتين [145/أ] فهو أفضل عند 
القاضي 17 وغيره من أصحابنا لوجهين 


010 في المطبوع: «واحتاج» لأن الناسخ كتب راء «غبار» مكررة. 

() في «مسائله» (ص .)١‏ 

)۳( في المطبوع: «نفض منهما». والمثبت من الأصل» وكذا في «مسائل أبي داود». 
() في المطبوع: «يبقى»» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «فهذا» خلاقا للأصل. 

.)5١١/١(»ينغملا«‎ )5( 
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أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه» وما دونه مختلّف فيه خلافا ظاهرًا؛ 
والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه. 


الشانى: أن ذلك قد روي عن النبي يكل من حديث أبي الجُهيه(1) 
| 5 م فو الات عو 0 
وعبد الله بن عمر") وجابر" والأسلع7؟) قولًا وفعلًا: أن التيمُم ضربة 


(۱) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۷۷)» من طريق أبي عصمة:؛ وخارجة» عن عبد الله بن 
عطاء» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم به. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ 1۳۹): «أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم 
ضعيف جدّاء وكذا خارجة» والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بينهما عمير 
مولى ابن عباس». 

(۲( في الأصل: «عمرو»» وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين: 
أحدهما: أخرجه الدارقطني (۱/ »)۱۸١‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه 
يحيى بن القطان» وهشيم» وغيرهماء وهو الصواب». 
والآخر: أخرجه أبو داود (۳۳۰)» من طريق محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر 
وال تسيوك حيدق حت شوك روغ امي بن كانت جد کرای 
التيمم». وقال أيضًا: «لم يتاع محمد بن ابت في هذه القصة على «ضربتين» عن 
النبي ياء ورووه فعل ابن عمرا. 
انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي ».)١79(‏ «البدر المنير» (۲/ .)٦۳۷‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني )18١/1(‏ وقال: «رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف»»؛ 
وصححه الحاكم (۱/ ۲۸۸). 
انظر: «نصب الراية» »)١60١ /١(‏ «البدر المنير» (11/8/5). 

(:) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۷۹). 
إسناده تالف» فيه الربيع بن بدر السعدي متروك» كما في «الميزان» (۳۸/۲) › واتقريب = 


a 


للوجه وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره. 

وروي عن أبي أمامة أيضًاا١؛‏ وهي وإن ضعفت» فقد تعدّدت طرقها. 
والعمل بالضعاف في الفضائل جائرٌ مع أن ابن عمر كان يتيكّم بضربتين0©. 

الهو عو حون أن الينة قيرية ولعترة للويحة E‏ 
قال: ومن قال: ضربتین» فإنما هو شيء زاد من فعله» ولا حرج عليه7؟». وقال 
أيضًا: إن فعَلّ لا يضُدٌّه. 

وهذا(6) اختيارٌ كثير من أصحابناء كما ذكره الشيخ له لأنه") هو 
الذي صح عن النبي وله وهو المفسّر لكتاب الله» والمعبّر عنه. وسائر 
الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتُ الأحكام والعدولٌ عن السنة الثابتة بمثلها. 
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدًا". ثم هو قول عليه الصحابة 


0 التهذيب» (1887). وانظر: «نصب الراية» »)١67 /١(‏ «تعليقة على العلل» (17/9). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ 104 ؟). 
قال الهيثئمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)517/١(‏ «فيه جعفر بن الزبير» قال شعبة فيه: 
وضع أربعمائة حديث». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (/811). 

)۳( انضر: «(مسائل عبد الله (ص9”) وصالح (۱۲۱/۲) و(۳/٤۲)‏ وابن هانئ 
(۱/). 

(6) انظر رواية الأثرم في «المغني» .)١١١ /١(‏ 

(5) في المطبوع: «وهكذا»» والمثبت من الأصل. 

(1) في المطبوع: «لأن»» والمثبت من الأصل. 

(۷) «المغني» (۱/ ۳۲۲). 


۲ 


كل اغا وغنارة؟) وازن عبان 

ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما ذكرناء فإن التمسّح بالتراب لا 
يستحبٌ الزيادةٌ فيه على قدر الكفاية» بدليل أنه لا يسن إطالة الغُرّة فيه» ولا 
تخليل اللحيةء ولا الزيادةٌ على المرّة منه. 

وأيضًا فإِنَّ1443/ ب]منا أمكن جمعهما بماء واحد في الوضوء: فهو 
أفضل من مائين» كالفم والأنف» وكالرأس7؟ والأذن؛ لأنه أقرب إلى 
القصد» وأبعد عن السرّف- فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى. وإذا كان 
من فقه الرجل قله ولوعه بالماء» فقلّةُ ولوعه بالتراب أولى. 

وأيضًا فإنَّ التمسّحٌ بالتراب في الأصل مكروه؛ لأنه ملوّث مغ بخلاف 
الماء؛ وإنما استثني منه مورد العبادة» فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. 

نعم» أجزنا الضربتين في الجملة» كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ 
لأنْ الضربتين في" مظنّة الاحتياج إليهماء إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو 
لا يمكن(7' به. وأجزنا المسح إلى المرفق» لأنه في الجملة ا 
مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوار لا الفضيلة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

وأخرج عبد الرزاق »)۸۲٤(‏ وابن المنذر (۲/ )0١‏ عن علي: في التيمم ضربتان. 
(۲) أخرجه ابن المنذر (؟/ 67). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۸۲١(‏ 
(4) في المطبوع: «والرأس»» والمثبت من الأصل. 
(5) حذفت «في» في المطبوع. 
(7) كأن في الأصل: «أو لا يتمكن». وفي المطبوع: «ولا يمكن». 

E 


E‏ العلماء» فإنما بعل احتياطًا إذا لم عرف 
السنة ولم يتب عدن ا و ی ا و . فإذا 
E E‏ ا خلا 

ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة» مع الخلاف في 
جوازهماء من غير عكس. والعقيقة مستحبة أو واجبة» مع الخلاف في 
كراهتها. وإشعارٌ الهديّ سنة» مع الخلاف في كراهته» والإجماع على جواز 
تركه. وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه" اتباعًا 
لأمر رسول الله كله [١10/أ]‏ مع الخلاف الشائع في جواز ذلك. وإعطاءً 
صدقة الفطر لمسكين واحد أفضلٌ» مع الخلاف في جوازه. وتركٌ القراءة 
للمأموم في صلاة [الجهر ]7 أفضل» بل قراءتها!؟) له مكروهة على 
المشهور» مع الخلاف في الإجزاء. وتفرقة0*) صدقته بنفسه أفضل مع 
الخلاف في جوازه في الأموال21(7 الظاهرة. وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة» على ما هو مبيّن في موضعه. 
والعملُ بالصعاف إنما يُشرع في عمل قد عُلِم أنه [مشروع]" في الجملة 
)١(‏ في الأصل: «للطلب»» وفي المطبوع: «لمطلب». 
0ف الأصيل : «عليها»؛ والتصحيح من المطبوع. 
)۳( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 
(6) يعني قراءة سورة الفاتحة. 
)0( في المطبوع: «(وتفريق) قيمة)» وقال في الحاشية: «في الأصل: تفرقيمة». وهو كما 

قال» وهو تحريف ما أثبتنا. 
(5) في المطبوع: «الأحوال»؛ ولعله خطأ مطبعي. 
(0) مابين الحاصرتين من «الآداب الشرعية» (۲/ 5. حيث نقل هذه العبارة. 


٤ 


فإذا رُغُب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف عو به. أمّا إثبات سنةء فلا. 

ثم إن صحّت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقطء إذ أقصى ما في 
الباب أن كلتا الصورتين7١2‏ قد صحّت عن النبي با وما كان أقرب إلى 
القصد فهو أفضل في هذا الباب» كما تقدّم. ولعله وه إنما قصد بذلك نفي 
شرع الزيادة على المرفق» فإ اليد لما كانت مطلقة؛ وقد توهم أن مسحها 
إلى الإبط مشروع. , بن أن أقصى ما يمسّح منها إلى المرفق؛ وأنَّ محل التيمم 
لا يزيد على الوضوء. 

ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمّمء ففي حديث عمار بن ياسر أن 
رسول الله ية نزل بأولات الجيش "٠ء‏ ومعه عائشة زوجه» فانقطع عق لها 
من جَزع ظفار. فحبس الناس ابتغاءٌ عقدها ذلك حتى أضاء الفجر» وليس مع 
الناس ماء» فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير /٠٠١[‏ ب] بالصعيد 
الطيّب. فقام المسلمون مع زسول الله يلوه فضربوا باي ديهم الأرضء ثم 
رفعوا أيديهم» ولم ينفضوا من التراب شيئًاء فمسحوا وجوههم وأ يديهم إلى 
المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. رواه أحمد وأبو داود والنسائي". 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «كلا الصورتين» وانظر ماعلَقنا من قبل في أول باب المسح 
على الخفين. 

)١(‏ واد بين ذي الحليفة وتُّربان. ويسمّى «ذات الجيش» أيضًا. انظر: «المغانم المطابة» 
(ص۷٩).‏ 

(۳) أحمد(۱۸۳۲۲)» وأبو داود »)۳۲١(‏ والنسائي »)۳۱٤(‏ من طرق عن صالح بن 
کيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار به. 
في إسناده مقال» ذٍكر ابن عباس في هذه الرواية خطأء خالف فيه صالح من هو أحفظ = 
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فإمًا' أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره» فنهاهم عما يقبل النهي» وهو 
الزيادة على الوضوء»ء [و]27 الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره» ثم 
ا 

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه” ؟) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله ئة قال: فأمّر المسلمين» > فضربوا 
بأكقّهم الترابٌ» ولم يقبضوا. دو اجات ا ور بوكر مجم 
واحدةٌء ثم عادواء فضربوا بأكمّهم الصعيدَ مر أحرى» فضربوا" بأيديهم. 

ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه» لأنه اعتقد أن التراب يوصل 
إلى محل الماء» وأن الذي عملوه ألا هو تيمم المحدثء وأنَّ تيكّمَ الجنب 


= منه: مالك وابن عيينة» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» /١(‏ 5/9)) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (۲/ .)١١۸‏ 

)۱( تكرّر في الأصل بعدها: «لا ينهى عنه... ثم نسخ ذلك»»ء وهي العبارة الآتية بعد كلمة 
«الجائز»» فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: «إلى)ء يعني: تحذف لتكرارها. وخفي 
ذلك على محقق المطبوع» فأثبت النص على وجه آخر. 

(۲) لعل الواو ساقطة من الأصل. 

(۴) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الكوع»؛ ولكن لم يكتب 
الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك. 

(4) برقم (0۷۱)» من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن عمار به. 
إسناده منقطع» عبيد الله لم يسمع من عمارء انظر: «جامع التحصيل» .)۲١۲(‏ 

)0 أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»؛ وذكر في الحاشية أن في الأصل: 
عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا. 

(7) كذا في الأصل والمطبوع» وفي «السنن): «افمسحوا». وأخشى أن يكون ما في 
الأصل من سبق قلم الناسخ. 

655 


يعُمٌ البدنَ كما يعمّه الما فتمة فتمعّك بالتراب» فبيّن له النبي ية صفة التيمم. 
وكان ذلك آخرٌ الأمرين» وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله( اة. 


وإذا ت ا ل لت 
وجهه الذي يجب غسلّه في الوضوء ومما لا ية ر يشق؛ وبالثانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى؛ 
ويُورّها إلى ]1/10١1[‏ ظهر الكف. فإذا بلغ إلى الكوع قبّض بأطراف أصابعه 
على حرف الذراع» ويُورّها إلى مرفقه» ثم يدير بطنَّ ذراعه ويره عليه 
ويرفع الوبهام. فإذ بلغ الكوع أمرّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى» م 
يمسح يمسح اليسرى باليمنى كذلك» ويمسح إحدى الراحتين بالأخرىء ويخلّل 
الأصابع. 


والأقطع من الكوع ي يمسح بالتراب موضع القطع. في المنصوص من 
الوجهين كالوضوء. وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضاء 
نص عليه. قال القاضي: يستحبّ ذلك" لأنه موضع الإسباغ في الوضوء. 
الفغئل التاكنف: أنه بحست اتات عمل الفرص لقره تحال 
بوجو ڪم وَأَيدِيكُم ¢ [المائدة: 7] ولقول النبي وَل افتمسح ۲ 
وجهّك وكفيك»(“. 


)١(‏ في المطبوع: «وفاة النبي» خلافًا للأصل. 

(۲) «له» ساقط من المطبوع. 

(۳) انظر: «شرح الزركشي» )7”0١/١(‏ و«المبدع» (۱۹۲/۱). 
(:) في الأصل والمطبوع: «بها»» وقد تقدّم على الصواب. 


(0) سبق تخريجه. 
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وهذا يزيح ما لعله يُتومّم في الباء من تبعيض. فأما ما يش إيصال التراب 
إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة» فلا؛ لما فيه من المشقة» ولأن الواجب 
ضربة أو بعض ضربة للوجه» وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر. 

ويجب عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد. فإن نسفتّه الريح بغير 
قصد العبادة على وجهه ويديه» ثم نوی» ومسح وجهه بماعليه؛ ويديه بما 
عليهما= لم يجزئه» بخلاف مسح الرأس» على إحدى الروايتين؛ لأن الله 
تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسّح به» ولم يأمره في الوضوء إلا 
بالمسح. فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس /١١١[‏ ب] جازء لأنه 
تِيمّم الصعيد» ومسّح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة» في أقوى الوجهين» كما 
لو نقله غيره بإذنه. 

فإن صمّد للريح حتى نسفته كان نقلا في أقوى الوجهين» لأنه بقصده 
انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان(١):‏ 

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره» لأنه أوصل الطهور 
إلى محله» كما لو تمرّغ في التراب كما فعل عمّار. 

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بما رجّحوه في الوضوء. لأنه لا يسمّى 


- 


مسحا. 


وكذلك لو وضع يده المغبّرة على وجهه من غير إمرار» أو ذرى التراب 
على وجهه. وأما التمرّغ فإنما يجزئه(7) في المشهور» لأنه مسح إذ لا فرق 


(1) وانظر: «الفروع» مع تصحيحه وحاشية قندس .)٠١ /١(‏ 
(۲) في المطبوع: «يجزئ به)» تحريف. 
1۸ 


بين إمرار محل التراب على الوجه أو" إمرار الوجه على محل التراب. 

ولو وضع يده على التراب» فعلِقٌ بها من غير ضربء جاز. 

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. 
قال أحمد": يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمُم. ومنهم من قال: لا يجب 
هناء وإن أوجبناه في الوضوء. لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح 
وجهّه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه 
بجميع باطن يديه» وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهماء لم يوذ مسح الباطن بعد 
الوجه. صرّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن"' اليد 
فكذلك في ظاهرها. 


ووجه المشهورة؟؟: أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةء فإنا إن 
أوجبنا مسحه مرّتین کان [۲١٠/أ]‏ خلاف افده ا جتن ال ا 
يمكن» لقوله: «إذا أمرتكم بأمر قَأنوا منه ما استطعتم»() ولأنَّ مسح باطن 
اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب» كما سقط عن أعضاء 
الوضوء إذا دخلت في الغسل تبعًا. على أنَّ قول بعض أصحابنا يقتضي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع بدلا من الواو. 

(؟) في الأصل فوق السطر بحرف صغير: رضي الله عنه».. 

(؟) كلمة #باطن» ساقطة من المطبوع» وهي مستدركة في حاشية الأصل مع علامة 
«(صح؟. 

62 في المطبوع: «ووجهه المشهور»» ولعله خطأ مطبعي. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) في المطبوع: «أدخلت»» والمثبت من الأصل. 
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الترتيب مطلقا في جميع الكفت(١2‏ على ظاهر الآية والحديث. 


فأما الترتيب [في التيمم]2"7 عن الجنابة» فقال القاضي أبو الحسين: 
يجب فيه الترتيب هنا اعتبارًا بأ صله" ولأنَّ عمارًا لما تممّك لم يؤمر 
بإعادة الصلاة» ولأنه َة قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمالٌ على اليمين وظاهرٌ كيه 
ووجهه. رواه ا 


وفي لفظ: ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتهاء ثم بهما وجهّه. رواه 


سويد وأبو داود بإسناد صحی(). 


مسالة27:(وله شروط أربعة: أحدها: العجرٌ عن استعمال الماء. 
لعدمه أو خوفف الضرر باستعماله لمرض أو بره شديد أو خوفِ العطش 
على نفسه أو ماله أو رفيقه» أو خوفٍ على نفسه أو ماله فى طلبه. أو إعوازه 


)١(‏ «الكف» ساقطة من المطبوع في الطباعة. 

(۲( زيادة مني. 

)۳( لعل في الكلام سقطاء إذ الاعتبار بأصله ‏ وهو غسل الجنابة ‏ دليل على عدم 
وجوب الترتيب» وكذا حديث عمار الآ تي في تمعكه وعدم أمره بيا بإعادة الصلاة» 
وكذا حديث مسلم في بيانه َة صفة التيمم. 

(6) برقم (۳۹۸) وقد تقدم. 

.)۳۲۱( أحمد (۱۸۳۲۸)» وأبو داود‎ )٥( 
.)٠١١ /۲( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود  الكتاب الأم»‎ 

(5) «المستوعب» 0٠١7-1١٠١ /١(‏ «المغني» (۳۱۳/۱- ١۹١۳)ء‏ «الشرح الكبير» 


.)۲۷۸ -۲۷ ٤ /۱( «الفروع»‎ »185-158/5( 
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إلا بثمن كثير). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمالٌ الماءء ما لعدمه 
حقيقة أو حُكمّاء وإمّا لضرر(١)‏ باستعماله. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
لوان كم رى أَوْعَلَ سَمَرِ ... فلم دوأ ماه يمو 4 [المائدة:*] فذكر 
المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذا ا 
في /٠١۲[‏ ب] مصر ونحوه من عدم الماء. والمريض مشل المجدور 
والمجروح ممن يتضرّر باستعمال الماء» وفي معناه من يخاف البرد. وأما 
من يقدر على استعمال الماء» لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه 
أو ماله» كمن بينه وبين الماء سبّع أو حريق أو قُسّاق- فقد ألحجق بالمريض» 
لأنه واج للماء وإنما يخاف الضرر. وربما ألحق بالعادم؛ لأنه لا يخاف 
الضرر بنفس الاستعمال» وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن 
تحصيله لا عن استعماله» وهذا أحسن. 

فأما من لا ضرر عليه في استعماله» وهو واج له» فلا يجوز له التيمم 
سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه» إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماءء ولد" الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه 
فعلّها بشروطهاء إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك" 


عر 


)١(‏ في الأصل: «الضرر»» وقد يكون مصحمًا عن اللتضرٌّر). 
(۲) في المطبوع: «ولأنه). 
(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۰۲)» من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور» عن ابن 
نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
۷۱ 


وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني(21. ولأنه 
تِيمّحٌ لما يكثر ويخاف فوته غالبّاء فأشبّه رد المسلّم [عليه]"» كما فعله 
النبيّ با في حديث أبي جهيم" وحديث المهاجر بن قنفذ). والأخرى: 
لا يتيمّم لها كغيرهاء وهي المنصورة0©). 

وأما العيد» فلا يتيمّم للعيد لأنه يمكن التأهّب له قبل الذهاب. 

وأما [ما]" يستحبٌ له الوضوء كرد السلام ونحوه» إذا خشي فونّه إن 
توضّأ("©2. فإنه يتيمّم له» لأن النبي ية فعل ذلك. 


= قال البيهقي في «معرفة السنن» :)٠۳ /١(‏ «حديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون 
خطأاء وضعفه في «السنن الكبرى» (۱/ ١‏ 717). 1 

.)١١١۸١( لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۷۳)ء وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 
نن طريق المغيرة بن زياد» عن عطاء» عن ابن عباس يرفعه.‎ © 0( 
حديث منكرء المغيرة ضعيف صاحب مناكير» قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير»‎ 
وكل حديث رفعه فهو منكر)؛ وبنحوه قال ابن عدي» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
»)١١١ /۲( «الأباطيل والمناكير»‎ »)۳٠۳ /۱( وانظر: «معرفة السنن»‎ .)۲۳۱/۱( 
.)٠١١ /١( «نصب الراية»‎ 

(۲) زيادة من المطبوع. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)75٠( أخرجه أحمد (11074)» وأبو داود (۱۷)ء والنسائي (۳۸)» ابن ماجه‎ )٤( 
.)۳۸۰۳( وابن حبان‎ »)73١57( وصححه ابن خزيمة‎ 

(0) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 5514). 

)00 ساقط من الأصلء وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. 

)¥( في الأصل: «يتوضأ». 


۷۲ 


الفصل الثاني7١2:‏ أن العاجز عن استعمال الماء [167/ أ] لعدمه قسمان: 

أحدهما: ما يعدم فيه الماءً كثيرّاء وهو السفر. 

والثاني: ما يندر فيه عدم الماء. 

فَأمًا المسافر» فيتيمّم في قصير السفر وطويله» في المشهور من المذهب» 
ولا إعادة عليه لقوله تعالى: #أوْعَلَ سَمَرٍ .. فلم يحدُوأمآء فسَيَصَمُوأ € [المائدة: 1]. 

وسوا كان التسفر إلى قرية أخرى. أو أرض من أعمال مصره» 
كالحرّاث والحصّاد والحطَّابٍ وأشباههم» إذا حضرت الصلاة» ولاماء 
معه» ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد. 
لأنه في عمل مصره» بخلاف من كان في عمل قرية أخرى. 

وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه؛ أو لم يمكنه؛ لأنَّ الاستعداد للوضوء 
قبل وجوبه لا يجب. وعنه: إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء. فإن أمكنه 
حمل ماءِ لوضوئه وجب عليه؛ ولم جز له التيكُم. 

وسواء كان سفرٌ طاعة أو معصية: لأنه عزيمة» ولأن التيمّم لا يختص 
بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. ويخرّج أن يجب عليه الإعادة في سفر 
المعصيةء لأن التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزيمة من حيث 


وجوب فعل الصلاة» فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المُنتفي" بسبب 
الرخصة. وهذا يشبه ما إذا عدم الماءَ بعد الوقت» فإنه عدِمّه بسبب محرّم. 
الشانى: كالمحبوس فی المصر. وأهل بلدٍ قطع الماء عدوهمم فهذا 
)١(‏ في الأصل: «فصل الثاني». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»» تصحيف. 
(VT‏ 


يتصلي اقمع وة لا يتصلى جي يجه المناء او شاف اعارا 
الخلال') /٠١١[‏ ب] لأن الله إنما أن في التيمّم للمسافر. 

والصحيح: : الأول» لما روى أبو ذرٌ أن رسول الله ي قال: «الصعيد 
الطيّب طهورٌ المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء 
َلْيْمِسّه بشَرئه» فإنَّ ذلك خير». رواه أحمدء والترمذي وصحّحه”). ولأنه 
عادمٌ للماء» فأشبه المسافرء وإنما خصّ بالذكر لأنه إنما يعدم غالبًا فيه" 
والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد. 

وا صلل :لم ا في هرر ن الاه ومين الايد فر 
الأعذار النادرة» مثل عدم الماء والتراب» ومن خشي البرد فتيمّم= قال: يعيد 
هناء لأن القياس يقتضي أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدرٌ 
NE‏ إن الحائض تة تقضي الصوم 
لأنه لا يتكرن ولا تقفى الصلاة لأنها تتكرّر. ولأن الصلاة المفعولة على 
واا ف رة اة فى ا ورت ت [قامةالوظقة ارت 

وال :الأول لآن لله إن ا خاب يواح فاي نحي 
الإمكان» والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز. وفي قوله: «الصعيد الطيّب طهور 
المسلم»“ وقوله: «التراب كافيك) 7" دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلقًا. 


(۱) انظر: «شرح الزركشي» (777/1). 
0( تقدم تخريجه. 
هي :في السفر: 
(€( ذم تخریجه. 
)0( تقدّم تخر يجه. 


VE 


فصل | 
ولا كر ةعاذا حى يطلب الناء بعد دخو الوقتت في اخله وزفقكة 
وما قرّبَ منه. وعنه: لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنّه وجوده» أو رأى 
أماراتٍ وجوده بأن یری خضرة أو حفرة أو ركبًا أو طيرًا يتساقط على مكان؛ 
لأنه عادمٌ للماء فجاز له التيمّم» كما لو طلب. ولأنَّ الأصل عدم طلب 
الماءء ولا أمارة تُزيل حكمّ الأصل» فوجب العمل به» كاستصحاب الحال. 
الور انيعي الف اوا ااا ن عن آنل 


ماء» فلا يجب الطلب قولا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: #قلَمَ دوأ ما 4 


ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلبء كما في قوله: َس لم بهذ مصيَام 


لايرف نج [البغرة: ]٠۹١‏ وقوله: قن لهذ َب كأ 4 [الماندة: 1۸4. 


ولأن التيمّم بدلُ عن غيره» مشروط بعدمه» فلم جز إلا بعد الطلب» 
كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال» والقياس 
الذي هو بدل عن النص» والميّت الذي هو بدل عن المذكى. 

ولأنَّ البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة» وإنما تستيقن الضرورة بعد 
الطلب. وصفته أن يفتش على الماء في رَخله» ويسأل رُفقته عن موارده أو 
عن ماء معهم" ليبيعوه أو يبذلوه. قال القاضي: سواء قالوا: لو سألتنا 
أعطيناك أو منعناك. وفي إلزامه سؤالهم البذل" نظر. ويسعى أمامه ووراء» 


)١(‏ في المطبوع: «فإن»» وقد أصلحه الناسخ فوق السطر بزيادة «ما|» قبل النون. 

)۲( في المطبوع: «ما معهم»»؛ والصواب ما أثبتناء والناسخ لا يكتب الهمزة. وانظر: 
«الإنصاف» (۲/ ۱۹۸). 

(۳) في المطبوع: «البدل»» تصحيف. 


Vo 


وعن يمينه وعن شماله» إلى حيث جرت عادة السُّّار('2 بالسعي إليه لطلب 
الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. 

وقال القاضي": لا يلزمه المي في طلبه وعدولّه عن طريقه» لأنه ليس 
pa‏ برقل ريم A‏ 
من الميلين. واحتحٌ إسحاق(" على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء 
وهو منه [على ]47 عَلْوةٍ* أو غَلْوئَّن. وحمل القاضي قول أحمد, وقد قيل له: 
وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجو يريده(' المي والميلّين. 
وإن اشتد" عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه. وهذا في السائر. فأما النازل 
فلا تردّد أنه يلزمه المشى في طلبه. وإذا رأى َر أو حائطً(١١2‏ قصد ذلك 
وطن قالع ناا ل ا ا 


)١(‏ جمع سافر» وهو المسافر. 

(0) انظر: «المبدع» .)۱۸١/١(‏ 

(©) انظر: «مسائل الكوسج» (۲/ ٤‏ ۳۷) و«الأوسط» (۲/ 70). 

(4:) زيادة من «مسائل الكوسج» و«الأوسط». 

(0) الغلوة: رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. 

(5) في الأصل: «وجه نريه». وفي المطبوع: «وجهه نراه» و امعان اک : وجه 
يريد به). 

(۷) في الأصل والمطبوع: «استدل». والتصحيح من «مسائل الكوسج 

(۸) انظر: YS‏ اي css‏ 
والثلاثة. وإن اشتد عليه المشىء فلا يطلبه». 

)0( في النظطنوع شرا رعو تي ها اا من لاز والتشر المرطع نين 
الأرض. وانظر: الإنصاف (۲/ .)١9/8‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «حائط». 


۷ 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتدٌ بطلبه قبل الوقت» 
بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كلّ صلاة(ء لأن طلب الماء شرط لصحة 
لتيمم» فلا يصح في وقت لا يصح فيه التيمم و(" لأنه في وقت كل صلاة 
مخاطب بقوله: فلم دوأ مء 74 [المائدة: 5]» وذلك لا يلزمه إلا بعد 
الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمّا مع اليأس» فلا. 

وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت» صلَّى بالتيمُم لأنه لم يكن وجب 
عليه الوضوء؛ نص عليه. وإن أراقه بعد دخول الوقت» أو مرّ بماء في الوقت 
فلم يتوضًأء مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. فيتيمّمْ 
ويصلَّيء ويُعِيدٌ في أحد الوجهين؛ لأنه فرّط بترك المأمور به. ولا يعيد في 
الآخر» كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام» أو مزق ثوبه فصار عاريًا. 

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه [1/150] لم يصح في أشهر 
الوجهين» لأنه قد تعيّن صرفه في الطهارة. ولا يصح تيمّمه إلا أن يكون بعد 
استهلاكه. ففيه الوجهان. 

وإذا : نسي الماء في رحله وصلَى بالتيمم لزمه الإعادة. وكذلك إن 
جهل7؟) بموضع ينسب فيه إلى التفريط. مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ماء]*) 


)١(‏ نقله في «المغني» (۱/ ١4‏ 7) عن ابن عقيل. 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «فإن لم تجدوا ماء». 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «جهله». 

(4) كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»» كما جاء النص في «الإنصاف» (۲/ »)۲٠۳‏ ولكني 
زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسًا بما جاء في «المغني» )”19/١(‏ - 


VV 


أعلامّه ظاهرة» لأنه شرط فعليٌ يتقدّم الصلاة» فلم يسقط بالنسيان كالسترة؛ 
ولأنه7١)‏ تطهير واجبء فلم يسقط بالنسیان"؛ كما لو نسي بعض أعضائه 
أو انقضت مدة المسح ولم يشعر. وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن 
تفريط» فإنه قادرٌ على الاحتراز منه في الجملة؛ ولهذا يقال: لا تنس. وإن 
أضلّ راحلته» أو أضلَّ برا كان يعرفهاء ثم وجدهاء فلا إعادة عليه. وقيل: 
يعيد. وقيل: يعيد في ضلال البئر» لأن مكانها واحد. وإن كان الماء مع عبد 
أو وضّعه في رَخله من حيث لا يشعر» أعاد في أقوى الوجهين. 

الفصل الثالث: إذا كان واجدٌ الماء يخاف إن استعمله أن يعطّش هو أو 
أحد من رفقته» أو بهائمه» أو بهائم رفقته المحترمة- فإنه يتيمّم. قال الإمام 
أحمد ين عدَّة من أصحاب رسول الله اة كانوا يتيّمون» ويحبسون 
الماءَ لشفاههو7". 


فأما البهائم التي يشرع قتلهاء كالخنزير. والكلب الأسود البهي©) 
والكلب العقور؛ فلا يحبّس لها الماء. 

ثم إن كان هو العطشان. أو يخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه 
نفقته» وجب /١١50[‏ ب] تقدیم الشرت: لأنه(*) من الحوائج الأصلية الواجبة» 


0 


ا 


= و«الشرح الکبیر» (؟/ .)5١‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلأنه»» تصحيف. 

(۲( بعده في الأصل: «بالسهو»؛ ونسي الناسخ أن يضع علامة الحذف عليه أو على ما قبله. 
)۳( «مسائل ابن هانئ» (۱/ ۱۳). وانظر: «المغني» .)١٤٤/۱(‏ 

() في المطبوع: «والبهيم» خطأ. 

(4) في الأصل: «لأن». 


7۸ 


فتقدّمُ على العبادات؛ كما تقدّمٌ نفقةٌ النفس والأقارب المتعيّة على الحجٌ. 

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه(١2,‏ فالأفضل حبس الماء لهم. وهو 
واجب في أحد الوجهين» اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه('2. وقد قال 
أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء» فرأى قومًا عطاشاء فأحَبٌّ إلى أن يسقيهم 


و 


وقد صرّح القاضي بأنْ ذلك لا يجب [إلا] إن خيف“ عليهم التلف. 
والصواب أن يحمل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يُخاف معه التلف. 
وقيل: إنما الوجهان فيما إذا خيف أن يعطّشوا. فأما العطش الحاضر فيجب 
تقديم سقيهم له وجهًا واحدًا. 

زلا فرق بين أن يكو العطغان )إو المشرف غه ردقه 
المزامل؛ أو أحدًا("2 من أهل القافلةء أو من غيرهم؛ لأنَّ ذلك إنما كان 
لحرمة الآدميّين والبهائم» وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك 
البهائم المباحة المحترمة فإن في سقيها أجرًا وثوابًا. 

)١(‏ في الأصل: «بهائم». 
(؟) «المبدع» .)181/١(‏ 
(۳) «مسائل ابن هانی» /١(‏ ۱۳). 
(:) كتب ناسخ الأصل أولا: «لا ان خيف» ثم زاد «يجب» فوق «لا» والواو تحت النون» 
فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع. 
(5) في المطبوع: هو العطشان». زاد هو من غير تنبيه» وخفي عليه سياق الكلام. 
(5) في المطبوع: «لخوف عطش». 
(0) في المطبوع: «أحد» خلافا للأصل. 
۹ 


ولو كان معه ماءان: نجس وطاهر» و هو عطشان» شرب الطاهر» 
وتيمّم» ولم يشرب النجس. فإن خاف العطش فهل يتوضّأ بالطاهر ويحبس 
النجس» أو يتيمّم ويحبس الطاهر؟ على وجهين. 

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه» بأن يكون بينه 
وبين الماء عدو أو سبعٌ أو يخاف أنه إن طلبه [61١1/أ]‏ انقطع عن رفقته 
أو ضياع أهله أو ماله» أو شرو دوابّه- جاز له التيمّم. إذا كان للخوف سبب 
مظنون» وإن لم يعلم وجوده. فأمّا إن كان جنا" لزمه الوضوء 1 را 
سوادًا فظنّه عدوًا أو سبّعاء فتيمّم وصلّى. » ثم تبين بخلافه» فلا إعادة عليه(؟) 

في أقوى الوجهين» لكثرة البلوى بذلك» بخلاف صلاة الخوف. فإن لم 
[يَخّف]0*' شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقةء لزمه طلبه قولا واحدّاء 
كما لو تيقنه لأنَّ الماء غلب هنا الظنٌ بوجوده. ثم لا يخلوإمًا أن يكون 
المكان قريبًا أو بعيدًاء و" على التقديرين فإمًا أن يمكنه الوضوءٌ منه 


)000( «أو» ساقطة من المطبوع. 

() يعني: إن كان خوفه لجبنه. وقرأها محقق المطبوع: اججنبًاه» فظن الجملة سبق قلم 
من الناسخ. 

(۳) قراءة المطبوع: «ولو»» وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة. 

(:) «عليه» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ زيادة ليستقيم السياق» وكذا زيادة «ذلك» الآتية. وفي المطبوع: «فإن لم [ير] شيئًا؛ 
وحذف «من». 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجوده». 

(۷) أثبت في المطبوع: «بعيدًا أو»» وقال في تعليقه: «في الأصل: بعيد». وإنما كتتب 
الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر. 


2 


والصلاةٌ في الوقت وقتٍ الاختيار» أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت. فأما 
إن كان قريبًا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصدّه قولا واحدًا. وإن كان 
بعيدًا يخشى إن طلبه أن يفوت الوقتٌ لم يجب عليه طلبة» ولم يجز له تأخير 
الصلاة حتى تفوت قولا واحدًا. 

وإن كان بعيدًا ويمكنه(١2‏ الصلاة به في الوقت» من غير ضرر ولا مشقة 
كثيرة» بأن يكون في طريقه أو في مقصده» وجب قصده أيضًا في إحدى 
الروايتين» لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضررء فأشبه 
الف 

والزؤائة اا لا يجت فة رلا تاخ الفلا يل بصا باي 
هذا هو المشهور في المذهب» لما احتجّ به الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 
تيم [103/ ب] على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلَّى العصرء 
فقدِمَ والشمس مرتفعة» فلم يعد الصلاة. وعنه أيضًا أنه تيمّم بِوِرْبّد 
نَّم وصلّى"ء وهو على ثلاثة أميال من المدينة. ثم دخل المدينة47), 
والشمس مرتفعة» فلم يُِد(*2. رواهما الدارقطني» ورواه مرفوعًا أيضًا("». 


)00( في الأصل والمطبوع: لا يمكنه» وهو خطأ يفسد المعنى. 

(۲) أخرجه الدارقطني /١1(‏ 187)» والحاكم (۱/ ۲۸۹). 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1717/5). 

(؟) «صلى» ساقط من المطبوع. 

0( ائم دخل المدينة» ساقط من المطبوع. 

)0( أخرجه الدارقطني (185/1)» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. 

»)۱۸٩ /۱( )5(‏ من طريق عمرو بن محمد» عن هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» = 


۸۱ 


ولأن7١)‏ به حاجة إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمته» فلم يجب 
عليه تأخيدها. وطردٌ ذلك أن نقول7" فيمن عجز عن بععض الشرائط 
والأركان في أول الوقت» وعلم أنه يقدر عليه في آخره: إنَّله أن يصلّي 


بحسب حاله ولأنّ سبب الرخصة قائم في الحالء فتثبت7) به وإن تيقن 


زواله في المآل247» كالقصر في سفر يعلم أنه يقدّم منه قبل خروج الوقت. 

وإن كان الماء قريبًا يخاف فوت الوقت إن قصّده.؛ أو تشاغل بالوضوءء 
أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج”*) الوقت» أو كان 
في بئر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت= تيمّم في أحد الوجهين؛ 
لأن فرضه كان هو التيمُّم» ولم يجد الماء على وجه يمكنه الصلاة به في 
الوقت» فاستمرٌ حكمٌ العدم في حقه» كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج 
الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة. 

والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقت» كما لو كان 
في الحضر. وإذا خشي دخولٌ وقت الضرورة فهو كما لو خشي خروجٌ 


= عن نافع» عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في «معرفة السئن» :)7599/١(‏ تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذاء 
والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر من فعله). 

)01( في الأصل: «ولا به». وفي المطبوع: «ولأنه به». 

() أثبت في المطبوع: «يقال»» وذكر أن في الأصل: «يقول». والصواب ما أثبتنا. 

)۳( يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت». 

() أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال». 

(6) كتب في المتن: «يفوت)» ثم كتب فوقه: «يخرج» دون علامة. 


AY 


الوقت بالكلَّيّةء لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. فإن أمكنه ]٠/٠١١[‏ 
الوضوءٌ في الوقت» فأخر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات» فهو كالحاضر 
لأنّ فرضه كان هو الوضوء. 

وهل حدٌ القريب الذي يجب قصدٌ مائه(١)‏ ما يتردّد المسافر إليه للرعي 
أو للاحتطاب() عادةً أو الفرسخ فما دونه كالجمعة» أو الميل فما دونه؟ 
على ثلاثة أوجه. 

الفصل الخامس: «أو إعوازه(" إلا بثمن كثير)» وجملة ذلك أنه إذا بزل 
له الماء لطهارته لزمه قبولُهء لأنه قادر عليه؛ ولا منّة عليه لذلك في عرف 
الناس» بخلاف ما إذا بُذِل له ثمنُ الماءء أو بَذْلت له الاستطاعة في الحج. 
وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة» فإنما ذلك لمن يحتاجه 
للشربء إذ لا بدَّ له في الشرب. فأما للطهارة» فلا ضرورة بأحد إليه لقيام 
التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله2*0 في تلك البقعة» أو 
مثلها في غالب الأوقات» ووجد ثمته فاضلا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السّترة للصلاة» والرقبة 
للكفارة» والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادة 


)١(‏ في الأصل: «قصده مايه». 

(۲) في المطبوع: «للاحتكار»؛ تحريف. 

(۳( في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه» وأراه تحريقًا. والمقصود نص الشيخ. 
)٤(‏ كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب». 

)٥(‏ «مثله» ساقط من المطبوع. 


GAY 


يسيرةً لا جحف بماله. فإن كانت تُججفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن 
کات كير لآ ت مال في أحد الوجهين. وذكرها القاضي على 
الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضرّ ذلك 
بماله» كما يجب بذلُ ثمن المثل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: 
لا شو كتير إن لکرم الف ار و بود همان كين العادة 
زيادةً كثيرة. وكذلك الحكم في شِرَى27' الذي والرقبة والسّترة وآلات 
الحجّ ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات. فإن وجد الثمنّ في بلده 
ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي» كما يلزمه شراءً الرقبة في 
الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي"» وغيره كالمتمتّع إذا 
عدم الذي في موضعه دون بلده لأنَّ فرضها متعلّق بالوقت» بخلاف 
المكفر. 

الفصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهماء 
وخاف إن استعمل الماء تضرّر انتقل إلى التيمّم للآية ولحديث صاحب 
الشجّة!؟». والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية» لأن ما دون ذلك 
يجوز الصبرٌ عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة. 


وظاهر المذهب: أنة متى خشي زيادة المترض NE‏ ونحوه» أو 


)١(‏ في المطبوع: «والذي»» والمثبت من الأصل. 

)۲( في المطبوع: «شراء» والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمدٌ. 
(9) انظر: «المغني» (۱/ ۳۱۸) و«الإنصاف» (۲/ .)۱۸١ -۱۸٤‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في الأصل: «المريض بلالم». 


A 


تباطو اليروءٍ"' إن استعمل الماء» جاز له التِيمٌم؛ لأنَّ مثله يجوز له الفطرٌ 
في رمضان» وتر القيام في البضلاة: و الطب الاس والحلق في 
الإحرام؛ فجاز له ترك الوضوء بالماء» وأولى. وذلك لأن المرض متى 
ؤادتث صفته أو مده كانت تلك الزيادة بعتزلة رضن مدا ولا تحت 
عبادة يخاف منها المرض. 

ثم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنْ» كما قلنا في السبع ونحوه. 
وإن خيف المرض فلا بد أن يغلب على الظن تضرٌّره [08١1/أ]‏ باستعمال 
الماء إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرّد الاحتمال في أمر يمكن17) 
تلافيه» فلا يلتفت إليه. 


وكذلك إن كان المرض لا يضر كالصداع» والحمّى التي يستعمل 
معها(؟) الماء الحارٌ 277 ونحو ذلكء. لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو 


الحارٌ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجرًا عن الحركة إلى 
الماء» وليس له من يناوله» فهو كالعادم» لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم 


)١(‏ في الأصل: «تباطي» على التخفيف. 

(۲) في المطبوع: «البرء»» والمثبت من الأصل. ْ 

() في المطبوع: «والطيب للناسي)» تصحيف. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض)»ء تحريف. 
)0( في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلافا للأصل. 

(۷) في المطبوع: «لها» خلافا للأصل. 

)۸( في المطبوع: «(البارد) أو الحارّاء ونبّه على زيادة «البارد» فقط. 


Ao 


الماءَ في الحضر. وإن كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد(١2.‏ وكذلك 


إن خشي خروحٌ الوقت قبل مجيء المُناول"» في المشهور. وقيل: ينتظر 


۳ 


مجيء” ٠‏ المناول وإن خرج. 


الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلَّي لماروى 
بعري ادن ار للم لبر ادا الج ارات 
السلاسل» فأشفقت : ت إن اغتسلت أن أهلِك. فتيمَّمتٌ» ثم صليت بأصحابي 
صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله َة ذكرت ذلك له» فقال: ايا عمرو 


DSS: صو‎ 


صليتَ بأصحابك» وأنت جثّب؟» قلتٌ: ذكرتٌ قول الله تعالى: #ولا فلو 
اشک 51 /١‏ ب إن دجا نَبَكُمَ رَحِيمًا 4 [النساء: ۲۹]. فضحك رسول الله 


2 يل ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقظي؛ وذكره البشاري 
ل( 


(1) قبل «كالواجد» وقعت عبارة في الأصل في نحو أربعة أسطر: «واحده وهنا... وابن 
عقيل»» وهي مقحمة هناء وموضعها الصحيح في المسألة الآتية» وقد وردت هناك 
(ق170/ب-١5١/أ.‏ وقد نبّه الناسخ على زيادتها هنا بكتابة «لا» قبلها و«إلى» 
بعدها. وقد أثبتها محقق المطبوع» إذ لم يفطن للتنبيه المذكور ولا لتكرار العبارة في 
المسألة الآنية. 

(۲( في الأصل والمطبوع هنا وفي الموضع الآني: «منازل)» تصحيف. 

(9) في المطبوع: «في)» تحريف. 

() في المطبوع: «فلم يقل والمثبت من الأصل. 

)0( أحمد »)17/8١1(‏ وأبو داود (٤۳۳)ء‏ والدارقطني (۱/ 178). 
وعلقه البخاري »)77/١(‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٤ /١(‏ 50): الإسناده - 


A٦ 


وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي ية احتلم في برد شدید» 
فاستفتى» فأفتِيَ أن يغتسل» فمات. فبلغ النبيّ َة فقال: «قتلوه» قتلهم 
الله7١!‏ إنما شفاء الى السؤال» واه زف0 . 

ولأنه إذا خاف المرضّ باستعمال الماء» فهو كما لو خاف زيادته» 
وأولى. والمخوف هنا إما التلف» وإمّا المرض» على ما تقدّم. فأمًا نفس 
التألّم بالبردء فلا أثر له لأن زمن ذلك يسير؛ وإسباغ الوضوء على المكاره 
مما يكفر الله به الخطايا. 


ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه بثمن المثل ‏ كما تقدَّم ‏ أو الدخول 
إلى الحمّام بالأجرة لزمه ذلك لأنّ قدرته على الماء الحارٌ كقدرة المسافر على 
الماء المطلق7؟). وكذلك إن وجد من يقرضه أو يبيعه أو يكريه بثمن في الذمَّة 
وله مايوفيه بعد خروج الوقت» لأن زمن ذلك يسير؛ بخلاف المسافر في 
اح اورجه لان الد رل واف تلف العال:وبقاء الد ر 
وكذلك إن آمکنه أن يغتسل عضوًا عضو وكلّما غسل شينًا ستره. 


ِ قوي». وسيأتي الحديث بلفظ آخر في المسألة الآتية. 
)١(‏ كرّر ناسخ الأصل «قتلوه» وترك لفظ الجلالة. 
(۲) في «مسائله» (۱/ )۲٠۲‏ وسقط منه الشطر الأول من الحديث» وقد تقدم تخريجه. 
(۳) في المطبوع: «نفي)» تحريف. 
() في الأصل: «المطلق الماء». 
(0) في الأصل: «إحدى». 
60 أي بثمن الماء. وقد زاد في المطبوع بعده بين القوسين: ابالتيمم»» وهو خلاف 
المقصود. 
CAV‏ 


وإذا صلَّى بالتيمم لخشية البرد» فلا إعادة عليه في ظاهر المذهب. 
وعنه: يعيد لأنه عذر نادر [05١/أ]‏ غير متصل. وعنه: يعيد في الحضر دون 
السفرء لأن الحضر مظئَّة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة» فالندرة فيه 
محققة؛ بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصًا في البلاد الباردة. وحديثا 
عمرو وابن عباس حجة على عدم الإعادة» فإنه لم يعد ولم يأمره النبي يلار 
بالإعادة ولا لأحد صلى خلفه» وقد أقرّه على تعليله بخشية الضرر» وهي 
علّة تجمع المقيم والمسافر؛ ولأنه فعّل العبادة بحسب قدرته» فلم يلزمه 
الإعادة» كالمريض والمسافر. 

والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 
العبادة لا دليل عليه وإنما فرّق بين الصوم والصلاة في الحيضء لأن 
الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت» فإذا 
وجب قضاؤه لزمهم فعل العبادة مرّتين» ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن 
الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء» وهؤلاء يجب عليهم 
القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني» فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه. 
ومتى أوجبنا عليه الإعادة» فالثانية في فرضه(2 والأولى نافلة» ذكره 
القاضي 7" بخلاف ما لو لم تجب عليه الإعادة؛ كالمعادة مع إمام الحيّ» 
فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكِم بكون7؟) الأولى نافلة عند 


)١(‏ «عليه» ساقط من المطبوع. 

(۲) كذا في الأصل والمطبوع. وكأ «في» مقحمة. 

(9) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)5١١‏ 

(؛:) في الأصل: «يكون)» فأثبت في المطبوع: ايكون حكم». 
CAA‏ 


براءة ذمته بالإعادة. /1١5[‏ ب] ويتوجّه أن يكون كل منهما فرضًاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال كلّ واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى. 

مسالة('):( فإن أمكنه استعماله(© فى بعض بدنه» أو وجد ماءً لا 
يكفيه لبعض طهارته» استعمله وتيمّم للباقي). 

هنا مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه استعماله فى بعض بدنه» مثل أن يكون بعضه 
صحيحًا وبعضّه جريحًاء أو يمكن الذي يخاف البرد أن يتوضأ ويغسل 
مغابنّه وشبّه ذلك» فيلزمه غسلٌ ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى 
والكبرى» لحديث صاحب الشجّة حيث قال له النبي بلا: «إنما كان يكفيه 
أن يتيمّم ويعصرٌ ‏ أو: يعصب - على جرحه خرقة؛ ثم يمسح عليهاء ويغسل 
سائر جسده200). وفى حديث عمرو أنه غسّل مغابنه» وتوضّأ وضوءه 

AN . “N sl ]5 / e 

للصلاة ثم صلّى بهم . وذلك لأن الله تعالى يقول: فاقوا ۶ 


)١(‏ في الأصل: «كل واحد. 

)۲( «المستوعب» (۱/ ٠١7‏ )» «المغني» (۱/ 714- ١٠۳)ء‏ «الشرح الكبير» (7/ 1857- 
5 «الفروع» (۱/ ۲۸۹). 

(۳) في الأصل: «استعمله». 

)€( كتب الناسخ حرف الدال مرة أخرى «دان»» فقرأه في المطبوع: «كأن». 

(0) تقدم تخر یجه. 

(1) أخرجه أبو داود .)۳۳٣(‏ 
وصححه ابن حبان »)٠۳٠١(‏ والحاكم »)۲۸١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود ‏ الكتاب الأم» .)٠١١/۲(‏ 


A۹ 


سطع 4 [التغابن: 1]. وقال النِيٌ تكِ: «إذا أمرئكم بأمر قأثوامنهما 
استطعتم»'. وهذا يستطيع التطهرٌ بالماء في بعض بدنه فیلزمه» ويكون 
التيمّم عما لم يصبه الماء. ومثل ذلك مثلّ من غسّل أكثر أعضائه» ثم انقلب 
ماءٌ طهارته» فإنه يتيمّم له. 

هذا إذا لم يمكن غسل بقية بقية البدن ولا مسحه . فإن أمكن مسحه دون 
غسله» فعنه: يلزمه المسح» لأنه بعض المأمور به فيلزمه» والتيمّمُ بدلا عن 
تمام الغسل. وعنه: يلزمه المسح فقط» لأنه أقرب إلى معنى الغسلء ولأنه 
[لو]12"7//] كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحٌ البشرة أولى. وعنه: 
يلزمه التيمّم فقطء لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه» فينتقل إلى بدله. 
هزه( اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو 
عليه“ لصوق أو عصابة أو جبيرة» فقد تقدَّمِ حكمها. 

الثانية: إذا وجّد ما لا يكفيه لجميع طهارته» فإنه يستعمله» ويتيمّم لما لم 


= وقد روي الحديث ‏ كما سبق قريبًا ‏ بذكر التيمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد 
رجح الحاكم وعبد الح في «الأحكام الرسطى» (۱/ ۲۲۳) هذه الرواية بذكر 
الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد» (۳/ 57 "). 
ومال البيهقي في في «الكبرى» )717/١(‏ إلى الجمع بينهما فقال: «ويحتمل أن يكون 
قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسّل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال 
النووي في «الخلاصة» :)۲٠١ /١(‏ «وهذا الذي قاله البيهقي متعين». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الزيادة مني. 

(*) في المطبوع: «هذا» خلافا لما في الأصل. 

0( في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع. 


۹۰ 


يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخر» وهو قول 
أبي بك ر(١):‏ يستعمل الجئب ما وجد دون المحيث. لأن الجنب يرتفع 
حدثه عمًّا غسّله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسّل بقية بدنه» لأن الموالاة لا 
تجب في الغسل؛ بخلاف المحيث فإِنَ الموالاة واجبة في الوضوء فلا 
يستفيد بغسل البعض فائدة. ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب 
عند النوم والأكل والجماع» ولم يُشرّع غسلٌ بعض أعضاء المحدِث. 

والأول قول أكثر أصحابناء لما تقدّم في التي قبلهاء ولأنه من شروط 
الصلاة فالعجرٌ عن بعضه لا يُسقط الممكّن منه كالسترة وغسل النجاسة. 
ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بع أعضائه جريحًا وكمن حيس 
بعص الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم 
عجزة”" عن الموالاة إذا(؟» أسقطها لم يسقط) ماهي شرطً له» وهو 
الغسل» كشرائط غيرها. 

فصل 

وإذا كان1١٠١/‏ ب] الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء 

غسّلّها به ناويا عن الحدثين» فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى» 


.)186 /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «بخس»» وهو أقرب إلى رسم الأصل» وهو تصحيف. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «عجز». 

(€( في الأصل: «إذا. 

(5) في الأصل والمطبوع: «تسقط». 

© في الأصل: «وغيرها». 


۹۱ 


كما فعل عمروء وكما أمر به النائم والآكل. وإذا وجد ما لا يكفيه لم يتيكم 
حتى يستعمل الماء ليتحقّق العدم الذي هو شرط التيمم؛ وليتميز() 
المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمّم له. 

وإن كان بعض أعضائه جريحًا أو مريضًاء فله أن يبدأ إن شاء بالغسل 
وإن شاء بالتيمّم في الحدث الأكبرء لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب 
في طهارته بالماء» فأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. وله أن يفصل بين 
التيمّم والغسل" بزمن طويل» كما في أصل الغسل. 

وإن كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان': 


أحدهما: يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله(؟) من الوضوء 
كما يجب في نفس الوضوء. فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتيمّم» ثم غسّل 
لوةه وا بعد . وإن شاء غسّل الممكنّ من الوجه» ثم تيمم( ثم 
غسّل بقية الأعضاء. وإن كانت الجروح في الأعضاء E‏ 
ی ر و و لها مما و ادا كان نمترلة يلها جي 


)١(‏ في المطبوع: «يتميز» والمثبت من الأصل. 
0( في الأصل والمطبوع: «الغسلة». هنا وفي الموضع الآتي. 
(*) في الأصل: «روايتان وجهين». 
(:) في الأصل: «يقوله»» والتصحيح من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «يتيمّم»» والمثبت من الأصل. 
(5) في الأصل والمطبوع: «حين؛» وأراه تصحيمًا. وفي «المغني» (۱/ ۳۳۸): «في محل 
غسله)». 
)¥( في المطبوع: «في غسله». زاد «في2 من غير تنبيه. 
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واحدةٌ» وذلك لا يجوز؛ بخلاف ما لوتيمّم عن جملة الوضوء فإ التيمم 
هناك بدل عن جملة الوضوء؛ وهو طهارة واحدة. وهنا هو يذل عن المتروك 
غسلّه وهو أشياء مرنّبة. ويجب عليه أن يغسل الصحيحَ من أعضائه مع 
التيمُم لكل صلاة لتحصل [1/151] الموالاةٌ بين الوضوء لأن الترتيب 
واجب في غسل الموضع الجريح» فكذلك في بدله» لأن البدل يقوم مقام 
المبدّل. هذا اختيار القاضي وابن عقيل(1). 

والشاني: لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمّم الجنب. لأنهما 
طهارتان مفردتان» فلم يجب الترتيب والموالاة بينهماء وإن اتحد سببّهما(؟) 
كالوضوء والغسل. ولأنّ التيمُم لو كان في محل الجرح لكان حريًا أن لا 
يجب ترتيبه على [الوضوء]( لأنهما من جنسین» فأن لا يجب ترتيبه مع 
مشروع في غير محل الجرح أولى. ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله 
بغسله ومسحه» ليبدأ بما بدأ الله به» وهذا الجُرح ليس مأمورًا بغسله ولا 
مسحه» فلا ترتيب له. ووجوبٌ الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله؛ لأن 
البدل في غير محل( المبدل منه. وهو حف منه قدرًا وموضعًا وصفة 


(۱) انظر: «المغني» )۳۳۸/١(‏ و«الإنصاف» (۲/ .)۱۹١‏ والعبارة: (واحدة. وهنا هو 
بدل... وابن عقيل» قد تكررت في (ق08١/‏ أ) كما سبق التنبيه عليه. 
0( في المطبوع: ابينهما)» تصحيف. 
(۳) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 
(5) في الأصل: «والي». 
(5) في الأصل: «مل». 
(5) في المطبوع: «أخذ». تحريف. 
۹۳ 


5 : 5 ل .0 
ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقة ما ينفيه قوله تعالى: وما جع نی 
الین رچ 4 [الحح:۷۸] وقوله تعالى: رید أنَمْبِصَكُمْ اشر ولايد 
ب ڪم امسر € [البقرة: .][٥‏ 

وما لايمكن غسله من الصحيح إلا باتتشار الماء إلى الجريع() 
حكمّه" حكمٌ الجريح» كما قلنا في الجبيرة. فإن أمكنه ضبطُّه بحيث لا 
ينتشر الماء إليه لزمه. وإن لميدكه صبيطه وكدر أن عشب مد تغط 
لزمه ذلك؛ ولا سقط ات وأجزأه التيمم. 


فصل ٩‏ 
فإن كان محدتًا عليه(؟) نجاسةء والماء يكفي إحدى الطهارتين- أزال 
به النجاسة»ء وتيمّم» لأن التيمّم عند الحدث ثابت بالنص [151/ب] 
والإجماع. 
حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره» أزالها بالماء في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضأء ويدع الشوب. وإن لم يتيمّم له لأنْ 
طهارة الثوب مختلف فيهاء والوضوء مجمّع عليه. ولو كانت النجاسة على 


بدنه وثوبه غسّل الثوبّء وتيمّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل 
البدن. 


)000( في المطبوع: «الجرح». والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني» /١(‏ 37901). 
(۲( في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصل» ومثله في «المغني» .)١۳۷ /١(‏ 
(۳) موضعه في الأصل بياض» وقد يكون مكتوبًا بالحمرة فلم يظهر في التصوير. 
(4؛) في المطبوع: «وعليه» خلاقا للأصل. 


۹٤ 


[ مسالة](١2:‏ (الشرط”" الشاني: الوقت» فلا يتيمّم لفريضة قبل 
وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها). 

هذا المشهور في المذهب. لأنَّ الله أمر القائمَ إلى الصلاة بالوضوءء» فإن 
لم يجد الماء تيمّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمّم إلا بعد القياه7" إلى الصلاة 
وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقت» لأنه يرفع الحدث بخلاف 
التيمم. و(؟)لأن الآية خطاب للمحيثين» والمتيمّم داخل فيهم بخلاف 
المتوضى. ولأن اليم طهارة ضرورة» فلم يجز قبل الوقت» كطهارة 
المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيّد بالضرورة فتقَيّد بقدرهاء كأكل الميتة. ولأنه 
هو مستغن عنه فلم يجُز» كتيمّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله يَكِ: «أينما 
أدركثني الصلاءٌ تمسّحتُ وصِلَّيِتُ)(2: وقوله عليه السلام: «أینما أدرگٹ 


() «المستوعب» )1١8-1١١0 /1١(‏ و«المغني»(١1/١717-751)‏ و«الشرح الكبيرا 
(58/5- 1078) و«الفروع» (۳۰۹/۱- ۳۱۱). 

0( في موضع «الشرط» بياض في الأصلء ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن 
«العمدة»؛ فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلّها. لكن رأيت فيما يأتي 
«الشرط الثالث» و«الشرط الرابع»» فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع» 
وزدت «مسألة» بين حاصرتين. 

(۳) في الأصل: «يقضي... يتمم... القام». 

(5) في الأصل والمطبوع: «أو). 

(4) أخرجه أحمد »)۷۰٦۸(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)7717/١١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه البوصيري 
فى اإتحاف الخيرة» .)799/١(‏ 


“7 


۹0 


رجلا من أمني الصلاة فعنده مسحده» وعلده طهوره»(. رواهما الإمام 


وفيه رواية أخرى مخرّجة؛ وهي *": أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمّم 
للصلاة؛ فأمًا التيمُم BES‏ 
المصحف» وقراءة القرآن وَاللْبِثِ في المسجد» والحائض المنقطع دمُّها 
للوطء- فيجوز في كل وقت يجوز فعلّه فيه» لأنها أفعالٌ تبيحها الطهارة 
بالماء» فأبيحت بالتراب كالصلاة؛ ولقوله عليه السلام: «الصعيدٌ الطيّبُ 
طَّهورٌ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين»(4) . فإذا دخل الوقت جاز له أن 
واي سواء غلب على ظنّه أنه يجد الماء في الوقت أو لم يغلب. 
ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقتء إلا إذا تيقن وجو الماء في الوقت» 
على رؤاية دی اه غا ب بالضلاة في أرن الوق 


وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أن رجلين من أصحاب 
النبي وة خرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء» فتيمّما صعيدًا 
طيباء » فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. 2 
أتيا رسول الله بي فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يُجِد: «أصبت السنّة 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۷)» من حديث أبي أمامة به. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)18٠ /١(‏ 
)۲( في الأطل##«مومين» :ازل محرّف من اهو هي». 
() في المطبوع: ياد 
() سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة. 


۹٦ 


وأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين)17). 

ولأنه أدَّى فرضه كما أُمِرء فلم يلزمه إعادة كما لو وجد الماء بعد 
الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحَبٌ في أحد الوجهين» للحديث 
الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبٌ 
كما للمستحاضة(" إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة» وللماسح على 
الخفين. /١[‏ ب] فأما إذا وجد الماء بعد الوقت» فلا تشرع الإعادة. 


والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقتء وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف 
فوت الوقت. نص عليه» لقول رسول الله يك: «إذا أجتب الرجل في السفر 
تلوّم7" مابينه وبين آخر الوقت» فإن لم يجد الماء تيمّم» رواه 
أبو حفص . ولأن التأخير جائز من غير كراهة» فإذا كان لتحصيل فضيلة 


(۱) أبوداود (۳۳۸)» والدارقطني »)۱۸۸/١(‏ والنسائي »)٤۳۳(‏ من طرق عن 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري به. 
في إسناده مقال» أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع» 
عن الليث» بهذا الإسناد متصلاء وخالفه ابن المبارك وغيره»» وفي عبد الله لين» كما 
في «الميزان» (1/ »)١١‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» 
(156/5). 

(؟) في المطبوع: «كالمستحاضة»» والمثبت من الأصل. 

(۳) تلوّم: تمكث وانتظر. 

(5) لم أقف عليه. 
وأخرجه الدارقطني (۱/ »)۳٤٤‏ من طريق الحارث الأعور» عن علي موقوفًا عليه» 
وضعفه بالحارث البيهقي في «السنن الكبرى» .)7777/١1(‏ 


۹۷ 


ر اقل امات اشرو ب جتافة ا رمحن الان 
وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضي وأبي الخطاب وغیر هما لمن 
يرجو وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربّين. فأمًا 
إن يئس من وجوده في غالب الظنٌّ فلا يستحَبٌ التأخير. ومنهم من استحبٌ 
التأخير مطلقًا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب 


وإذا تيمّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت» وجمّع بين الصلاتين» وصلَى 
الفوائت نت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت» في أشهر الروايات. . وفي 
الأخرى: يم لكل قريضة . وقيل: ينيم لكل نافلة أيضًا وك ال 
فيستبيح7؟2 الطواف» وقراءةً القرآن» ومس المصحف. واللبتٌ في المسجد. 
وكذلك وطء الحائض» في أقوى الوجهين. والثالئة: يصلّي بتيمّمه مالم 
يحدث كالماء. 

ووجه الأوليين: ماروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السئة 
1 ن لا يصلّي بالتيمّم إلا صلا واحدةٌ ثم يتيمّم للصلاة الأخرى 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «كالقاضي». 

(۲) انظر: «الهداية» (ص757) و«المغني» (۱/ ۳۱۹) و«الإنصاف» (۲/ .)٠٠۲‏ 

ERT (۳( 

)٤(‏ في المطبوع: «ولكل حال يستبيح)» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «الأولين؛» والمثبت من الأصل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )۲٠١ /١(‏ والدارقطني »)۳٤١/١(‏ وفي إسناده الحسن بن 
عمارة لا يحتج به» كما قال البيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۲۲۲). 


۹۸ 


والصاحب إذا أطلق السنّة» فإنما يعني سنّة النبّ يَكلة. 

وروى ابن المنذر(١2‏ عن ابن عمر قال: يتيمّم لكل صلاة. 

وعن علي قال: التيمّم عند كلّ صلاة0. 

وغ رون العاف قال : ذلك ا 

ولم يُعرّف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس ٠]‏ 
والمشهور عنه خلافها. ولأن الله تعالى أمَر" بالتيمّم عند القيام إلى الصلاة كما 
تقدم» ولأ التيمّم لايرفع الحدث لأن النبي اة قال لعمرو بن العاص: 
«أصلَّيتَ بأصحابك وأنت جثْب؟ ٤‏ سمّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمّم للبرد. 

ولأن المتيمّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق» فلو كان 


)١(‏ «الأوسط» (07/7)» وأخرجه البيهقي )۲۲١ /١(‏ وقال: الإسناده صحيح». 

(۲) «الأوسط؛ (۲/ .»)٥۷‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۰۳)» والدارقطنى (۱/ »)۳٤١‏ 
وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» /١(‏ 57). 

(۳) في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (۲/ »)٨۸‏ و أخرجه عبد الرزاق (۸۳۳)» 
من طريق: قتادة» عن عمرو به» وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» :)۲۲٠/١(‏ «هذا 
مرسل». 

(4:) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)» ولكن لم 
يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» .)١١١ /١(‏ 

() أخرجه ابن المنذر (؟/28) من طريق: أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
«يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف» أبو عمر ‏ وهو 
النضر بن عبد الرحمن ‏ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» /١(‏ ۳۸۲) إلى حرب 

(1) في المطبوع: «أمرنا» خلافا للأصل. 


(۷) سبق تخر يجه. 


۹۹ 


الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيكّم لفعل كل صلاة 
تمسّك بظاهر هذه الآثار. 

والصحيح: أن معناه ينيمّم [عند](21 كل صلاة من الصلوات المعهودة 
وهي المكتوبات في أوقاتهاء لأنه هو" المتبادر إلى الفهم من ذلك(4). 
ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمّم للصلاة الأخرى»» والتعريف للعهد. ولهذا لا 
يجب التيمُّم لفعل كل نافلة. و[لو]0*) وجب لما قال: «يتيمم للصلاة 
الأخرى»» بل قال: يتيمّم للرواتب قبلها وبعدها. وقول علي: «عند كل صلاة» 
تبيه على الوقت. ولأ النوافل تُفعَل بتيمّم واحد وبتيمم الفريضة؛ فكذلك 
الفرائض [1/ ب] في وقت واحد. ولأنَّ طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج 
الوقت» مع دوام الحدث وتجدده» فطهارةٌ المتيمّم أولى. 

وإذا نوى الجممٌ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما") وقنًا 
واحدّاء حتى لو تيمم في وقت الأولى لها(" أو لفائتة؟ لم يبطل تيمّمه 


000( زيادة مني. 

(۲) الواو ساقطة من المطبوع. 

(۳) «هو» ساقط من المطبوع. 

() وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ )۳٥۳ /۲۱( 207517١‏ و«الإنصاف» (۲/ .)۲٤١‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

00 في المطبوع: «واجب» خلافا للأصل. 

(0) في المطبوع: «وقتها»» والمثبت من الأصل. 

(۸) في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» 
(757/1) و«المبدع» (۱/ .)۱۹٩‏ 

(۹) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصل» ومثله في "شرح الزركشي» (077177/1) = 


Oo» 


بدخول وقت الثانية. 

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابةٌ» كقراءة القرآنء واللَّبثِ في المسجد؛ أو 
حدث الحيض كالوطء» بتيمُم له أو لصلاة- بطل أيضًا بخروج الوقت» في 
أحد الوجهين اختاره القاضي. وفي الآخر: لایطل“ كما لابييطل7" 


بنوافضن [الؤصوء]200 لأنَّ وقت الصلاة لا تعلق له بذلك. ويحتمل أن 
تبطل إذا استباح ذلك بتيمّم الصلاة» دون ما اسساجة سممة: 


فصل 

ويجوز أن يجمع بتيمُّم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف 
منذورء وكذلك بين صلاتي جنازة» ذكره القاضي» كالجمع بين صلاتين في 
الوقت» وأولى. ويبطل كذلك بخروج وقت الصلاةء كالتيمّم للفريضة. 
وكذلك التيمّمٌ للنافلة مقدَّرٌ بوقت المكتوبة, لأنه إذا بطل بخروج الوقت 
تيمم الفريضة» فما سواه أولى. 


واللنتضوهن عن اخم :أنه إا صلى على الان شيش ت جى 


.)١96 /١(»عدبملا«و‎ = 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تبطل». 

)۲( زاد بعده في المطبوع: (إِلّا» دون تنبيه» وهو خطأ. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصلء وزاده في المطبوع دون تنبيه. 

() في المطبوع: «تبطل»» تصحيف 

)٥(‏ في المطبوع: «بتيمم»» والصواب المثبت من الأصل. 

030( في رواية البرزاطي عنه فيما وجد بخط ابن بطة. انظر: «شرح الزركشي» (۱/ 777). 


0۰۱ 


بجنازة أحرى حين سلَّم من الأولى؛ صلّى عليها بذلك التيمّم. وإن كان 
بينهما وقت يمكنه فيه التيمّمٌ لم يصل على الأخرى حتى يعيد التيمّم. 

وهذا لأن التيمّم للجنازة ونحوها لا يتقدَّر بوقت المكتوبة؛ [14١/أ]‏ 
لأنه لا يستبيح به المكتوبة» فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل 
الوقت(١2‏ للمكتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن يسع للتيمُم صارت مستقلَة 
بنفسهاء وانفصل وقتها عن وقت الأولى» كصلاتي الوقتين. وعلى قياس 
المتسوضي 1 ما لين a E‏ 
والطواف ونحوهما. وحمل القاضي هذا على الاستحباب» وظاهرٌ 
المنصوص خلافه. فعلى هذاء النوافل الموقتة كالوتر" والكسوف والسئن 
الرواتب وصلاة الليل يبطل“' [التيمّمٌ لها](*2 بخروج وقت تلك النافلة. 

وأا النوافل المطلقة فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يعتبر(2)1 فيه 
تواصل الفعل» ويحتمل أن يمتدّ وقتها إلى وقت النهي عن النافلة . فأما إن 
كان التيمّم للمكتوبة تعلق الحكمٌ بوقتهاء » فيصلّي فيه ما شاء من جنائز 


)١(‏ في المطبوع: «الوقت بالوقت»» وإنما أخطأ الناسخ» فكتب كلمة «الوقت» مكررة. 
وانظر: «الفروع» )7”١077/1١(‏ و«المبدع» (١/١۱۹)ء‏ وقد نقل فيهما هذا النص. 

(۲) قبل «المصحف» بياض فى الأصل» والظاهر أنه سهو. 

(۳) في الأصل: «كالمور»ء تحريف. 

(6) في الأصل والمطبوع: «تبطل)» تصحيف. 

(5) مابين الحاصرتين من «الفروع» (۳۰۹/۱) و«المبدع» .)١1957/١(‏ 

(5) غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: «يقدّر. والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت» 
وهو الصواب. انظر المصدرين المذكورين. 


0۰۲ 


ونوافل» لأن ذلك على" سبيل التبع للمكتوبة. 

مسالة(": (الشرط الثالث: النية. فإن تيمم لنافلةٍ لم يصل به فريضة. 
وإن تيمّم لفريضةٍ فله فعلّها وفعلل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى 
يخرج وقتها). 

أمَا النية في الجملة» فلا بد منها كالوضوء والغسلء وأوكد؛ لأنّ التراب 
في نفسه ليس بمطهّر وإنما يصير مطهرًا بالنية» ولأنّ التمسّح”" بالتراب إذا 
خلا عن نية كان عبشا وتغبيرًا محضًا. وقد قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ 
القصد بقوله: #سَيِمَّمَوأ ‏ [المائدة: .]٦‏ وهذا /١١4[‏ ب] ضعيف» لأن القصد 
للتراب لا لنفس العبادة. 

وصفة47) النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها 
الحدث؛ كالصلاة ومس المصحف. فأمًا إن نوى رفع الحدث لم يصح. 
وخرّج الأصحاب رواية: أنه يصح بناءً على أن التيمم كالوضوء في صحة 
بقائه إلى ما بعد الوقت. وعلى هذاء فصفة نيته كصفة نية الوضوء: إن 
تيمم لما يجب له التيمّم كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنمٌ مطلقًاء وإن 


)١(‏ «على» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «المستوعب» .)٠١1//١(‏ «المغني» (۱/ ۳۲۹- ۳۳۱)» «الشرح الكبير» (۲/ ۲۲۷- 
۱ ) «الفروع» .)۳۰٤-۲۹۸/۱(‏ 
(۳) في المطبوع: «المسح»». والمثبت من الأصل. 
(4) في المطبوع: «صيغة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(5) في المطبوع: «أن يتيمّم»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0۰۳ 


نواه لما تستحَبٌ له النية» ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون 
التيمّم رافعًا للحدث» بل يرفع منعَ الحدث, لأن المقصود من رفع الحدث 
إزالة منعه» [و](١2‏ ذلك موجود هناء فإذا وجد الماء عاد المنع. 

والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقّنًا إلى 
حين وجود الماء» فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق» كما نقول: إن 
تاو لكين ١‏ طوبه حجن عد ارس ا تي نا عدوم ا 
السابق» وكما قلنا في طهارة مسح الخفين على أقوى الوجهين. 

وقال أن شاه أ رى به ااك اله مطلفا على به المكتونة 
وإن تيمّم لنافلة فلا" . والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمّم إلا ما نواه» وماهو 
مثله أو دونه لأن النبيّ يي قال: «وإنما لكل امرئ ما[10/أ] نوى)70, 
ولأنْ الحدث قائم لم يرتفع كما تقدَّم؛ وإنما يبيح التيممٌ فعل7؟) ما نواه كما 
تَقدّم. 

ولايلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلى هذا إذا تيمّم لصلاة 
حاضرة» مفروضة أو فائتة أو مطلقة» فع جميمَ ما سواهاء لأن الفرضَ 
أكمل أنواع الممنوعات بالحدث» المستباحة0*) بالتيمم» ولا فرق بين أن 
تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام أصحابنا. 
(01١)‏ زاده في المطبوع دون تنبيه. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۳۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
)٤(‏ «فعل» ساقط من المطبوع. 
() في المطبوع: «المباحة»» والمثبت من الأصل. 


0° 


ولا يستبيح(21 فعل الفرض إلا بنيّنه0"). وإذا نوى نافلة الصلاة 
مطلقة”" أو معيّنة» فله فعلُ جميع النوافل» والطواف: فرضُه ونفلّه» ومس 
المع لأن الطهكارة للنافلة اركذ متها لا لاعن اها للضلةة 
إجماعا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمّم للجنازة الواجبة 
أبيحت الصلاة النافلة» لأنها دونها. ويسخرّجٍ أن( لا يصح إلا أنَّ أحمد 
جعل الطهارة لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة. 

وإن تيمّم للطواف أبيح له اللبثُ في المسجد وقراءةٌ القرآن. وكذلك 
ينبغي أن يكون مس المصحفء أو قراءةٌ القرآنء أو اللبث في المسجد؛ إلم 
يستبح غير ذلك . وقيل : يستبيح نة مس المصحف القراءة واللَت؛ 
تلات الیکا رک واد و القراءة رال يك الک وهذا أصحٌ لأن 
ما اشترط له الطهارتانِ" أعلى مما اشترط له الطهارة[١٠٠/ب]‏ الكبرى 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح». حذف الواو من موضعها 
وزادها قبل «على»» فاضطرب السياق. 

(؟) في المطبوع: «بنية» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «المطلقة» خلاقًا للأصل. 

0( في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل! 

(0) قراءة المطبوع: «أنه». 

0( كذا في الأصل والمطبوع» ولعل في الكلام سقطا نا. وفي «المغني» :الوك تون تمه 
قراءة القرآن لكونه جنبّاء أو اللبث في المسجد, أو مس المصحف- لم يستبخ غيرَ ما 
نواه). 

(۷) في المطبوع: «الطهارة»» والصواب ما أثبت من الأصل» ورسمها فيه: «اطهارتاان» 
مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون. 
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وقال القاضي: يستبيح بنيّة مس المصحف [و7١'قراءة‏ القرآن جميع 
النوافل» لأن جميع ذلك نافلة» فهي في درجة واحدة. 

ولو تيمّم الصبي لصلاق ثم بلغ لم جر أن يصلّيها به لأنه كان لنافلة. 
وله أن يتنقّل قبل الفريضة وبعدها . وعله: : ليس له أن يتنقل قبلها إلا السئن 
الرواتبء لئلا يصير النفلٌ متبوعًاء بخلاف السئن الرواتبء فإن نية الفريضة 


سید ل 
۰ 


مسالة": (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهرء له 
غبار). 

هذه ثلاثة شروط: 

ل يجوز بالرمل. وحمّلها 
القاضي على رمل فيه تراب" . وأقرّها بعض أصحابنا على ظاهرهاء لما 
روئ أبو هريرة أن ناسا من أهل البادية نوا رسو الله كل » فقالوا: إِنَّا نكون 
بال رمال ا لاش العلاثة والأروجة ريون فنا الب و الها والخائض: 
ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكم بالأرض). ثم ضرّب بيديه على الأرض 


لوجهه ضربة واحدة» ثم ضرّب أخرى7؛؟ فمسّح يديه إلى المرفقين. رواه 


)001 زيادة من المطبوع. وفي «الفروع»(1١/07):‏ «وإن تيمّم جنب لقراءةٍ أو مس 
مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضي: «و جميع النوافل...». 

(۲) «المستوعب» )٠٠١ -٠٠٤ /١(‏ «المغني) (۱/ ۳۲۲- ۳۲۹)ء «الشرح الكبير) 
(۲/ ۲۲۰-۲۱( «الفروع» -۲۹٦/۱(‏ ۲۹۷). 

.)١١6 /١( انظر: «المستوعب»‎ )۳( 

(:) في المطبوع: «لوجهه ضربة وضرب الأخرى)ء حذف وغيّر دون تنبيه. 
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,)١(دمحأ‎ 


20080 


ووجه الأول: أن الله قال: «فسَيمَّمواً صَعِيدَا طِيّمًا# [المائدة: 5]» قال 
ابن عباس: هو تراب الحَرْث. ولفظه فيما ذكره أحمد: «أطيّبٌ الصعيد 
أرض الحَرْث)». ومعنى أرض الحرث: الأرض ]١/١١١[‏ التي يكون فيها 
الشجر والزرع. قال أحمد: السّباخ( لا تنبت» والحجر لا يُنبت» والحَّرث 


سوم 
9 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبئّ يكل قال: «فُضّلْنا على الناس بثلاث: 
با مدر نا عفرن اند وات اننا الا ف مكنا مدت 
تربتُها لنا طَهورًاء إذا لم نجد الماء» رواه مسلم. فلما خط التربة بالذكر 
بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا علِم اختصاصّها بالحكم. 

وحديث الرمل ضعيف, لأنَّ فيه المثتى بن الصبّاح. ثم إن صخ فهو 
محمول على الرمال التي فيها تراب» أن [في] لفظ0*) آخر: «عليكم 


.)5١77/١( برقم (/41/ا/1 8777 )) وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه المثنى بن الصباح شديد الضعف» وقال البيهقي: «المثنى غير‎ 
قوي»» وضكًّفه المصنف» كما سيأتي.‎ 
.)٠١١/١( انظر: «التحقيق» (۱/ ۲۳۲)» «نصب الراية»‎ 

(؟) في «مسائل الكوسج» (۲/ ۳۷۹). وأخرجه عبد الرزاق (١٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)۱۷۱١(‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳( جمع السَبَخةء وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها. 

.)٥۲۲( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع: «لأنه جاء بلفظ». 


بالتراب»» فيدلٌ على [أنَ](5) الذي في الرمل إنمايتيمّم" بالتراب لأن 
ال ا ا العم رطبة؛ وإنما 
تنبت20) الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب. ولأنَّ الرمل لا 
يلصق باليد فأشبّه الحصباء ولأن طهارة الوضوء حصت بالنوع الذي 
أصل المائعات» وكذلك التيمم يحص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو 
التراب. 
فأمًا الأرض السّبخة» فقد قال أحمد": أرضُ الحَرث أحبٌ إلي. وإن 
تيكّم من أرض سبخة أجزأ. وقال أيضًا(): من الناس من يتوقّى السبخةء لأنها 
تُشبه الملح. وقال أيضًا(؟): لا يُعجبني التيمّم بالسباخ» لأنه لا ثبت" في يده 


)01( أخرجه البيهقي (۱/ ۲۱۷)» من حديث أبي هريرة به. 
إسناده واه» فيه عبد الله بن سلمة الأفطس متروك» كما في «لسان الميزان» 
(AV /0)‏ 

(۲( زيادة مني. 

(۳) في المطبوع: «تيمّم)» والمثبت من الأصل. 

)٤(‏ «التي» ساقط من المطبوع. 

)٥(‏ «تنبت» ساقط من المطبوع. 

0( زاد بعده في المطبوع: «هو». والزيادة ليست لازمة. 

(۷) في رواية أبي الحارث. انظر: «المغني» (077577/1. 

)۸( في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص٣۲).‏ 

(9) في رواية صالح. انظر: «مسائله» (۲/ .)٠١‏ 

() يشبه رسمها: ايتثبت». 


منه شيءٌ يخرج منها إلى غيرها. فمن أصحابنا من جعلها كالرمل؛ 
والمذهب: أنها إذا كان لها غبار فهي كالتراب»71١1/‏ ب] وإن لم يكن لها 
غبار فهي كالرمل؛ وعلى هذا ينزّل كلام أحمد. 


فإن عدم الترات وجب عليه التيمّم بالرمل والسّبّخة والثورة('» والكحل 
والرّرنيخ0") والرّماد وکل طاهر تصاعد على وجه الأرض» في إحدى 
الروايتين» اختارها ابن أبي موسى7 وغيره لقوله عليه السلام: «جعِلَتْ لي 
الأرض مسجدًا وطّهورًاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ» فعنده مسجده 
وطهوده)0؟). ) / 

وس سيت خذيقة لى خال وجوه الراب والأخاديت المطلقة 
على عدمه» لأن النبيّ اة أخبر أنَّ المسلم لا يزال عنده مسجده وطهوره؛ 
وقد يعدّم الترابًَ في أرض الرّمال والسّباخ وغيرها. ولا إعادة عليه إذا وجد 
الماء أو الات في أصحٌ الروايتين» كما لو عدِمَ الماءً والتّرابَ» وأولى. وفي 
الأخرى: يعيد لأنه عذر نادر» ويكون حكمه إذا وجد التراب كحكم 
المتمسّح بالتراب إذا وجّد الماء نص عليه. 


والرواية الثانية: لا يتيمّم إلا بالتراب. اختارها الخلال2*0 وغيره لأن ما 


(۱) الور عجر كاسن 

(؟) عنصر شبيه بالفلرًّات له بريق الصلب ولونه. «المعجم الوسيط». 
(۳) انظر: «الإرشاد» (ص35). 

() سبق تخريجه. 

.)5151/١( «المغني»‎ (0) 


0۰۹ 


ليس بطهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه» كالحشيش والملح 


المائى. 
فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنورة والزرنيخ» فخرّجها 


أحدهماء وهو اختيار أبي الخطاب(1): أن حكمّه حكمٌ الماء إذا خالطته 
7 ] الطاهرات: إن لم تغيّره لم تؤثّر. وإن غيّر اسمه وغلّبٍ على أجزائه 
مُنِع» وإن غيّر بعص صفاته» فعلى روايتي الماء. 

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره("): يُمنّع بكلّ حال» لأنه ربما حصل في 
العضوء فمتع وصول التراب إليه؛ إلا أن يكون مماليس له غبار يعلّق 
كالشعير"' وسّحالة(4) الذهبء فلا يؤر ما لم يمّع وصول غبار التراب إلى 
جميع اليد. 

وإذا خالط الرمل التراب» وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم 
بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًاء لأنَّ الله تعالى قال #صَعِيدًا عيبا 
[المائدة: 3] والطيّب هو الطاهر. 


)١(‏ في «الهداية» (ص؟55). 

(؟) في الأصل: «وغير». وانظر: «المغنى» (۳۲۷/۱). 

)۳( لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها. 

() في المطبوع: «نخالة)» تصحيف. وسحالة الذهب: برادته. 
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مسالة(١2:‏ (ويبطل التِيمّمَ ما بطل طهارة الماء وخروج الوقت» 
والقدرةٌ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة). 


1 ا ا ا ا 1111 111111111111111 1 11 1 ا ا ا ا ال ا ال ال اا ل ل ا ال لل ل ل ل ل يي لي ل ل يي 1 


ووجه الأول: أنَّ نزع الخفّين والعمامة يُبطل الوضوء فيطل اتيم 
كتا التواقفن: وهذا لان الف تتمندئ إلبه طهنارة اقيمع حكماه كما 
تتعذى إلى سائر البدن» لأن المسح على العضوين ¿ قائم مقام تطهير الأعضاء 
الأربعة. فإذا كان عليه خمّانء فكأنه في الحكم مسّح عليهما. وان لحف 
قائم بالرّجلِينَء وإنما استباح الصلاة بالتيمّم مع سترهماء إذا ظهرتا ظهر 
حكم الحدث: فيحتاج إلى تيسُم؛ حتى لو تيم قبل اللبس» ثم خلع لم 

ويزيد التيمّم على الماء بشيئين: 

أحدهما: أن خروج الوقت يُبطلها في المشهور, لأنها طهارة ضرورة» 
فتقدّر بقدرهاء كطهارة المستحاضة. [17/ ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول 
وقت الصلاة الثانية» لأنه حينئذ يخاطّب بتجديد التيمُّم. فعلى هذا يصلي 
الضحى بتيمّم الفجر» وقد تقدمت الروايتان الأخريان. 


)١(‏ «المستوعب» )٠١8-1١17/1١(‏ «المغني»(١/747-‏ 7305), «الشرح الكبير) 
«(0۱-A /۲)‏ «الفروع» .)30١ -106 /١(‏ 

(؟) وقع هنا في وسط الصفحة سقط في الأصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة 
وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط. 


01١١ 


الثاني : القدرة على استعمال الماء إِمّا أن يجده إن كان عادمّاء أو يقدر 
على استعماله إن كان مريصًاء لأن النبي ككل قال: «الصعيدٌ الطيّبٌ طَهورٌ 
المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فَلْيْمِسَّهِ بَشرلّه» فإن 
ذلك خيرٌ»؛ وقد تقدّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمّمٌ قولا واحدًا. 
SR ENO NE NS‏ 
ويبطل تيممّه في أحد الوجهين. وإن وجده بعد الصلاة بطل أيضًاء فلا 
يصلّي به صلاة أخرى. 

وإن وجده في الصلاة بطل تيمّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وكان قبل 
ذلك يقول: يمضي فيها ولا يُبطلها(١».‏ فجعل الخلال وصاحبه المسألة 
قولًا واحدّاء لأنَّ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغيره المسألة 
على زاين لأن القول الأول قالنه ,اها فلا يتفض باجدوناد قان 
بخلاف نسخ الشارع. وكذلك كل رواية عُلِمَ الرجوعٌ عنها. 

ذلك أن الف حال ج ا ا قاذ بحن ا 
استعمالّه» كما بعد الفراغ؛ ولأنه عملٌ صح بالبدل» فلا يبطّل بوجود المبدل 
منه» كحُكم الحاكم [1/178] بشهود الفرع» لا يبطّل بوجود شهود الأصل. 
ولأنه وُجد المبدَلُ منه بعد الشروع في البدل» فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو 


.)٠١9/1( و«المستوعب»‎ »)4٠ /١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.) في الأصل والمطبوع: «فحم|‎ (۲( 
«طلب الماء... فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر.‎ )۳( 


o1۲ 


وُجد الأصلٌ [مثل]7١‏ الهدي بعد الشروع في صوم التمتع" أو الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن 9" من الوضوء إلا بإبطال الصلاة 
وذلك منهیٌ عنه بقوله تعالى: #ولا يوا عملي 4 [محمد: ۳۳]. ونهى النبي 
بيا الذي يخيّل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان 
الحدث40). 

فعلى هذاء لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن 
يعيدها بذلك التيمّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة 
النجاسة أعاد التي لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامة في 
الصلاة» ثم رأى الماء» لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمّم في الحضر 
وأنه لا إعادة عليه» قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمّم في الحضر أو 
يعيد» بطلت هناء لأنها غير معتَدٌ بها. 


والأول200 أصحٌ» لقول النبي بل: «الصعيدٌ الطّبٌ طهورٌ المسلم؛ وإن 
لم يحد الماء عشرّ سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك», وقوله عليه 
السلام فى الحديث: «وجُعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الما . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: «صوم المتمتع». 
)۳( في المطبوع: «لا يُمَكن»» والمثبت من الأصل. 

() سبق تخريجه. 

(4) يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة» وهو المذهب. 
(1) سبق تخريج الحديثين. 


o۱۳ 


فجعله طهورًا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. 
وار اة ته رة إذا وجه وهاي ا الي الفا رغ نولو 
افترق الحكم لبيّنه. ولأنَّ ما أبطل الطهارةً خارج الصلاة أبطلها في الصلاة» 
كسائر النواقض. وتقريبٌُ الشبه أن هذه طهارةٌ ضرورة ورؤية الماء تبطلها 
خارج الصلاةء فكذلك داخلهًا كانقطاع دم المستحاضة؛ وانتهاء مدّة المسح. 
ولأنه قد بطل تيمّمه فلزمه الخروجٌ من الصلاة» كما لو كان مقيمًا أو نوى 
الإقامة. والدليل على أن تيمم بطل مع قوله: «الصعيدٌ الطيّبُ طَهورٌ المسلم 
إذا لم يجد الماء»: أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم](١2‏ يجز 
له أن يتنقل حتى يتيمّم» مع قولنا: يمضي فيهاء على أشهر الوجهين. وكذلك 
في المشهور: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنفل المطلّق الذي لم 
ينو به" عددًا. ولأنَّ الطهارة بالماء فرص كان عاجرًا عنه» فإذا قدّر عليه في 
الصلاة لزمه فعلّه» كالعاري إذا وجد الثوبّ, والمريض إذا قدرٌ على القيام. 

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماءء لأنه 
قد دخل في الصلاة بيقين» فلا يخرج منها بشك» كالذي يخيّل إليه الحدّث. 
فأمّا إن رأى ما يدل على وجود الماء» مثل ركب لا يخلون من ماء ونحو 
ذلك. لزمه الطلبٌ. فإن وجد الماءَ وإلا استأنف التيكّم. 

وشهود الفرع قد تم العمل المقصودٌ بهم فنظيده هنا أن يجد الماء بعد 
الفراغ. ونظير[14١/أ]‏ مسألة التيمّم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة 
(1) زيادة من المطبوع. 


() أثبت في المطبوع: «لم ينوه»» وذكر محققه أن في الأصل: «لم ينويه». قلت: بل في 
الأصل كما أثبتنا. 


ه١:‎ 


الحكم» فإنه لا ينفذ حكمه بهم. 

وأما قولهم: وُجد المبدّل منه بعد الشروع في البدلء [فالبدل] هنا 
هو التيمم» وليس هو الصلاة» فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد 
الشروع في العمل بالبدل» لم يصح الأصل. 

وثانيها": أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم» ثم وجد المبدّل وهو 
الماء انتقل | جماعا. 

وثالئها: أن وجود"' المبدّل منه هنا يُبطل البدل» فلا يمكن إتمامه 


والاكتفاء به. وهناك وجودٌ الرقبة والهدي لا يُبطل الصوم» فأمكن إجزاؤه. 
تنظ هنا ديل قشل وود 


ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدّت بالشهور, ثم حاضت في 
أثنائهاء تنتقلٌ7؟) إلى المبدّل» وهو الأقراء. وهذانص أحمد. وإلحاقٌ 
مسألتنا بهذا أولى» لأنَّ العدّة والصلاة يبنى آخب هما على أولهماء فيفسّد(5) 
بفساده» بخلاف الصيام. 


وأما إبطال الصلاة هناء فهو لم يُبطلهاء وإنما بطلت بحكم الشرع» كما 


)۱( زيادة مني. 

(۲) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطاء أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول. 
(۳) في الأصل: «وجد». 

(5) في المطبوع: «لتنتقل»» والمثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «فتفسد)ء والصواب ما أثبت من الأصل. 


0\0 


لو سبقه الحدث» أو وجد السّترةً بعيدةً( منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض 
صحيح ليأتيّ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا. 

فإذا قلنا: يخرج» فإنه يستأنف الصلاةً بعد وضوئه في المنصوص. 
وخرّج القاضي وغيره رواية: أنه يتطهّر ويبني» كما يقول فيمن سبقه الحدث 
[/ ب] على إحدى الروايتين2"7. وفرّق آخرون بين هذا وبين من سبقه 
الحدث» بأن هذا كان المانع موجودًا حين اتد" الصلاة وهو الحدث» 
وإنماجازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده» وهنا لم يكمل 
مقصوده» فيبقى المانع بحاله. بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك 
الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاةً 
عاريًا ثم وجد السّترة بعيدةً*2 منه» وكذلك الماسح إذا انقضت مدَنّه في 
أثناء الصلاة؛ إن قلنا: المسحٌ لايرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه» فهو 
كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرّجٍ أن 
يبني في صلةة الجنازة. 

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهّر فات الوقت» وهو في السفرء لم 
يخرج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرّج كمالو كان خارج 
الصلاة. 


)١(‏ في المطبوع: «يعيد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(0) انظر: الإنصاف .)۲٤۹/۲(‏ 

(9) قراءة المطبوع: «ابتداء». 

0( في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصود». 
(5) في المطبوع: «يعيد. وانظر ما علقت آنمًا. 


015 


ومن صلَّى بلا ماء ولاتراب» ثم وجد أحدّهما وقلنا: يمضي في التي 
قبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: آنا إن قلنا: لا 
يعيدهاء مضى فيهاء وإن قلنا: يعيدهاء قطعها كالمحبوس في المصر إذا وجد 
الماء في أثناء صلاته» والمتيمّم من البرد إذا قدّر على الماء المسحّن في أثناء 
صلاته. وكذلك كل من تلزمه الإعادةٌ فإنه يخرج» ومن لا تلزمه فإنه يمضي. 

وإن يكم الميّتّ ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه فقيل: يقطع» قولا 
واحدًا. وقيل: هي كالأولى. وحيث جاز له المضيٌ فهو واجب عليه في أحد 
الوجهين» لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: 
القطعٌ أولى» لما فيه من الاختلاف» وكالمكمّر إذا انتقل من الصوم إلى 
العتق. 


وإذا خرج الوقثٌ وهو في الصلاة بطل تيمّمُه في أشهر الوجهين'. 
وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصليهاء لأن خروج الوقت مُبطِل للتيمّم» 
كالقدرة على استعمال [الماة](1). والآخر: لا يبطل" بناءً على أن التيمّم 
لفعل الصلاة لا لوقتهاء وأنه يمضى فيها إذا شرع فيها بالتيمم. 

ولو قدر على استعمال الماء فى أثناء قراءق» أو وطءء أو بث في 
وإن كان فى أثناء طوافي» فهو كالصلاة: إلا أن نقول /١7١[1‏ ب]: الموالاة فيه 


)١(‏ كتب أولا: «الروايتين!» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على 
الأولى. وذكر في اتصحيح الفروع» )707/١1(‏ ثلاثة أوجه. 

(۲) الزيادة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «تبطل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


01%۷ 


ستو اة 


ومن لم يجد ماءً ولا ترابًاء أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمّم. إِمّا 
لقروح ببدنه» وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهره= فإنه يصلي 
على حسب حاله؛ لما روت عائشة رَعَعَلنَدعَتْهَا أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فيلكت فيه ردول الله اة رجالا في ظتهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» 
وليس معهم ماء» فصلوا بغير وضوء. فلما توا رسول الله هة شگوا ذلك 
إليه» فأنزل الله تعالى آية التيمُّم. رواه الجماعة إلا الترمذي. فصلَّوا بغير 
طهارة للضرورة» فكذلك كل من عجز عن الطهارة. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة فإذا("2 عدم [أو] عجر عنه فعّل ما يقدر 
عليه كسائر الشرائط» فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين". وفي الأخرى: 
يعيد» اختارها القاضي بناءً على العذر النادر وقد تقدَّم وبناءً على أنه عجز 
عن الأصل والبدل» فلم يسقط الفرض عنه؛ كما لو عجز فى الكفارات عن 
الأصول والأبدال. 


80031" قبل سالا یوو ا معدن ا ا 


)١(‏ أحمد(55599)), والبخاري (775), ومسلم (27577), وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي 
(”")» وابن ماجه (654). 

(۲( كتب بعده في الأصل أولا: «عذا» ثم كأنه جعل الألف ميماًء يعني: «عدم). وقد 
يكون «عدم» مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «أو». وفي هذه الصفحة أخطاء 
فاحشة عديدة. 

(۳) في «الإنصاف» (۲/ )۲٠۳‏ أنها اختيار الشيخ تقي الدين. 

4 في الأصل: ما»؛ والتصحيح من المطبوع. 


01/6 


نافلةء فلا يجوز إلا بطهارة؛ لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجّه بناءً 
على أن التحريم إنما ثبت" مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة 


على [١7١/أ]‏ أداء الواجب» على ظاهر قول أصحابنا» حتى لو كان جنبًا قرأ 
بأكثر من الفاتحة» فكذلك فيما يستحبٌ خارج الصلاة. 


إذا اجتمع حي وميِّتٌ كلاهما مفتقر إلى الغسل» وهناك ماء مبذول 
لأولاهما به. فالميّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه 
للحيّ ]217 اختارها أبو بكر وغيره. والحائضٌ أولى به في أقوى الوجهين. 
ومن عليه نجاسة أولى منهماء وهو أولى من الميّت في أحد الوجهين» وإن 
قلنا: الميّت أولى من الجنب. والصحيح: أن الميّت أولى به بكلّ حال» لأنه 
لا تُرِجى له الطهارة بالماء بعد ذلك. 


وإن اجتمع جنب ومحدث. والماءٌ يكفي المحدِثٌ ولايفضل منه 
شیء» دون الجنب» فهو أولى وا وإن [كان] يكفى أحدهما لصغر 
خلقه(*) ولا يفضل منه شىء» أو لا يكفي واحدًا منهماء أو يكفي المحدِثُ 


)000( في «المبدع» (1/ 189): يثبت»» وقد نقل فيه هذا النص. 

(۲) زيادة لازمة. وهذه الرواية هى التى اختارها أبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني» 
(1/ 0" و«الإنصاف» (555/9). ۰ 

(۳) «به» ساقط من المطبوع. 

(:) زيادة من المطبوع. 

)0( في الأصل بعدها: «الجنب»» وهي أول كلمة في السطر وفي السطر السابق» فلعل 
الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا: ايكفي الجنب لصغر 
خلقه). 
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وحده ويفضل منه شيء» فالجنبُ أولى, لأنّ حدثه أغلظ؛ وهو محتاج إلى 
اتال الما كلة: 
2 7 07 و 
وإن كان يكفي كلا منهما وحدّه؛ ويفضل منه شیء» فهل يقدَّم المحديث 
أو الجنبٌ أو يتساويان بحيث يقرع الباذلٌ بينهماء أو يعطيه لمن شاء؟ على 
ثلاثة أوجه. فأمّا إن كان ملكا لأحد هلا ذ أو به. إن [كان](1) 
هو اء فهو پوو 
مشت رگا" اقتسموه» واستعمل کل واحد نصيبّه لأنه لا يلزم الرجلّ بذلُ ما 
يحتاج للطهارة لطهارة غيره. 
وإن كان الماء مباحًاء فهو كالمبذولء لأنه متى وجده أحدّهم أحوجٌ إليه 
كان(" بمنزلة المضطرٌ وغيره إذا وجد فاكهة مباحة. وقيل: لا حظ فيه 
المت لأنه لا يجد شيئاء وإنما يجده الأحياء. 
والأول أوجَهء لأن تغسيل الميت أوجَبُ على الأحياء فإذا وجدوه كان 
صرفه إلى ما وجب عليهم للميّت أولى؛ ولأنهم يستفيدون بذلك الصلاةً 
عليه. 


ولو بادر المرجوخ27' فتطهّر به أساءء و طهارته» بخلاف الماء 
المغصوب؛ لأنه لم يملكه أحد. هكذا ذكر كثير من أصحابناء وحملوا مطلقّ 


000 زيادة منى: 

(؟) في المطبوع: «اشتركاء خلاًا للأصل؛ ولا يصح. 
(۳) غيّره في المطبوع إلى: «كان أحوجٌ إليه»» وهو خطأ. 
(؛) في الأصل: «ولأنه»» والمثبت من المطبوع. 

)2( في الأصل والمطبوع: «المجروح». تحريف. 


A 


ومعهم من الماء ما يشربون» ومعهم ما يغتسل [به] وقد أصابت رجلا 
منهم جناب ومعهم ميّت: : أعجَبُ إلى أن يغسّل الميّت ويتيمّم217 الجثب. 

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدّم الميّتء وهو إما أن يكون له 
نصيبٌ فى الماءء؛ أو لا يكون له شىء. وقد قدّمه بنصيب الأحياء. حتى 
بنصيب الجنب. [١17/أ]‏ وهو فى نفس هذه المسألة قدَّم الجنب في رواية 
أخرئ: و هدافا كان آلا متشت ركاء لان تهب كل والحد لا كه 
ع ES‏ . فكان تخصيصٌ واحد 
e‏ ادا 
SG TE‏ 
والملكڭ وإن كان فيه إسقاط حل المشترك من الحرية: 

وقال أيضًا فيمن معه ماء بأرض فلاة» وهو جنّبء ومعه ميّتء إن هو 
اغتسل بالماء بقى المّت»ء وإن غسّل الميت بقي هو؛ قال: ما أدري» ما 
شيعت فى هذا شا 
في الماء. ووجة هذا أن تغسيلٌ الميِّت واجب على الحيّ من الماء الذي يملكه؛ 
كما يجب اغتساله» بخلاف الحيين. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى. 


)00( م 
فو 0 ا 


055١ 


باب الحيض 


الحيفن مغز رخافت الما عيضن حار يفيك | جر 
دمها. ويسمّى الدم حَيضًا. وهو دم خلقة وجبلّة» وكتبه(1 الله على بنات آدم 
بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُخلق من ماء الرجل والمرأة» ثم يغذى في 
الرحم بدم الطمث. فإذا ولد تحول الدم لبا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم 
عن" [۱۷۲/ ب] ولد اجتمع الدم» ثم حرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: 
ولذلك وصّى النبيّ ل بر الأم ثلاث مرّاتء وببرٌ الأب مرةً واحدة". 

والأصلٌ في ثبوت أحكام الحيض: الكتاب» والسئّة» والإجماع؛ على 
ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 

مسالة!؟!: (ويمشع عشرة أشياء: فعل الصلاة. ووجوبهاء وفعل 
الصيام. والطُواف وقراءة القرآن» ومس المصحف واللْبْتَ في 
المسجد. والوطء في الفرج» وسنة الطلاق» والاعتداد بالأشهر. 
ويُوجب العْسْلء والبلوعً. والاعتداد به. فإذا انقطع الدمٌ أبيح فعلٌ الصيام 
والطلاق» ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعٌ من الحائض 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكتب). 

(۲( في المطبوع: «من»»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري )091١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)€( «المستوعب» (۱/ ۱۳۷)» «المغني» (۱/ -۳۸٦‏ ۳۸۸), «الشرح الكبير» (۲/ 156- 
۲۳ «الفروع» (۱/ 765- .)۳٣۱‏ 


o۲ 


بما دون الفرج» لقول النبي عل : «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح»). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أنَّ الحائض لا يل لها أن تصلَّي ولا تصوم فرصا ولا نفلا. 
فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما 
اجتمعت عليه الأمة. 

وقد روى الجماعة(١)‏ عن معاذة ال قانع سات غائقة فكت 
لها: ما بال الحائض تقضي الصو ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريّة أنتِ؟ 
فقالت: لست بحَروريّة» ولكني أسأل. فقالت: كتا نحيض على عهد 
رسول الله كك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارٌ عليها أن تكون من أهل 
حَرُوراء» وهي مكان تنسب إليه الخوارج. وإنما 171/أ] قالت ذلك 
لأن) من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمّقهم في الدين 
حتى مرّقوا منه. 


وقال النبي كله للنساء2*0: «أليسث إحداكنٌ إذا حاضت لم تْصَلٌ ولم 


)00 أحمد (30561)» والبخاري (۳۲۱)» ومسلم (۳۳۵)» وأبو داود (۲۹۲)ء والترمذي 
(۱۳۰)» والنسائي (۳۸۲)» وابن ماجه (511). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ليس». 

(۳) في المطبوع: اينتسب»» والمثبت من الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «ان». 

)2( اللنساء» ساقط من المطبوع. 


o 


تَصمْ؟) قلن: بلى. متفق عليه10). 

وقال للمستحاضة: «إذا أقبلتِ الحيضة فدّعى الصّلاةً(1). 

والصّومُ واجب في ذمّتها حين الحيض. وكذلك على المسافر» وكل من 
لزمته العبادة قضاءً فإنها وجبت في ذمته» كما يجب الدَّين المؤجّل في ذمة 
TS‏ لير فإن 
مات قبل التمكن لم يكن عاصيًا. . فإذا انقطع دمه" صح الصوم في المعروف 
من المذهبء كما يصح صوم الجتّب» > لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم 
تصح صلاتهاء لكن تجب في ذمتهاء لأنها صارت قادرة على فعلها. 

الفصل الشاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت» لما أخرجاه في 
«الصحيحين» ٤‏ عن عائشة رتا أن النبيّ يك قال لها لما حاضت وهي 
محرمة: «اقضي ما يقضي الحاجٌ إلا أنك لا تطو في بالبيت حتى تطهري» 
متفق عليه217. وفي لفظ لمسلم: احتى تغتسلى). 


2. 


.)۷۹( ومسلم‎ )۳۰٤( البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري ,”57٠0(‏ ۱) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة. 

)۳( يعني: دم الحيض. وغيّره في المطبوع إلى «دمها» دون تنبيه. 

.)٠١١ -۱۲۱۱( ومسلم‎ )۲۹٤( البخاري‎ 2 

() كذا في الأصل: إلا أنك...». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في 
الحديث» وفي «(مجموع الفتاوی؟ )۰۱۷۱/۲۲ ۲۹۱۰۲۰۷) وغيره من كتب 
المصنف. 

.)151١1( ومسلم‎ :.)156٠١ )۳۰۵( البخاري‎ 4 

(۷) برقم (۱۲۱۱- ۱۱۹). 


oY 


ولما قالت له': إن صفية بنت حُيَيٌ قد حاضت قال: «أحابستنا هي؟» 
قالت: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذن)". فلو كان طوافها جائزا" لم 

ولأنَ الطواف بالبيت صلاة ‏ كما تقدّم ‏ والحائض لا يجوز لها أن 
تصلّي. ولأنْ الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام» والحائض لا يجوز 
لها أن تلبث [۱۷۳/ ب] في المسجد. توضَّأتْ أو لم تتوضاً. 


فإن خالفت وطافت لم يُجزئها(؟» الطواف في أشهر الروايتين. وفي 
الأخرى: تجبّره بدم ويجزئها مع التحريم» كما يجبّر بالدم من ترك شيئًا من 
الواجبات وفعل شيئًا من المحظورات» مع التحريم والإثه20). 


الفصل الثالث ؛ أنه لا يجوز لها قراءة القرآن17 ومس المبعسف» 
وَاللييث في المسجد؛ لأنَّ حدثها كحدث الجنب وأغلّظٌ؛ لقيام سبب 
الحدث . وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأنَّ أحسن أحوالها أن 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

(۲) أخرجه البخاري »)510١011/01/(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(۳) في الأصل: «جائز». 

(:) في الأصل والمطبوع: «(يجز لهاا» تصحيف. 

(0) واختيار المصنف: جواز طواف الحائض عند الضرورة» ولا فدية عليها. انظر: 
«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )١6‏ وابن اللحام (ص۲۷). 

(1) اختيار المصنف: جوازها للحائض. انظر: «مجموع الفتاوى(١؟/ (E!‏ 
(1911174/7) و«اختيارات» البرهان (رقم )٠١‏ وابن اللحام (ص‌۲۷). 


oo 


ولها العبور في المسجد. لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجّم لأمن 
تلويث المسجد . وقيل: لا تدخله إلا لاحل شيء منه» دون وضع شيء فبه؛ 
للحاجة إلى ذلك وقد تُقدمث الا اذىك في جواز ذلك. 

وأمًا اللبث فيه بالوضوءء فيجوز إذا انقطع دمها. وأمّا قبل» فلا يجوزء 
5 عليه» لأن طهارتها لا تصح» لأن سببَ(") الحدث قائم. ولذلك لم 

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمًا الاستمتاع منها فيما دون 
الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج» فلا بأس بهء لقول الله سبحانه 
وتعالى: # لتك عن ميض كَل هْوَأَدى فاعرلا أَلِنْسَلَ في لْمَحِيض ولا 


> ر يري ده 


ا * [البقرة: [YY‏ 


م إما أن يكون اسما لمكان الحيض كالمقيل والمبيت") 
فيختص التحريم بمكان الحيضء وهو الفرج. . أو هو الحيضء وهو الدم 
نفسه» لقوله: هو ای 04). أو 7741/أ] نفس خروج الدم الذي يعبر عنه 


)١(‏ كذا في الأصل. وقد يكون محرَفا من «لتأمن». وفي المطبوع: التأمن من»» زاد «من» 
دون تنبيه على ما في الأصل. 

(0) في الأصل: «لا سبب»» والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن؛. وفي 
المطبوع: (وسبب». 

ف في الأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت)» والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» 
.)١٠١/(‏ والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي. 

)€( «هو» ساقط من المطبوع. 


o۲“ 


بالمصدر كقوله: « وبس س مِنَالْمَحِيضٍ * [الطلاق: [٤‏ 


فقوله على هذا التقدير: #ف الْمَحِيِضَ € يحتمل مكان الحيض» 
ويحتمل زمائّه وحالّه. فإن كان الأول» فمكان المحيض هو الفرج. وإن كان 
المراد: فاعتزلوا النساء فى زمن المحيض» فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن 
N NI O‏ الل اجات اهتوق في 
الغالب» وهو الوطء في الفرج» وهذا هو المراد بالآية لوجوه: 


م € د 


أحدها: أنه قال: #هوأذى فا عرلا ليآ في المح يض € [البقرة: [YYY‏ 
فذكر الحكمٌ بعد الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو 
العلّة» لا سيّما وهو مناسب للحكم» كقوله: ل وَالكَارفٌ وسار فطعو 
ريما 74 [الماشدة: ++ و الا ون جلد وما وأئةجلدقَ4 [الدور: 
؟]. فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسّاء وهذا مخصوص 
بالفرج» فيختصٌ بمحل صببه. 

وثانيها: أنَّ الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد. 
كما فسّرته السئة المستفيضة» فانتفت الحقيقة المعنوية؛ فتعيّن حملّه على 
الحقيقة العُرفية - وهو المجاز اللغوي ‏ وهو اعتزال الموضع المقصود في 
الغالب» وهو الفرج؛ لان كت عن اعتزالة اغرال المنرأة کبزا كنا يكن 
يجمه الم والإقفاء طلا 


of 


وبذلك فسّره ابن عباس فيما رواه ابن أبى طلحة عنه في قوله: «َاعارلوا 


.٠...قراسلا« في الأصل:‎ )١( 


لِيْسَآءَ في أَلْمَحِيض € [البقرة: ؟؟1] يقول(3): فاعتزِلُوا نكاح فروجهن. رواه 
عبد بن حميدء وابن جریر"» وأبو بكر عبد العزيز» وغيرهم في /۱۷٤[‏ ب] 
اسر 

فأمًا اعتزال الفرج وما بين السّرّة والرّكبة» فلا هو حقيقة اللفظ ولا 
ا 


وثالثها: أن السئة قد فسّرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج. 
فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله 


ويسْكَنُوتلَكَعَنٍ ألْمَحِيض فهو دى € الآية7؟) [البقرة: ] فقال رسولٌ الله 
يكِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة 


000 قراءة المطبوع: «بقوله». 

0( في الأصل والمطبوع: «ابن حزم'» وهو تحريف ما أثبت. انظر: «المبدع» 
(/۳۱). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳/ ۷۲۴)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
»5١١/5(‏ والبيهقي (۱/ ۳۰۹). 
في إسناده عبد الله بن صالح المصري فيه ضعف» كما في «الميزان» (۲/ .»)٤٤١‏ 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما في «جامع التحصيل» 
»)۲٤١(‏ ومع ذلك فهي نسخة معتبرة عند كثير من أهل العلم. انظر: «أسانيد نسخ 
التفسير' لعطية بن نوري الفقيه (ص55- 801”). 

(:) لفظ «الآية» ساقط من المطبوع. 

)2( أحمد (17104)» ومسلم (۳۰۲)» وأبو داود (70 75170)» والترمذي (۲۹۷۷)» - 


o۸ 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج؛ 
فليس هو بجماع” 2١‏ ولا نکاح» وإنما يسمّى به توسعًا عند التقيبد» فيقال: 
الجماع فيما دون الفرج» لكونه بالك في الجملة. . وكذلك جميع الأحكام 
المتعلّقة بالجماع إنما تتعلّق بالإيلاج؛ لا سيّما الاستمتاعٌ في الفرج فما فوق 
السّدَة جائز | جماعا(؟). 


وروى أبو داود" عن عكرمة عن بعض أزواج النبي يا أن النبي بلا 
كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا. 
الحائض. فقال: «يجتنبٌ7؟) شعارٌ الدم» رواه ابن بطة(. 


ولأنه محل حرم للأذى» فاخت التحريم بمحل الأذىء كالوطء في 
الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور, لأن الأذى القائم بالفرج 


= والنسائي (779)» وابن ماجه (545)» كلهم بلفظ: «النكاح»» إلا ابن ماجه والنسائي» 
فقد أخرجاه بلفظ: «الجماع». 

(1) في المطبوع: «كالجماع»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۲( كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۳) برقم (۲۷۲). 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (1/ ١۳۹)»ء‏ وقال ابن حجر في افتح 
الباري» ٠ ٤ /١(‏ 5): «إسناده قوي». 

(4) في المطبوع: «تجنب»» والمثبت من الأصل. 

)2( لم أقف عليه مرفوعّاء ورواه الدارمي )٠١0(‏ موقوفا على عائشة بإسناد فيه 
جهالة. وقد صح نحوه موقوفًا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق (١١١١)ء‏ 
والدارمي .)1١1/9(‏ 


ACÎ 


ينقر عنه» كما ينر عن الوطء في الدبر. ولذلك' أبيح له[1/170] ما فوق 
الإزار إجماعا. ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئًاء كما جاء عن النبي 
كك لئلا يصيبه الأذى. ولو رُوعِي هذا لحُرّم(') جميعٌ بدنها كالمُحرمة 
والضائفة و لمك 

ومع هذاء فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار» لأنه هو 
الغالب على استمتاع النبي اة بأزواجه. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضًاء فأراد رسول الله بك أن يباشرهاء أمَرها أن تأتزر بإزار في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه7"). وعلى نحوه من حديث ميمونة. ولأنه 
بعل له عن“ الإلمام بالموضع المعتاد» بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد. 
والفرجٌ المباح يغني عن الدبرء فلا يفضي إليه. ثم القرب منه ضروري. وهناء 
ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة» فيّخاف27 الإلمام به على العادة السابقة 
أو يلوثه الدم؛ مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء. 

فصل 

ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسلء لأن الله تعالى قال: 

ولا فرُع عرد 4 أي : حتى ينقطع دمها تدا تن 4 أي: اغتسلت 


)١(‏ في الأصل: «كذلك». 

() في المطبوع: «فحرم». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) البخاري (۳۰۲) ومسلم (۲۹۳). 

(6) في الأصل: «على»» تحريف. 

)0( رسمها في الأصل: «فيخاب»» وقراءة المطبوع: «فنهاب). 
ع0 


بالماء. وهكذا فسّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبى طلحة»ء وكذلك قال 
مجاهد وغيره(١2.‏ وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين 
على أن لا يطأها حتى تغتسل27). 

وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «حتى يطَهَّرْن» بالتشديد("» وكلهم يقرؤون 
الحرف الثاني /٠۷١[‏ ب] قدا هرب » والتطهّر إنما يكون فيما يتكلفه 
ويروم د تحصيله» وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمًا انقطاعٌ الدم فلا صنع 

1 :1 8 م سس عع ووی صميو 5 4 
لهافيه. ولهذا لما قال: #وإن ن جنبًا فَأطهّرُوأ € [المائدة: 1] فهم منه 
الاغتسال. 

فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القربان“ بانقطاع الدم» 
لأن الغاية هنا تدخل فى المغيّاء لأنها بحرف «حتى»» فإذا تم انقطاع الدم فقد 
انتهت الغاية. 


قلنا: قبل الانقطاع» النهيّ عن القربان مطل فلا يباح بحال. فإذا 
انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق, لأنها قد صارت حيكذ مباحة إن 


م 
۰ 


95 لَتْء حرامًا إن لم تغتسا . ويييّن هذا الشرط قولّه إا تَر 4. وبهذا 


.)”857 /٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «شرح الزركشي» /١(‏ 4"0). 

(۳) انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۲۷). وفي الأصل: «حتى يتطهرن»؛ وهو خطأ. 

)٤(‏ في الأصل: «القراتان»» وفي المطبوع: «القراءتين»» وكلاهما تحريف. 

(5) في المطبوع: «المطلق»؛ ظنّه صفة للقربان» ولم ينبه على ما في الأصل وهو 
الصواب. 


o1 


58 قراءة الأكثرين(١2‏ أكثر فائدة. وهذا كقوله تعالى: وسل وا لبت حى دا 
لوا اليح قن ءاسم نم ُسْدَا مدقمل آمو © [النساء: 6 

وأيضًا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء 
الواغكاون7"©: أن المطلن الح روجع ن تمدن من الي الفا 
فإذا كان حدث الحيض وچب بقاء اة فلأن يقتضي بقاءَ تحريم الوطء 
أولى وأحرى. فإن لم تجد ماءً تيمّمت» فإن وجدت الماء عاد التحرية» كما 
في التيمم للصلاة وغيرها. 

فصل 

وإذا وطئ الحائضٌ وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب. وعنه: لا 
تجبء بل يستغفر الله تعالى حملا للحديث الوارد فيه على الاستحباب» مع 
ما فيه من الاضطراب(؛ 3 لأنه("2 وطء حرام» لا لأجل عبادة» فلم 
يوجب كفارة» كالزنا والوطء في الدبر. 


ووجه الأولى: ماروى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 


)01( في المطبوع: «الأكثر»؛ وذكر في التعليق أن في الأصل: «الأكثر من»؛ أخطأ في 
القراءة. 

(؟) في الأصل: «الراشدين». 

)۳( ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (710/57), ولامصنف ابن أبي شيبة» (0/ -١197‏ 
4۳. 

() في المطبوع: «موجب». والمثبت من الأصل. 

)٥(‏ في الأصل: «الإضراب». 

() في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 


oY 


الخطاب عن مقسَم عن ابن عباس عن النبي اة في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض» قال: ١يتصدّق‏ بدينار أو نصف دينار»(١).‏ وقال [أبو داود]("): 
سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: ما أحسنّ حديث عبد الحميد فيه. قيل له: 
فتذهب إليه؟ قال: نعم"'. وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة 
التي سنها رسول الله ا في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد7؟) 
بإسناد جيّد من حديث قتادة عن مقسم. 

ولأنه وطئ فرجًا يملكه خرّم لعارض» فجاز أن يوجب الكفارة» كالوطء 
في الصيام والإحرام. وطرده الاعتكاف إن(0) قلنا به وإلا قلنا: حرم لسبب 
علي 217 عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحيةٌ للذنب وزاجرةٌ عنه. 


(۱) أخرجهأحمد(5540.7075). وأبوداود(78:574١5).‏ والترمذي(1755)) 
والنسائي (۲۸۹» ۳۷۰)» وابن ماجه »)54٠(‏ » من طرق عن مقسم» عن ابن عباس به. 
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيقاء للخلاف الواقع فيه» وللخلاف في رفعه 
ووقفه» وللاضطراب الشديد في متنه» وأكثر أئمة الحديث على رده» وكثير منهم 
يصحح وقفه» كسفيان وابن مهدي والشافعي» ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي 
وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم »)778/١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» 
(707/5)» وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ ۷۹). 
انظر: «الإمام» (۳/ »))۲۷۳-۲٤۹‏ «تعليقة على العلل» (م١9-1١١).‏ «البدر المنير) 
(۳/ 7ا-1١1).‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه. 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص9”). 

.)۳۱٤١ ۲۸٤۳ ۰۲۱۲۱( برقم‎ )5( 

(5) في الأصل والمطبوع: «وإن». 

(1) كذا في الأصل» ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه. 
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فلا شرع في الكبائر ونحوها مم(" تأبّد تحريمّه كالزنا والوطء في الدبر 
فإنه أعظم من أن يكمّر» والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة. فأما 
إذا كان التحريم عارضًاء فربما دعت النفس إلى العادة» فشرعت الكفارة 
ماحية للذنب فإنه أهونء وزاجرةٌ عن معاودته. ولهذا أغنى وجوبها عن 
التعزير في أحد الوجهين. ويُشْرّع التعزير فيما لا كفارة فيه. وبهذا أوجبنا 
الكفارة في وطء رمضان والإحرام. ولم تكن العلّة في الأصل إفساد 
3 ب] العبادة فقط. لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في 
رمضان» وإنما وجبت في الأصل زجرًا ومحوًا وجبرًا. ولا شيء في الفرع 
يجيه فلهذا حفت: 

وهو مخيّر بين التكفير بدينار أو نصف دينار» في أشهر الروايتين» على 
ظاهر الحديث الصحيح في ذلك. وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار. وإن 
كان في إدباره فنصف دينار» حملا للتقسيم في موضعين. وقد روى 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن يسم عن ابن عباس ينها عن النبي 
ية في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: (إن كان الدم عبطا فَلينصَدَّقُ 
بدینار» وإن كان صفرةً فليتصدّف بنصف دینار» رواه ا 


)١(‏ في الأصل: «فما»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) برقم (۱۳۷). 
إسناده واه» فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف جذاء كما في «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي (۱/ ۲۳۳). 


or 


ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم» في المنصوص من الوجهين» 
إذ لا نص فيه» وحرمثه أحف. والوجه الآخر: فيه الكفارة لبقاء التحريم؛ 
ولما روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسّم عن ابن 
عباس أن النبيّ ية جعل في الحائض تصاب دينارًا. فإن أصابها وقد أدبر 
الدم عنها ولم تغتسل» فنصت دينار. كلّ ذلك عن النبيّ لاب رواه أحمد في 
«المسند»'» ورواه أبو داود" موقوفا على ابن عباس. والمعتمد هي 
الرواية الأولى لصحتها. 

ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارًا("2» فهو من الكفارة المقدرة 
المأمور بها(؟»» وإن جاز تركه؛ بخلاف ما زاد على ذلك» فإنه صدقة محضة. 
71 وإن أخرج على جهة التكفير فهو مرعّب فيه» ليس هو من الكفارة 
المقدّرة المأمور بهاء لقوله: «الصدقة تطفى الخطيغة»» وقوله: «أتيع 


(۱) برقم »)۳٤۷۳(‏ والكلام فيه كسابقه. 

(۲) برقم (5216). 

(۳) في الأصل: «دينار). 

() «بها» ساقط من المطبوع. وراء «المأمور» ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ أخرجه أحمد ))35١١7(‏ والترمذي (73517)) وابن ماجه (۳۹۷۳)» من طرق عن 
معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح)» وقد أعمل بعلتين: أبو وائل لم يسمع من معاذ. 
وخالف حماد بن سلمة معمرًا فرواه عن عاصم» عن شهر» عن معاذ به» أخرجه 
أحمد »)۲۲٠۳۳(‏ قال الدارقطني في «العلل» (۷۹/0): «قول حماد بن سلمة أشبه 
بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهرء على اختلاف عنه فيه؛» وشهر لم 
يسمعه من معاذ وهو متكلم فيه. 


وه 


السّيئة الحسنةً تمحُها(1). وقول حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله» تكمّرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا كما يُخيّر الحاح بين أن يبيت الليلة الثالشة بمنى ويرمي الجمرة 
من الغدء وبين أن لا يفعل. وكما أن من" وجب عليه الهديٌ» فإن أخرجَ 
سبع بدنةٍ جاز» وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضًاء وهو أفضل. ومن وجبت 
عليه بنثُ مخاض فأخرج حِقَةَ جاز» وكان الجميع زكاة. 

والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابناء لأن 
الواجب لا يجوز تركه» وقد سمّى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعًا في 
قوله تعالى: وع الذي يطبق وة وذ ية عام سكن عَم یع ا 4 
يعني: بأكثر من مسكين #فهو كيلم 4 [البقرة: ]۱۸١‏ وقال النبي ية للذي 


0 وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(؟/ 336 ). 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد »)۱٤٤٤١(‏ وابن حبان 
.)50١15(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (231407:7110615)» والترمذي (۱۹۸۷)» من طرق عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر به. 
قال اتراي ان م وم الاک 400101 وقد ال اران 
فميمون لم يسمع من أبي ذر كما في «تهذيب الكمال» (۲۹/ »)۲٠۷‏ وكذلك أعله 
الدارقطني في «العلل» (5/ ۷۲)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» /٠١(‏ ۳۸۲). وانظر: 
«جامع العلوم والحکم» (۳۹۱/۱). 

2( أخرجه البخاري »)٥۲٥(‏ ومسلم .)١55(‏ 

(۳) كذا في الأصل. وفي المطبوع: ١وكمن».‏ 

o٦ 


وجبت فى ماله بنت مخاض: «ذلك الذي عليك. فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه 
منك» وآجرّك الله عليه)(21. 


ووصفه بعضهم بالوجوب. وإن جاز تركه» كما في الركعتين الزائدتين 
في صلاة السفرء كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدر مثل القيام 
والركوع والسجود» إذا طوّله زيادةٌ على أقلّ ما يجزئ. وأكثرٌ ما فيه أنه يجب 
باختيار المكلف» وهذا جائزء كما يجب إتمامٌ الإحرام إذا شرع فيه. 

ويجب على العامّي الأخدٌ بأحد القولين؛ إذا اختار تقليد صاحبه. وهذا 
لأنا [۱۷۷/ ب] نخيّره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب» كما يخيّر بين 
ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع. فتكون الصفةٌ 
واجبة بشرط فعل الأصلء وإن لم تكن واجبة إذا ترك الأصل. 

فصل 

وتجب الكقّارة على العالم والجاهل» سواء كان جاهلًا بالحيض 
وبالتحريم أو بهما؛ وكذلك الناسي كالعامد» في المنصوص من الوجهين. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله ابن أبي موسى وغيره"» لأنه معذورء ولأنها 
كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين. 


والأول أشهرء لأن الحديث عامٌ. وقد روى حرب( عن عبد الحميد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۷۹)» وأبو داود »)۱١۸۳(‏ من حديث أبي بن كعب. 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۷۷)» وابن حبان (۳۲۹۹)» والحاكم .)0057/١(‏ 
(۲) انظر: «الإرشاد» (ص” 5) و«الإنصاف» (۲/ ۳۸۰). 
(۳) في «مسائله» /١(‏ ١٤۳)ء‏ وأخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» (۱/ ۲۳۴)» من = 
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عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب نة أتى جارية له فقالت: إني حائض» 
فكذّبهاء فوقع عليهاء فوجدها حائضًا. فأتى النبيّ يله فذكر ذلك له فقال 
له: «يغفر الله لك أبا حفص. تصدَّقُ بنصف دينار». ولأن المحرم أو الصائم 
إذا وطئ ناسيًا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين» وكذلك هنا. 

فإن وطئها طاهرّاء فحاضت في أثناء الوطء» فإن استدام لزمته الكفارة. 
وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابناء 
أحدهما: هو جماع. فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن جامعتّك» لم يجُز 
له أن يجامعها أبدّاء في إحدى الروايتين» خشية أن يقع النزع في غير ملك. 
وإذا طلع عليه الفجر» وهو مُولج» فنرّع في الحال لزمته الكفارة» كما اختاره 
ابن حامد والقاضى''. فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا [78١/أ]‏ على الوجه 
ال وهو ا سا ننه اك ا 
تلزمه الكفارة في النزع» كما تلزمه في الصيام والإحرام. وعلى الوجه الذي 
اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه. 

والقول الثاني: ليس النزع بجماع. فلا شيء عليه هناء كما لا يفسد صومه 
بالنزع عند أبي حفص(" ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين. 


= طريق الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونس» عن زيد بن عبد الحميد» عن أبيه» 
عن عمر به. 
إسناده ضعيف» زيد فيه ضعف كما في «الميزان» »)٠١٤/۲(‏ وأبوه لم يسمع من 
عمرء انظر: «جامع التحصيل» .)۲۲١(‏ 

(۱) انظر: «المغني» (71/9/5). 

(؟) انظر: المرجع السابق. 


o۸ 


وهل تجب الكفارة بوطء الصبيٌ والمجنون؟ على وجهين. 

وتجب من الذهب الخالص. قال جماعة من أصحابنا: وسواء كان تبرًا 
أو مضروبًا. ويتوجّه أن لا يجزئه إلا المضروب. لأن الدينار اسم للمضروب 
خاصّة» ولهذا يلزمه ذلك في الدية. ولو كان ماله دنانير فأخرج عنها مكسّرًا 
لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة» ويجوز أن يعطيها لواحد و جماعة؛ 
لأنه لم ينص على عدد. فأشبهت النذر. وإخراج القيمة هنا كإخراجها في 
الزكاة والكفارة» وكذلك الدراهم عن الدنانير. وقيل: يجوز هناء وإن لم 
يجزئه هناك كالخراج والجزية. 

راا ارف فيو عضوف الك رات في أحد الوجهين» وهم الفقراء 
والمساكين وكل من يعطى من الزكاة لحاجته7(١2‏ كابن السبيل» والغارم 
لمصلحة نفسه. والمكاتئب. وفي الوجه الآخر: هم المساكين خاصّة. 
وكذلك كل صدقة مطلقة. 


هل تسقط7") بالعجز؟ على روايتين» ذكرهما القاضي. إحداهما: 
تسقط» واختارها ابن حامد وغيره» ككفارة الوطء فى رمضان» ولأنه حق 
مالي ليس ببدل ولا له بدل» [۱۷۸/ ب] فأشبه صدقة الفطر والمالء لقوله 


)١(‏ في المطبوع: «بخاصة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

() يعني: الكفارة. وقد وردت العبارة في الأصل والمطبوع متصلة بما سبق هكذا: «كل 
صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز». وقد يكون الصواب: «وهل تسقط...»)» فسقطت 
الواو. 

(۳) في الأصل: «أحدهما». 

.)۳۸۳ /۲( و«الإنصاف»‎ )771١ /۱( انظر: «الفروع مع تصحيحه)‎ )٤( 
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يك: «لا صدقة إلاعن ظهر غنى»''. والثانية: أنها لا تسقطء واختارها 
بعضهم» ككمّارة اليمين والظهار والإحرام. 
فصل 

وأا المرأة» فلا يجب عليها إن كانت مكرهةء وهي التي أضجِعَّث 
قهرّاء أو وُطئت وهي نائمة» إذ لا فعل لها. فأما المطاوعة ففيها وجهان 
تخريجًا على الصوم والحج» لكن المنصوص هنا هو الوجوب» وهو 
الصحيح في الجميع. لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحدٌ 
ففي الكفارة أولى. وأما النائمة والتي ضُربت حتى مكّنت» فهل تلحق 
بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين. ويتخرّجٍ أن تجب على 
المكرّهة أيضًا ويتحمّلها الزوج أو لا يتحمّلها('": كما في الح والصيام» 
فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى. وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها. 

ويجب في وطهء النقساء ما يجب في وطء الحائض» نص عليه» لأنها 
مثلها. 

فأمًا الوطءٌ في الدم المشكوك فيه» فلا يجوز. وأما الكفارة فينبغي إن 
تبيّن أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة المنتقلة عادتها أو العائدٍ دمّها بعد 


(۱) أخرجه أحمد (١١٠۷)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» (۳/ »)0١‏ والبخاري تعليقًا مجزومًا 
9/431 ) بمو عدوت أن هرية بهذا الفط : 
وأصله في «صحيح البخاري» )١4717(‏ موصولًا بلفظ: «خير الصدقة عن ظهر 
غنى». وعند مسلم )1١75(‏ مثله من حديث حكيم بن حزام. 

(۲) في الأصل: «ولا يتحملها». 


0 


انقطاعه في الحيض والنفاس. إذا تكرّر ذلك. فعليها الكفارة» وإلا كان 
كوطء المستحاضة. ووطءٌ المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن 
يخاف العنّتء لأنه دم أدّى» فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرم كدم 
القروح والجروح في الفرج» ولم يذكر فيه كفارة. 


الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنّة الطلاق [176/أ] فإذا طلقها في 
حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آئمّا(١2؛‏ لقوله تعالى: لدا طلقم السا 
موشن لِرَّحبِركَ ) [الطلاق: ]١‏ يعني: طاهرًا من غير جماع. 


وعن عبد الله بن عمر أنه طلّق امرأته ته" » وهي حائض» فذكر ذلك عمر 


سول الله كلق فط فيه رسول الله له يك ثم قال : «ليراجعهاء »ثم يمسكها 
حنى تطهر» ثم تحيضء فتطهر. فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها قبل أن يمسّها. 
فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء» رواه الجماعة“. 


ولأنه إذا طلّقها حائضًا لم تحتسب بتمام“ الحيضة من القروء. 
فتترئّص بعد تلك الحيضة بثلاثة(*2 قروء» وفى ذلك تطويل للعدة» وذلك 


)١(‏ «آثمًا» ساقط من المطبوع. 

(؟) في الأصل: «امرأة»» فإن صح فقد سقط بعده: «له» كما في (صحيح البخاري» 
(or)‏ 

)۳( أحمد(1000). والبخاري :)010١(‏ ومسلم »)١47/1(‏ وأبو داود (۲۱۷۹)» 
والترمذي »)١١1/5(‏ والنسائي (۳۳۹۰)» وابن ماجه (۲۰۲۲). 

)٤(‏ في المطبوع: «لم تحسب تماما»» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «بثلاث». 
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إضراة(21 بها :وقد قيل: إن الخيض مظتة الزهد فيها والتفرة0) عنهاء فريما 
يعقبه الندم. 

فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنَّةء نص عليه. وذكر أبو بكر عبد العزيز 
فيها قولين"» يعني: روايتين. إحداهما: أنه بدعة حتى تغتسل» وهو اختيار 
بعض أصحابناء لأنّ فى رواية أن النبىّ ية قال لعمر: «مُر عبد الله في راجعهاء 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى, فلا يمسّها حتى يطلّقها. وإن شاء أن 
يُمسكها قَلْيُمسكهاء فإنها العدّة التى أمر الله أن يطلّق لها النساءٌ» رواه 
الدارقطني(). 


وهذه الوؤاية تفر الرزواية الخو وتي أن العسيين والطلاق إثما 
يكون بعد الاغتسال. ولأن ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم 
الوطء» وبقاء اليدة» وجواز الرجعة؛ فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء 
العدَّة. وطردٌ ذلك إذا قلنا [15/ ب]: إن حضتٍ حيضة فأنتٍ طالق. 


ووجه الأول: ظاهرٌ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة» ولأنه يصح 
فيه صومهاء وتجب فيه الصلاة» فأشبّه ما بعد الاغتسال. 


)١(‏ في الأصل: «إضرارًا». 

(0؟) في الأصل والمطبوع: «التفرقة»» تحريف. 

(9) انظر: «شرح الزرکشي» (5/ ۳۷۹). 

(4) «أن» ساقط من المطبوع. 

(5) الدارقطني (5/ ۷)» وأخرجه النسائي (717957). 
وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (۸/ .)۷١‏ 

E REE (7) 


20:5 


الفصل السادس: أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في 
الحياة» ويوجب الاعتداد به» لقوله تعالى: # وَالْمَطلْعَدْت برب اسه 
له روو € [البقرة: ۲۲۸] وقوله سبحانه :8# وَل يسنم الْمَحِيضٍ من سا َي 
إن ارس ير فرعن لَه أَشَهْرِ وَل لَرَيِضْنَ © [الطلاق: E‏ 
القروء(' إنما هو لذوات القرء”). ومفهوم قوله تعالى: ل وَالَىبَيسَنَ» 
وال لَريضْنَ 4 أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتدٌ بسوى 
ذلك وهو الف الف عنقا تو اف ها ارا ا وعدا 
سواء كانت صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض, لقوله: #وَآلَذِنَ يوون 
منكم 4 الآية [البقرة: ]۲٠١‏ فعَمّ ولم يحص 

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أنَّ 
فاطمة بنت أبي حُبَّيش كانت تستحاض» فسألت النبيّ بها فقال: «إنما ذاك 
عرقء وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدّعي الصلاةً وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلَّي) رواه البخاري. وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من 
حديث أم سلمة» وعائشة» وأسماء» وغيرهن. 


و الا سات وتعال اير أن السافى لت ماهر رل و 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فأمر». 

(۲) في المطبوع: «قروء»؛ والمثبت من الأصل. 

(۳) في المطبوع: «القروء»؛ فإن صح فقد سقطت واو من الأصل. 
)6( «كانت» ساقط من المطبوع. 

(0) برقم (۲۲۸). 
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کروی حي طهر إا لر € [البقرة: ۲۲۲]» 101/ أ] وأمر بالطهارة للصلا 
تقو له في سياق آية الوضوء وإ نكم جنا اروا 4 إلى قوله: #ولكن 
يرد هركم 4 [المائدة: ]١‏ مع قوله وك الا يقبل الله صلا بغير طّهور) 
أخرجه مسلم'. فعُلِم بذلك أن صلاتها قبل التطوّر صلاةٌ بغير طّهور فلا 
تصحٌ. ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب» فهي بالغسل أولى. 

والموجب له عند بعض أصحابنا: انقطاع الدم؛ لأنَّ ما قبل ذلك لا 
يصح اغتسالهاء فلا يكون الغسل واجبًا. وعند بعضهم الموجب له: خروحٌ 
الدم؛ وانقطاغه شرطٌ لصحته» كما يجب الغسل والوضوء بخروج 
الخارجات قبل انقطاعهاء وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعهاء 
وهذا أقيس. 

ولو كان عليها غسلٌ جنابة» وهي حائض» لم يجب عليهاء لأنه لا يفيد 
شيئًا. لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحبٌ لها أن تغتسل 
غسلها من الجنابة» وإن كانت حائضًاء نص عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد 
بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض» ومتى اغتسلت صم 
وارتفع حدث الجنابة» [و] بقي حدث الحيض. 

الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ لما( روت عائشة ينها عن النبي 
كا أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


(۱) برقم (۲۲۲). 
() زيادة من المطبوع. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «بما». 


النسائي7(١2.‏ ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمَّاء فحصل به الإدراك 
والبلوغ كالإنزال. ولأنه /١6١1‏ ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يخْلّق 
منهما( الإنسانُ» فحصل البلوغ به كالمني. ولان بلوعٌ الأشَدٌ هو استكمال 
الإنسان قواه» والحيض والإمناء آخر قوی" البدن حصولاء فبه؟ يحصل 
بلوغٌ الأسّد. 


مسالة2*0: (وأقل الحيض: يومٌ وليلة). 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع 


ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما بین حذه ومقداره بالشرع. كأعداد الصلاة ومواقيتهاء وَنصنِن 


أحمد »)۲٣۱۹۷(‏ وأبو داود ١(‏ 75)» والترمذي (۳۳۷)» وابن ماجه (5190). 

قال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه ابن خزيمة (5/ا/ا)» وابن حبان »)۱۷۱۱١(‏ 
والحاكم (۱/ ۳۸۰). 

ووقع اختلاف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل» للدارقطني .)57١/١5(‏ 

في الأصل: «منها). 

في المطبوع: «قوى آخر»» والصواب المثبت من الأصل. 

في الأصل والمطبوع: «فيه»؛ فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ 
رار 

«المستوعب» .)١77/١(‏ «المغني» -۳۸۸/١(‏ ۰ «الشرح الكبير) (۲/ 1917 
5 ”» «الفروع» .)۳٠١ /١(‏ واختيار المصنف أنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره. 
بل كل ما استقرٌ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم» أو زاد على الخمسة عشر 
أو السبعة عشر. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷)ء و«اختيارات» البرهان (رقم 
۳ وابن اللحام (ص58). 
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الزكوات وفرائضهاء وعدد الطوفات» ونحو ذلك. 
وثانيها: ما يعلّم حده ومقداره من جهة اللغةء كالليل والنهار» والبرد 
والفجر'» والسنة والشهرء ونحو ذلك. 


وثالئها: ما ليس له حدٌ في الشرع ولا في اللغةء فالمرجم" فيه إلى ما 
تعرفه الناس ويعتادونه» كالجرز" والقبض والتفرّق ونح و ذلك0. 
والحيض شبيه بهذا القسم» فإن الدم الخارج من الفرج قفسمان: دم حيض » 
ودم عرق. ولا بد من الفصل بينهماء لترتيب أحكام الحيض على ده(0) 
الحيض دون الدم الآخر. 


ولا شك أن دم الحيض دم طبيعة وجبلّة مثل خروج المني والبول وغير 
ذلك من الإنسان» ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعرق. فإذا خرج الدم 
على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيض» وإن خرج من العادة كان 


والغالبُ على النساء أنهن يحضن سنًا أو سبعًا. وقد وج د[81١1/1]كثيرًا‏ 


(۱) «البرد والفجر» كذا في الأصل والمطبوع» ولعله تحريف «البرّ والبحر؛ كما ورد في 
«المسائل والأجوبة» (ص187) و«إعلام الموقعين» (۱/ )3١7‏ في هذا السياق. 

(۲) في الأصل: «فالمرجوع»؛ وفي المطبوع: «فالرجوع». 

(*) في الأصل: «كالحور»» وفي المطبوع: «كالجود»؛ والصواب ما أثبت. انظر: «كتاب 
الصلاة» لابن القيم (ص۳۳۸)» وفي «المغني» /١(‏ ۳۸۹): «الإحراز». 

20 انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱١/۲۹(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «عدم؛» تحريف. 
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من تحيض أقلّ من ذلك إلى [يوم أو يومين]. قال عطاء بن أبي رباح: رأيتٌ 
من النساء من كانت تحيض يومّاء ومن كانت تحيض خمسة عشر يوم . 
وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر المزني أنه قال: تحيض امرأتي7" 
يومين. 
وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمٌ العلاء قالت: حيضتي 
منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض“. 
اني ©: رأيثُ امرأةأَنِيتَ لي عنها أنها لم تزل تحيض يومّاء 
لاتزيد عليه . وأنتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة ة أيام. 
وقال إسحاق: قد صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي 
مان". قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم أفطر منذ(") عشرين سنة 


في رمضان إلا يومین ٩‏ 


)١(‏ زيادة مني لقوله بعد الأقوال المنقولة: «... مَن تحيض اليوم واليومين كثيرًا». وقد 
حذف «إلى» في المطبوع دون تنبيه. 

0( أخرجه الدارمي (۸۷۰» ۸۷۳) والدارقطني (۲۰۸/۱) والبيهقي (۱/ ١17-١1؟)‏ 
بنحوه» وعلّقه البخاري مجزومًا به في باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض. 
وانظر: التحقيق لابن الجوزي .)۳١۷ /١(‏ 

() في الأصل: «اماتي»؛ وفي المطبوع: «إمائي»» والتصحيح من «المغني» /١(‏ ۳۸۹). 

.)۲١ /١( أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )٤( 

(5) في كتاب «الأم» /١(‏ ۸۲). وانظر: «المغني» (۱/ ۳۸۹). 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن» (۱/ .)۲١‏ 

(۷) في الأصل والمطبوع: «منه)» والتصحيح من «المغني» (۱/ ۳۸۹). 

(۸) انظر: المرجع السابق. 
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وقال أبوعيد الله الرير البصرى7١‏ كان من اناهن تحيضن يوماء 
ومن تحيض خمسة عشر يوم . 

فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك عَلِم أنَّ في النساء من تحيض 
اليم واليومّين كثيراء فصار ذلك أمرًا معروفا معتادًا في النساء. 

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقلّ 
الحيض يوم وأكثره خمسة عشر”". لكن اختلفت الرواية في هذا اليو 
فعنه: هو يوم بليلته» كما ذكره الشيخ. E‏ . اختاره 


أبو بكر لأن الأوزاعي قال: : عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهر عشية !27 
ê ep E ES‏ 
الاستحاضة دم عارض لعلةء والأصل عدمها. 


والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا"ء لأن اليوم المطلق هو 


(1) في الأصل والمطبوع: «المصري)» تحريف. وهو الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري» من قدماء أئمة الشافعية» كان يسكن البصرة. توفى سنة ."٠۷‏ انظر تر جمته 
في «طبقات السبكي) (۳/ 596). ۰ 

)۲( نقله النووي في «المجموع» (۲/ »)۳۷١‏ وانظر: «طبقات السبكي» (۳/ ۲۹۷). 

.)۳۸۸ /١( «المغني»‎ (۳) 

() «الروايتين والوجهين» (۱/ ۳ )٠١4-٠‏ قال القاضي: : «ويمكن أن يحمل قوله: «إن 
أقلّه يوم»» أراد به : بليلته» فتكون المسألة رواية واحدة». 

(6) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۴۳). 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن» .)۲١ /١(‏ وانظر: «المنتقى» للباجى :)١7 4 /١(‏ 
و«المغني» (۱/ ۳۸۹). ١‏ 

(۷) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١٠)‏ و«الإنصاف» (۲/ ۳۹۲). 
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بليلته» ولأن ذلك قد ثبت تكرّره في النساء» وما دون ذلك لم ينمل إلا عن 
واحدء فلا يغبت العرف والعادة به» كما لم تثبت تثبت العادةٌ [في](21 حقٌ المرأة 
بمرّة واحدة . فأما ما دون اليوم إذا وجِدء فلا يكون حيضًاء ؛لأنه لم يثبت في 
ذلك حيض معتاد» فأشبه دم الصغيرة ةوالائسة: ولان الخ يمنع الصوم 
والصلاة كما في الأحاديث» والمجّة الواحدة لا تمنع ذلك. 


مسالة(": (وأكثره خمسة عشر يوما). 


هذاهو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومّاء لما 
ذكره عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض 
سبعة عشر(4). وحُكي أيضًا عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع 
عشرة(). 

والأوق اتر عة افا ا لآن سنيف اة تدر هو الذي كر 


وجوده في النساء» كما تقدَّم. وقال أحمد: حدثنى یحیی بن آدم قال: سمعتٌ 


)02( في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما زاد في النص دون 

(۲( زيادة مني لاستقامة النص. 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۲۲)» «المغني» (۱/ ۳۸۸- ۹۰ «الشرح الكبير» (۲/ ۳۹۲- 
٥‏ ) «الفروع» (۱/ 07575 . واختيار المصنف أنه لا حدً لأقلّه ولا لأكثره؛ كما تقدّم 
في التعليق على المسألة السابقة. 

)٤(‏ «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۲۸). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل 
يئق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة. 

)٥(‏ المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون». 
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شریکا يقول: عفد امرأة تحيضن كل متهن اة عر 6 (1), 

وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة 
تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا 

وقال اا 013 أنيت لي ع أنه أله رزاع يحصو عبد ةعقر 
و 

وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومًاء أو 
1| اثني عشر ٠"‏ أو أربعة عشر» أو خمسة عشر يومًا. 

النقاقرة" مخ عن لمان وراد ھی فا رر ونا 
زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أن امرأة 
حاضت أكثر من خمسة عشر يومّاء إلا واحدةٌ حاضت سبعة عشر يومًا. 

وقال إسحاق: لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصحة 
الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما 
عقلوه. وقد احتحٌ على ذلك بما رواه ابن أ أبي حاتم في اسئنه1(0) عن 


)00 لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۰۹) من طريقين آخرين 
عن يحيى بن آدم به. 

(؟) في كتابه «الأم» (۱/ ۸۲). 

() زاد بعده في المطبوع: «يومًا). 

)6( زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا». 

)2 «قد» ساقطة من المطبوع. 

)03 وعزاه إليه القاضي» كما في «شرح الزركشي على الخرقي» .)4٠١ /١(‏ 
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عبد الله بن عمر عن النبي اة قال: «ما رأيتُ من ناقصاتٍ عق ودين أغلبٌ 
لذي لب منكن. أمَا نقصا ن العقل') فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. 
وأا نقصانٌ دينهاء فإنها تمكث شطرٌ عمرها لا تصلّي). 

والشطر: النصف» فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهنء إذ 
لو كان أكثرٌ من ذلك لَذْكّره في معرض بیان نقص دينهن. . ولأنه لو لم يرد 
ذلك لَذكر إِمَّا الغالب أو الأقل. وقةا يدل انضاعان أن اقل ال ب 
عشر يومّاء إذ لو كان أقلّ من ذلك لَذكّره لأنه"" الغاية في نقص الدين. 


فإن قيل: بل اعتبّر الغالب» لأنَّ غالب الأعمار من الستين إلى السبعين» 
فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك(" الصلاة نحو ربعه» فيسلّم النصف. 
قلنا: ما ترك من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجالء فلا 


= والحديث أصله في مسلم (۷۹)» دون قوله: «أما نقصان دينها... الخ»؛ فقد قال 
البيهقي في «معرفة السنن» :)"٠٦ /١(‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث» ولم أجد له إسنادًا 
بحال)» وقال ابن الملقن في «البدر المنير) (01/۳):«وأماماذكره ابن تيمية في 
«شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم 
البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»ء 
عبد الرحمن ليس بستيّاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها 
انظر: «الإمام» (۳/ »)۲٠١‏ «فتح الباري» .)011//١1(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «ناقصات العقل». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۲) فى الأصل: «لأن». 

)۳( في الأصل والمطبوع: «ترك»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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يجوز أن يعد من نقص دينهن. ولأن" قبل البلوغء ليس" [۱۸۲/ب] 
الإنسان من أهل التكليف أصلاء فلا يو صف منعه من الصلاة بنقص دين. 
مسالة": (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء ولا حدً 
لأكثره). 
ما أكثرٌ الطهر فلا حدّ له لأن من النساء من تطهّر الشهر والسنةء كما أنَّ 
منهن من لا تحيض أبدًا . وأما أقلّه فثلاثة ثة عشر. وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقالت طائفة من أصحابنا: أكشره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي 
موسى'*' والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق. 0 
أصحابنا طريقة في ذلك» وهو ن الله جعل عِدَّة الآيسة والصغيرة ثلاث أ 
في مقابلة القروء الثلاثة التي هي عِدَّة من الحيض س 
ولا" يجوز أن يكون في مقابلة أقلّ الحيض والطهر لأنَّ أقلّهما يكون أقلَّ 
من ذلك ولا في مقابلة أكثرها أو أقلّ وأكثر الطهرء لأن أكثر الطهر لا غاية 


)00( في الأصل ما يشبه: «وأما؛ كما في المطبوع» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) كذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله. 

() «المستوعب» (۱۲۲/۱)» «المغني» (۱/ ۳۹۰- 37391), «الشرح الكبير» (۲/ 196- 
7 «الفروع» .)۳٠١ -774 /١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلٌ الطهر أيضًا. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۴۷) و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم (t0‏ 
وابن اللحام (ص‌۲۸). 

() في الأصل: «قل». 

(9) في غير كتاب الإرشاد». 

(7) في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو. 
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له. فبقي أن يكون في مقابلة أل الطهر وأكثر الحيض. .ثم منهم »١(‏ من قال: 
أكثر الحيض خمسة عشر» فأقلٌ الطهر خمسة عشر. وقال أبو بكر وغيره: 
أقل الطهر ثلاثة عشرء فأكثرٌ الحيض سبعة عشر(". 


وعنه. لالس ان المي دو a‏ 
من عادتهاء وإن كان اثنى عشر يومًا أو عشر ة أيام» لأنه لا يوت في ذلك 


فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر. 


وهالو ما احتجٌ به الإمام أحمد ورواه عن علي يكن يسَدْعَنْهُ: أن 
امرأة جاءت إليه قد طلّقها زوجُهاء فزعمت أنها حاضت في شهر شور قلات 
حتفن طت عند كل روصل فال عل لر كل فيها ‏ فقنال 
شريح: إن جاءت ببيّنة من بطانة7) أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت 
أنها حاضت في شهر ثلاتٌ [حِيّض ]41 وإلا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون0*»! معناه بالرومية: جيّد. وذكر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي 
كذلك» ولا يعرف لهم مخالف. 


ولا يمكن فى شهر ثلاث حيض إلا بأن تكون الثلائة عشر طهرًا كاملا 


00( في الأصل: «منهن». 

(؟) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)۳۹٩‏ 

(۳) في المطبوع: «باطنة»» خطأ طباعي. 

5( زيادة من مصادر التخريج وأثبت في المطبوع: «ثلاثا». 

(60) أخرجه سعيد بن منصور (۱۳۰۹» ))18٠١‏ وابن أبي شيبة ))١19741(‏ والدارمي (۸۸۳) 
بإسناد صحيح. وعلقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


oo 


فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين» و 
دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة» فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في 
طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة» فإن الأصل 
عدم التعدد والتغاير. والله أعلم. 

مسالة': (وأقل سنٌّ تحيض له المرأة: تسعٌ سنين). 

هذا هو المشهور فى المذهب. 

وقد روي عنه"" في ابنة عشر: إذا رأت الدم فليس بحيض. قال 
e‏ 

اف يي لماروي عن مكحول عن أ, بي أمامة عن النبيّ يا قال: 
اذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشقّع: : من لم يبلغ اثنتي 
عشرة(؟) سنة, [ومّن بلغ ثلاث عشرة سنة](*) فعليه وله). رواه أبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات». 


)00( ا المستوعب» (۱/ )١۲۲‏ «المغني» (141417/1- 448 4), «الشرح الكبير (؟/ 884 
٦‏ «الفروع» .)777/١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلٌ سر تحيض له 
المرأة» ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ 10 ؟) و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم )٤ ٤‏ وابن اللحام (ص۲۸). 

)۲( في رواية الميموني» كما فى «المغنى» .)٤٤١ /١(‏ 

)۳( في الأصل: «اثنا عشر». ٠ ١‏ 

() في الأصل: «اثنا عشرة». 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

.)1۳١ /١( «الغيلانيات»‎ )7( 

إسناده تالف» فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (۲/ »)0٤‏ وحكم بوضعه - 


00 


ووجه الأول: ما ذكره البخاري(١2‏ عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسع 
سنين فهي امرأة. [و]' رواه القاضي أبو يعلى" عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله لله ِل «إذا أتى على الجارية تسعٌ سنين فهي امرأة». يه 
جهالة» لكنه إذا لم يكن حجةً وحده» فقد يده قول صحابي» ولولا أن التسع 
يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأة ببلوغها. ولأنَ المرجع في ذلك إلى 
و O‏ 
وجود دم» فهو دم فساد. فأمًا بعدهاء فقد جد حيض وحبّل. قال الشافعي7؟) 
قل ن سمعته من النساء تحيض نساء تهامةً» تحيض لتسع سنين. . وقال أيضا: 
رأيتٌ جدَّة لها إحدى وعشرين سنة حُجر عليها(*. 


= الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7/ 4 08). 

)١(‏ وكذا في «تنقيح التحقيق» (5/ 7714) و«المبدع» (۲/ ۲۲۷)» ولعله وهم. ولم نقف 
عليه مسندًا من حديثها. 
وعلقه الترمذي »)١١١9(‏ والبیهقی (۱/ ۳۱۹)» وانظر: «إرواء الغليل» (۱/ ۱۹۹). 

(؟) من المطبوع. ۰ 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ »)۲٤۳‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(10/ 174): من طريق عبد الملك بن مهران» عن سهل بن أسلم» عن معاوية بن 
قرة» عن أبن عمر يرفعه. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (7717/7): «في إسناده مجاهيل» منهم عبد الملك؛ 
قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (۲۲۹/۱). 0 

.)۲۲۹ /۰( في كتابه «الأم»‎ )٤( 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )7١19/١(‏ دون قوله: « حجر عليها». قال في 
«الجوهر النقي»: «في سنده: أحمد بن طاهر بن حرملة. قال الدارقطني: كذاب. - 
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مسالة7١2:‏ (وأكثره ستون سنة). 
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غايةً إذا بلغتها المرأة لم 


تحض بعدهاء بل يكون الدم حينئذ دم فساد. لأن الله تعالى قال: ‏ بسن 
مِنَاَلْمَحِِضٍ € [الطلاق: :]ولو أمكن أن ا لم تیاس( أبذًا. ولأنه 
لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوهاء فإن وجد شىء من ذلك فهو 
دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات» لأن ما قبل 
ذلك قد وجد فيه حيض معتاد» بنقل نساء ثقات. 


والثانية: خمسون. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت 


ند الحيض: ذكره لزنام أحمد'. ورواه الدارقطني 220 ولفظه: لن ترى 


(۳) 
(€) 


وقال ابن عدي: حدّث عن جدّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا فى 
الميزان». 1 ۰ 
وقد علق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: 
«أدركت جارة لنا جدَّةٌ بنت إحدى وعشرين سنة». 

المستوعب» .)١17/1(‏ «المغني» (۱/ »)٤٤۷ - ٤٤٥‏ «الشرح الكبير» (۲/ -۳۸١‏ 
4۹ ) «الفروع» .)١١ /١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأكثره. انظر: المصادر 
المذكورة في المسألة السابقة. 

في الأصل: «الحيض)» فزاد في المطبوع بعده: ١لا‏ ينقطع». 

رسمه في الأصل: «تايس». وفي المطبوع: «ييئسن». 

في رواية حنبل. انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 57). 

وكذا في «شرح الزركشي» »)٠٥١/١(‏ ولم أجده في «سنن الدارقطني». وانظر: 
«المغني“ )411/١(‏ ونقله في «المبدع» )٠١١ /١(‏ من قول أحمد في رواية أبي 
إسحاق الشالنجي. 
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المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة. قالوا: وهذا تقدير لا [1/184] يدرك 
بالرأي» فيشبه أن يكون توقيقا. 

والغالثة:"سئون فى نساء [الغرسي وخمسون فى اء العجمء لآن 
نساء العرب أشد جبلّة وأَسْرًا. وقد ذكر الزبير بن بكار في «كتاب النسب» 
عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين إلا عربية» ولا تلد لستين إلا قرشية. 
وقال: إن هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله" بن زمعة ولدت موسى بن 


عبد الله بن حسن 247 بن حسن» ولها ستون سنة. 


وجعل الخرقي 0" ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه: هل هو 
حيض أو استحاضة؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضاء وقول 
عائشة الذي ظاهرٌه التوقيف» فتصوم فيه وتصلّي لجواز أن لا يكون حيضًا 
صحيحًا كالمستحاضة» وتغتسل إذا انقطع الدم» وتقضي الصوم لجواز أن 
يكون حيضًا صحيحًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع غيّر «العجم» إلى «العرب». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «جملة»» وهو - فيما يظهر من رسمه ‏ تحريف «كتاب» كما 
أثبت» لا تحريف «جمهرة»» ولعل المصنف صادر عن «المغني» .)٤٤٦/١(‏ ولم 
يرد هذا النص فيما طبع من كتاب الزبير. وقد نقله صاحب «الأغاني» (587/15) 
بسنده عن الزبير. وفي «مقاتل الطالبيين» (ص۳۳۳) عن الزبير عن عمه مصعب. 

(۳) في الأصل: «هند ابنة عبد الله بن عبد الله»» تحريف. وفي المطبوع: «هند بنت 
عبيدة بن...). 

.)٤٤٩/1( في الأصل والمطبوع: حسين)» تصحيف» وكذا في مطبوعة «المغني»‎ )٤( 

(5) «مختصر الخرقي» (ص68١).‏ 
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مسالة(1١2:‏ (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جِلسَتْ» 
فإذا انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض). 

وذلك لأنَّ الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولا بد للمرأة في 
الغالب منه. ودم الاستحاضة دم فساد ومرض لعارض» والأصل هو الصحة 
والسلامةء فيجب بناء الدم على الأصلء وإلحاقٌ الفرد بالأعمٌ الأغلب. 
فلذلك تجلس عن الصلاة ة أولٌ ما ترى الدم» فإن انقطع لأقلّ من يوم وليلة 


6 ا ا ا ” 


[ ب]مسالة 7" (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو 
حيض). 


لا تخلو المبتدأة ما أن ينقطع دمها ليوم وليلة» أو يستمرٌ”" بها. فإن 
انقطع فهو حيضء تغتسل لانقطاعه. وتصير طاهرًا في جميع الأحكام, ولا 
يكره لزوجها وطؤهاء كالمعتادة إذا طهرت لعادتها. وعنه: يكره وطؤها حتى 
يتكرّر بها ذلك مرتين أو ثلانّاء فتظهر أيام حيضهاء لأنها لا تأمن معاودة 


010( «المستوعب» .)1115-١1717/1(‏ «المغني» (۱/ 08 5)) «الشرح الكبير» (۲/ ۳۹۷)» 
«الفروع» .)754/١(‏ 

0( «المستوعب» -٠١١ /١(‏ ١١٠)ء‏ «المغني» )1١١-408/١(‏ «الشرح الكبير) 
١ -۷/۲(‏ «الفروع» (۱/ ٤-۳۹۷‏ ۳۷). 

(۳) في المطبوع: «ويستمرٌ). خطأ. 

() في الأصل والمطبوع: «فتطهر»» تصحيف. 
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الدم في حال الوطء؛ ولا مشقّة عليه في الامتناع» فيُكرّه وطؤها؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض»› 
كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضي وصرّح به غيره. 


وإن استمرٌ بهاء فالمشهور عن الإمام أحمدء وهو اختيار أكثر أصحابه: 
أنها(١»‏ تحتاط» فتغتسل عقب اليوم والليلة: لجواز أن يكون المستورٌ دم 
استحاضة» وتصوم الفرض وتصلَّي في هذه الأيام. ثم إن انقطع لأكثر 
الحيض فما دونه اغتسلت غسلا ثانيًاء لاحتمال أن يكون حيضًا. فإن استمر 
بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبن أنه دم حيض» فتقضي ما صامت فيه 
أو طافت فيه من الفرضء لأنه وقع في أيام الحيض فيجعل ما زاد على 
الحيض المتيقن مشكوكًا فيه؛ حتى يصير معتادًا. 

وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقلّ الحيض تيتا أنه في الشهر الأول 
دم فساد» فلا تقضي الصوم والطواف فيه. لأنها [185/أ] فعلته في دم 
لم يُحكّم بأنه حيض» وإنما هو كدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤثر 
فيمائبت أنه حيض» ففيما لم يثبت أنه حيض أولى. وهكذا إن زاد في 
الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدَّم فإِنَّ الزيادة دم فسادء لأنها لم 
تتكرر. 


وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا فى هذه المسألة ثلاث روايات أتر : 


)١(‏ في الأصل: «لأنها»» وفي المطبوع: «بأنها». 
(۲) انظر: «المغني» )5١8/١(‏ و«الإنصاف» (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ 
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إحداهن: أنها تجلس الدمَّ جميعه» ما لم تعبرٌ أكثر الحيض» كما 
اختاره الشيخ له هنا. وهو أقيّس في بادئ الرأي» لأن الأصل في الدم 
الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده» ولا دليل هنا لأنه موجود 
في زمن الإمكان المعتاد. ولأن أولّ الدم جلسَتّه لأنه في وقت الإمكانء 
فكذلك آخرّه. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة» والأصل فيه بقاؤه9") 
على ما كان. ولأن النساء لم يزلن يحِضن على عهد رسول الله ية وأصحابه» 
ولم يُنقل أنهن كن يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب 
يوم وليلة» ولو فعَلن ذلك لَنْقِل. 

والثائينة: آنهنا تجلس غالب غاواث التساء سنا أو متك عنما تخل 
المستحاضة» لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيض» بخلاف ما 
بعد ذلك» فاحتطنا له. 

والثالثة: أنها تقصد عادة نسائها مثل أمّها وأختها وعمّتها وخالتهاء لأن 
الحيض هو من باب الطبائع والجبلّات» وبنو الأب الواحد والأم الواحدة 
[/ ب] قرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم. 

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقِلَّ الحيض» 
وإنما الروايات في المبتدأة المستحاضة7". وطريقة الجمهور أقوى» لأن 
أبابكر ات ذلك عن خت وسكا غد لاطا ندل على دزف 


)١(‏ «كما» ساقط من المطبوع. 
2020 في الأصل: «في بقاوه». وفي المطبوع: «في بقائه». 
(©) انظر: «المغني» .)508/١(‏ 
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وقد قال بعضهم: إذا كان قد جيل ما زاد على الأقل حيضًا في 
المستحاضة» مع انفصاله بدم فاسد» لكونه صالحا له. فالصالح الذي لم 
يتصل بدم فاسد أولى. وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب. لأنها متى 
استحيضت فليس لها وقت ترتقبه» يتميّز(!) فيه دم الحيض عن غيره؛ ولا 
سبيل إلى جعل الزائد مشكوكا فيه أبدًا لإفضائه إلى الحرج العظيم. وليس 
الاحتياط بأن تصلَّي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلّي وتقضي 
الصوم. وقد تبيًّا أن بعض هذا الدم حيض» وبعضه استحاضة» فلهذا عدلنا 
إلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؛ بخلاف ما إذا لم يتجاوز أكثر 
الحيض فإنه دائر بين أن يكون حيضًا أو استحاضة» فأمكن الاحتياط فيه 
لانكشاف الأمر فيما بعد» وهذا وجه المشهور. 

ولأن هذا الدم لا تبنى عليه الاستحاضة على أصلناء فلم يكن حيضًا 
كائ الد الاس وات لوقل عادول ك ان نة عة 
والحيض الصحيح حاصل بدونه» وهو دائر بين الحيض والاستحاضة: فلم 
تترك الصلاة المتيقّنة بشيء مشكوك فيه؛ بخلاف اليوم والليلة» فإن المرأة 
أهلٌ [1/167] للحيض» وقد رأت الدم» ولا بد أن يكون منه ما هو دم حيض»؛ 
ويستحيل"' أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جميعه استحاضة. 

ET‏ امعان القطاضه تبان الننود الآ 
الأصل جريانه واستمراره فإن الانقطاع خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «بتمييزه»» وفي المطبوع: «تميز». 
(۲( في المطبوع: «ولا نتيقن»؛ والمثبت من الأصل. 
)۳( في الأصل: «أو يستحيل»» والمثبت من المطبوع. 
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فصل 

فعلى الرواية المشهورة عن أحمدء إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على 
أف لفن جى تسر عاد وقلنا العاف التعيرة انك فلات م انت 
فقالت طائفة من أصحابنا: في المرّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرّر 
الدم في الأشهر الثلاثة على قدر واحد جلَسَتّه في الشهر الرابع» ولم تغتسل 
إلا حين الانقطاع» ولم تصلّ ولم تصّمْ. وتقضي ما صامت(١2‏ من الفرض في 
تلك الحيضات. وإن اختلف قدرٌ الدم جلست القرءً المتفق عليه"'. 

فلو رأت شهرًا سبعًاء وشهرًا ستاء وشهرًا خمسّاء جلست في الرابع 
الخمسٌ لأنها صارت عادة. وسواء كان الاختلاف مربًا أو غير مرنّب» 
فالمرئّب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب» مشل أن تحيض في الشهر 
الأول خمسّاء وفي الثاني ستاء وفي الثالث سبعًاء أو بالعكس» فتكون العادة 
خمسًا على إحدى الترواشق: وف الأجرى ا ا ورال فل أن 
تحيض ستاء ثم خمسّاء ثم سبحا" فلا تكون العادة إلا الخمسء ولا ترد 
في أحد الوجهين» لأنه“ في اليوم السادس لم يتكرّر /1١81[‏ ب] متواليّاء 
بل انقطع في الشهر الثاني» فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بدَّ في العادة من التكرّر 
المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان. 


(1) في المطبوع: «حاضت»»؛ تحريف. 

(۲) في المطبوع: «القروء والمتفق عليه»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) في الأصل: خمسًا ثم سنا ثم سبعًا»» والمثبت من المطبوع. 

(5) في الأصل والمطبوع: «لأن». 

)0( يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال. 
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ولا جوز وطوها في هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضةء لأن هذا الدم 
أسوأ أحواله أن يكون مشكوكًا فيه» فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه» كما 
احتيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفاء وفي 
المستحاضة صحيحًا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بث و 
مرّات. فإنا نتبعها في المرة الثالئة7١"»‏ وإن أثبتناها بمرّتين عملت بها في 
المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذاء وهو أشبهء لأن العادة في المرّة الثالشة 
كأقلٌ الحيض في أول مرّة» فوجب العمل به من أول زمنه. 

مسالة": (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر 20 بمعئى واحد صار عادة). 

هذا أشهر الروايتين. 

وعنه: أنه يصير عادةً بتكرار مرّتين» فتبني عليه المبتدأة في المرّة الثالئة 
أو في المرّة الثانية» على اختلاف الطريقين؛ لأن العادة مشتقّة من العّود 
وذلك يحصل في المرّة الثانية. 

والأول أصحٌ» لأن النبي ية لما رد المستحاضة إلى عادتها قال: 
اجلسي قدرٌ الأيام التي كنتِ تحيضين فيها»(؟) وقال: «اجلسي قدرٌ ما كانت 
تحبسك حِيضيُك) 20 وقال: «لتنظرٌ ما كانت تحيض في كلّ شهرء وحيضّها 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الرابعة». 

(۲( «المستوعب» (۱/ ۱۲۳)» «المغني» (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸)ء «الشرح الكبير؛ (۲/ -٤٠١‏ 
۲ «الفروع» (۱/ ۳۹۸- ۳۹۹). 

(۳) «أشهر» ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳۲١(‏ من حديث عائشة. 

(6) أخرجه مسلم )۳۳٤(‏ من حديث عائشة. 
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مستقيمٌ فلتعمّدِذ(1) بذلك). 

ولا يقال: «كان يفعل9) كذا» إلا لما [187/أ] دام وتكرّر» دون ما وجد 
مره أو مرتين. 

وقال في حديث آخر: «تجلس أيام أقرائها»7؟» وأقلٌ ما تكون الأقراء ثلاثة. 

الان اعد جد وال لكك ة: ا 
أشسياء كشيرة مشل: خيار المصرًاة*» وخيار المخدوع)» ومدّة 


)۱( في الأصل : «فلتعدد»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸6)» من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل» عن بهية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» أبو عقيل ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (0۹1)ء وبهية مجهولة. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الكتاب الأم» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «كانت تفعل» خلافًا للأصل. 

)€( أخرجه النسائي (١١۳)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن زينب به. 
رجاله ثقات» غير أنه منقطع» القاسم لم يسمع من زينب» انظر: «جامع التحصيل» 
())» «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم؛ (45/7). 

)6( في المطبوع: «المصارّة)» من أخطاء الطبع. والحديث أخرجه مسلم )٠١۲١(‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو في البخاري )۲٠١١(‏ دون التحديد بالأيام الثلاثة. 

(1) أخرجه ابن ماجه (7700)) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن جده منقذ بن عمرو به. 
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (۳/ ۳۲۲)» 
وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في «مسنده» (۲/ 40), 
وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة» كما في «السنن» 
للدارقطني (۳/ 00). وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في «مصباح الزجاجة» 
(/ 01)؛ وأجيب بمجيء تصريحه بالتحديث في رواية الدارقطني (/ 08). 
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الهجرة(١2:‏ والإحداد على غير الزوح"» وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه ء وغير ذلك: 


وقولُهم: العادة مشتقّة من الود إنما يصح أن لو كان الشرع هو 


الذي علق الم باسم العادة. والعادة من ألفاظ الفقهاء. وهذاكمايقول 


كديا اال ي الجموع اثنان» لأنَّ الجمع: : الضِمٌء وذلك موجود في 


اا هذا ركان ا کد جموعاء وإنما 
هذه تسمية النحاة. ثم لو راعينا الاشتقاق. فإن العادة لا تحصل بعود مرة» 
لأنّ أصلها «عَرّدة)» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألمًا. وهذه 
ضيخة مبالغة ا قلا يحضتل ذلك إلا تكرار العود اقل ما بتكر رفي الحرد 


مرتين بعد الأو لى. 


(۲) 
(۳) 


والحديث صححه الحاكم (۲/ «(٦‏ وحسنه الألبانى في «الصحيحة) »/ .(AAY‏ 


انظر: «نصب الراية» /٤(‏ ۷)ء «تحفة المحتاج» (۲/ ۲۲۹). 

يعني: هجران الرجل أخاه. والحديث أخرجه البخاري »)1٠۷٦٦٠٦١(‏ ومسلم 
)١5064(‏ من حديث أنس. 

أخرجه البخاري (۳۱۳» 541 07)؛ ومسلم (4۳۸) من حديث أم عطية 

أخرجه البخاري (۳۹۳۳) من حديث العلاء بن الحضرمي. 

حذفت «أن» في المطبوع هنا وفيما يأتي مع التنبيه على ما في الأصل. وهي «أن» 
الزائدة. وقد تكررت زيادتها في مثل هذا التركيب: «إنما يلزم هذا أن لو قيل...٠»‏ 
و«إنما يتمٌ ذلك أن لو كان...» في كتب المصنف وابن القيم وغيرهما. انظر مثلاً: 
«منهاج السنة» (۳/ 46)» «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 0/ا؟)(5/ ۰۱۹۱ ۲۳۳)» 
«درء التعارض» (۹/ ,)7٠١‏ «الصواعق المرسلة» (١/١۳۸)ء‏ «خزانة الأدب» 
للبغدادي .)555/١١(‏ 

كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة. 
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٠‏ وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة» حتى لو حاضت سبعًا ثم 
ا سنا ثم خمسّاء فإنها تجلس الخمسٌ. فإن حاضت في الشهر الرابع سنا 

صارت هي العادة, لتكرّرها ثلاث مرّات. هذا أحد الوجهين. 

وفي الشاني(2؟: لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيض. لأنها لما 
ا ل ل 
73 ب] أشبه بالمذهب. لأنّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نتقصت(22 في بعض 
الأشهرء فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًاء ثم استحيضت في 

مسألة7): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة). 

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم» يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل هو دم عرق وفساد. لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم 
يفارق حكمه حكم الحيض» > لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك 
وليس هو دم الجبلّة الذي كتبه الله على بنات آدم» وخلقه لحكمة غذاء الولد 
وتربيته. وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تعلم ات دم استحاضة» كالدم ا تراه الصغيرة أو 


() بعده كلمة في الأصل لم تتبن لي» رسمها: «سامرى». ولم يشر إليها في المطبوع. 

)١(‏ في الأصل: «انقضت)» تصحيف. 

(۳) «المستوعب»(١/ .)١١9-14‏ «المغني» (۱/ ۳۹۱ )» «الشرح الكبير» (؟/1407- 
05 ) «الفروع» (۱/ ۳۷۷- ۳۷۸). 


)٤(‏ «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «كالدم الدم الذي». 
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اور ا أ الذي يعار :10 اعد الح تن اللا يجار اکر 


وثانيها: أن تقوم" الأمارةٌ على أنه دم استحاضة: من العادة أو التمييز 
ار 

وثالثها: أن يلتبس الأمر ويشتبه» كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وهذا 
الذي يشتبه على قسمين: منه ما يُعلّم أنَّ بعضه حيض وبعضه استحاضة» وقد 
اختلط هذا بهذا. ومنه ما لا يُدرى أدم حيض هوء أم دم استحاضة؟ وهذا هو 
المشكوك فيه. 

فصارت الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم 
انه قاف وميا دا بك كه فی رالد فى المبعداة1* انر 
الحيض» فهي مستحاضة» يجري عليها حكم المستحاضات كالمعتادة ثبت 
في حقها حكمٌ الاستحاضة في أول مرّة في أصحٌ الوجهين. وفي الآخر» وهو 
قول القاضي قديمًا: لا يثبت في حقها حكم المستحاضة حتى يتكرّر مرة أو 
مرتين» على اختلاف الروايتين» لأنه يرجى انكشافٌ حالها قريبًا بحدوث عادة 
لها. فتجلس على قوله يومًا وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة» على 


)١(‏ في المطبوع: «والعجوز»» والمثبت من الأصل. 

(۲) في الأصل: «يجوز». 

(۳) في الأصل: «أنه يقوم». 

(€( في الأصل والمطبوع: «غيرها). 

)٥(‏ في الأصل: «فالمبتدأة»» ولعله تحريف سماعي» والتصحيح من المطبوع. 
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رلا لا یت ETS‏ لالس كرا مجلس 
المتشاضة«وحوسلت اوج ف المشيون. 1 ن أن بحفن ما 
تجلسه كان حيضًا فتقضي صومه كغير المستحاضة. والوجه الأول أصح» وقد 
نص على معناه» وهو الذي اختاره عامّة أصحابنا حتى القاضي أخيرًا. 


ثم إن كانت جلست أكثرٌ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء 
زمن الحيضء وتلتزم حكمٌ المستحاضة من حينئذ» لأنها قبل ذلك لم تكن 
تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرّ بها الدم في الشهر الثاني علمَت إما بالتمييز 
أو بالغالب كما سيأتي. 

وما تركته من الصلاة في الشهر الأول في الزمن الذي تبيّن أنها كانت 
فيه مستحاضة7") إما بالتمييز أو بالغالب» فإنها تقضيه. وإن كانت جلست 
اقلت فاا تقضي ما صامت في المدة التي تبيّن أنها حيض. وكذلك7" إن 
E EE‏ 


مسالة: (وعليها أن تغتسل عند آخر 1/ ب] الحيض). 


هذاعلى ماذكره وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا. 


(۱( زيادة من المطبوع. 

() في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(4) «المستوعب»(١/178).‏ «المغني» »)50١ -559/١(‏ «الشرح الكبير» (۲/ ٤0٥‏ - 
۸ ) «الفروع» (۱/ ۳۸۸- ۳۹۲). 
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وكذلك217 كل مستحاضة(" فن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض؛ لان 
النبيّ اة قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا ا 


وإذا أدبرَتُ فاغتسلي وصلّي) رواه البخاري( 
ولا ينس غاا a‏ 
في حديث فاطمة: «وتوصئي لكل صلاة)(؟2» ولم يأمرها بالغسل» وحيثما 
جاء الوضوء222 فهو استحاضة. 


وإن اغتسلت كل يوم غسلًا من الظهر إلى الظهرء فهو أفضل من 
الوضوء» لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه. والأفضل 
من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال: غسلًا تجمع به بين الظهر والعصرء وغسلا 
تجمع به بين المغرب والعشاء وغسلًا تصلّي به الفجر؛ فون قد ات 
بطهارة محققة. 


وأشد مآ قبل فيها أن تفعسل لكل صلاة لما روي عن عائشة قالت؛ 
استحيضت زينب بنت جحش» فقال لها انب لة: «اغنسلى لكل صلاة) 


رواه أبو داوو. 


(1) في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(۲) في المطبوع: «استحاضة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(۳) برقم (۳۲۰)» وقد تقدم. 

() سبق تخريجه. 

(5) في الأصل: «جاء الخسل)» والتصحيح من المطبوع. 
(7) علقه عقب الحديث (۲۹۲)ء وقال: «رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه» عن = 


0_3 


لله يك وسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهّدها ذلك 
أمرّها أن تجمع بين الظهر والعصر بخسل» والمغرب والعشاء بغسل» 
والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود. 

ولأن وقت كل صلاة [1/184] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض» 
لا سيّما فى المتحيّرة» لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع. لجواز انتقال 


ع 


مه م مه 


العادة. وكونٍ الأصفر والأحمر دم حيض. ولأنه وإن كان استحاضة محققة» 
فهو شبيه بدم الحيض» فجاز أن يُستحبٌ معه الغسل كالحجامة؛ وأولى. 


= سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة»؛ وأخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه .)51٠٠60(‏ 
وهذا حديث معلول» إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل 
صلاة» وإنما ذكروه من فعلها هي» والحمل فيه على ابن إسحاق وسليمان» قال ابن 
رجب في «فتح الباري» (۱/ :)07١‏ «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن 
الزهري اضطراب كثير» فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)٠١ /١(‏ «إرواء الغليل» .)178/1١(‏ 

)١(‏ أحمد (7554174). وأبو داود (۲۹۵)» من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف» ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث» وقد خالف غيره في تسمية 
المستحاضة» واختّلِف فيه على ابن القاسم وقفًا ورفعًاء نقل البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱/ “01 ”7) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا 
الخبر غير محمد بن إسحاق» وشعبة لم يذكر النبي با وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعاء وأخطأ أيضًا في تسمية المستحاضة». 
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مسالة(١2:‏ (وتغسِل فرجّهاء وتعصبه). 


لأن النبيّ كي قال لفاطمة: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الد 


وصلَّي)(' وقال لحمنة: «أنْعَتُ لك الكُرْسُْفَ فإنه يُذْهِبٍ الدم» قالت: إنه 
اکر هن ذلك قال : «فاتّخذي ثوبًا) قالت: فو اق من ةلك ان 
«فتلّجّمي0". وقال في حديث أم سلمة للمستحاضة: «لكَسَْلفْز بشوب»(4). 


(000) 


(۲) 
(۳) 


«المستوعب» (۱/ ۱۳۸)» «المغني» (۱/ »)٤١۲ -٤۲۱‏ «الشرح الكبير» (؟/ ١٥٤)ء‏ 


.) "84/1١ «الفروع»‎ 

أخرجه أحمد »)۲۷٤۷٤(‏ وأبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه /511)) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه 
عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًا. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله» 
وأعله جماعة بعدة علل» منها تفرد ابن عقيل بروايته» والانقطاع بينه وبين إبراهيم» 
وممن أعله أبو حاتم في «العلل» »)١١ /١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ ۳۷۲)ء 
وغيرهم. انظر: «الإمام» (۳/ ۰-۳۰۸ )١‏ «البدر المنير» (۳/ .)٦١-١۷‏ 

أخرجه أحمد (7717/17)) وأبو داود »)۲۷٤(‏ والنسائي (۲۰۸)» وابن ماجه (5171)) 
من طريق نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة به. 

اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة» فممن أعله 
بالإرسال أبو داود» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ »)٠١١‏ وقال البيهقي 
في «السنن الكبرى» (۱/ 777): «هذا حديث مشهور» أودعه مالك شن اتس 
«الموطأ» وأخرجه أبو داود في «كتاب السنن»» إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة»؛ وصححه النووي في «المجموع» ».)5١07/1(‏ وابن الملقن في «البدر 
المنير» (*/ .)١71‏ 
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قال الخطّابي(1): هو أن تسد ثوب تحتجز به؛ يمك موضع الدم ليم ) 
السيلان. 


فقد أمر النبيّ يك بغسل الدم» وأمرّ بما يوجب حبس الدم عن السيلان» 
أمكنت الصلاة بدونهاء فوجب الاحتراز منه» كغير المعذور. 


2.6 : 2 م م - 
وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضرّ. ولماروت 


عائشة وَعَلتَهعَنهَا قالت: اعتكفت مع رسول الله ية امرأةٌ من أزواجه. فكانت 
ترى الدّم والصفرة» والطست تحتهاء وهي تصلّي. رواه البخاري(©. 
وعن عائشة أن النبي بيا قال لفاطمة بنت أبي حخبيش: «اجتنبى الصلاةً 


5 


أيام محيضك. ثم اغتسلي. وتوضّئى لكلَّ صلاة» وصلى. وإن قطر الد على 
الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى7؟). 


3 2 2 4 س ا او و‎ ٠: 
وكان عمر رنه لما طن يصلي» وجرحُه ينب(" دمًا. احتج به‎ 


3 


الإمام ون أ ورواه هو ET‏ 


= انظر: «الإمام» (۳/ ۲۹۹-۲۹۸)» «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (321/7). 

.)۸١ /١( في «معالم السئن»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: المنع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) برقم (۳۱۰). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( المثبت من الأصل» وفي المطبوع: (يشخب» دون تنبيه. 

(5) انظر: «مسائل عبد الله» ( ص٤‏ ۲). 

(۷) أخرجه في «الزهد» »)۱۲١(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (۳۹/۱)» وعبد الرزاق - 


oV 


وقال إسحاق: كان زيد بن ثابت به سلس البول» وكان يداويه ما 
استطاع. فإذا غلبه توضّا ولا يبالي ما أصاب ثوبه(١2.‏ 

ولأنَّ هذا أقصص ما يمكنه؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولأإغادةغليةه لأنه فقل ما ار ن وعد فل ریدو فقي 
إنجات الأغادة مشقة 

ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء؛ في أحد 
الوجهين» سواء ظهر الدم في ظاهر العصابة"' أو كان بباطنها. والآخر: لا 
يجب. وهو أقوى, لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه7؟) أو إبداله 
بطاهر مشقةً كبيرةً» بخلاف الوضوء؛ ولأن النبي و لما أمرها بالوضوء لكل 
صلاة لم يذكر غسل الدم وعَضْبَ الفرج. 

مسالة2*0: (وتتوضّاً لكل صلاة وتصلّي). 

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تتوضّأ إلا بعد دخول الوقت» فإذا توضأت 
ورلح ونا اء ت الو من وا 


= (۸۱٥)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠۹(‏ 

.)۲٠۲ /۱( أخرجه عبد الرزاق (287).» والدارقطني‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «يتصل به»ء خلافا للأصل» وهو خطأ. 

(۳) في المطبوع: «ظهر العصابة»» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «تحقيقه»» والتصحيح من المطبوع. 

- ٤00 «الشرح الكبير» (؟/‎ ء)٤٥١‎ /١( «المغني»‎ »)۱١۹ -٠۳۸ /١( «المستوعب»‎ )٥( 
.)۳۹۱ -۳۸۸ /۱( «الفروع»‎ )› 1 


ov 


وعنه: لا تجمع بوضوء واحد فرصّين ]١/۱۹١[‏ لكن إذا اغتسلت فلها أن 
تجمع بالغسل بينهماء لأن النبي ية قال لفاطمة: «وتوصّئي لكلّ صلاة(. 
وجوز الجمع بين الصلاتين بغسل واحد لحَمْنة بنت حش وسّهلة بنت 
م 

والمشهور: الأول» لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد 
جاز بوضوء واحدء لأن الحدث قائم في الموضعين. وإنما كان الغسل 
أفضل خشية أن يكون الخارج دم حيض. 

وقوله: «نوضّبى لكل صلاة» أي لوقتٍ كل صلاة من الصلوات 
المعهودةء لما روى ابن بط بإسناده عن حمّئة بنت جحش أنها كانت 
تهراق الدمَ» وأنها سألت رسول الله هة عن ذلك فأمّرها أن تغتسل لوقت 
1 5 3 8 2077 5 ع ۶ سو اع 
كل صلاة» لانه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض. ولو أراد أنها تتوضا 
- 2 

لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك. 

ولأ الصلاة الراتبة هي المشهورة: فأمّا الفوائت ت والمجموعة فنادرة. 
فإذااقيلة توضاعتد كل صيلاة انضرف الآمدلاق إلى الم دربو لينل الما 
قال أنس: كان رسول الله يك يتوضَأ لكل صلاة(» لم يفهم إلا الصلوات 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) في الأصل: «سهل» تصحيف. والحديث قد سبق تخر يجه. 
(4:) سبق تخريجه» والكلام على نكارة الأمر بالاغتسال. 

.)5١5( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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الخمس في مواقيتها. 

ولا يجوز طهارتها قبل الوقتء لأنها طهارةٌ ضرورة؛ فلم يجُّر في وقت 
الاستغناء عنها كالتيمّم» وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر 
وبعده» بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث. ولأنه حكم مقيّد بالضرورة 
فيقدّر بقدرها كأكل الميتة. ولأن الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب 
الاستنجاء» إلا ما عفي عنه للضرورة» ولا ضرورة قبل الوقت. 


فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتهاء كما تنتقض بدخوله لو توضَّأتْ قبل 
ذلك» في أحد الوجهين اختاره القاضي”'). والوجه الآخرء وهو ظاهر كلام 
حي اننا لاتبطل يخروع الكت ۱۹1ب اوزنا تیل بدخوله فإذا 
توضّأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس» لأن النبيّ اة أمرها أن 
تغتسل لوقت كل صلاة» وتتوضّأ لكلّ صلاة؛ وذلك يقتضي بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت. ولأنه(" كلّما دخل وقتٌ صلاة فهي مأمورة بالوضوء 
لهاء فوجب عليهاء وجاز أن تصلّي بما شاءت بعد ذلك تبعّاء فلا فرق بين ما 
تفعله في الوقت أو بعد الوقت. 


فإذا توضأت فإنها تنوي رفح الحدث المتقدّمء و(" استباحة الصلاة من 
الحدث المتأخر. فإن نوت رفع الحدث فقط لم يكف لأن سبب 


.)٤٥۹ /۲( ذكره في «المجرّدا. انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «ولأن»» والمثبت من الأصل.‎ 
في الأصل والمطبوع: «أو»» وهو خطأ.‎ (۳( 


(4) في المطبوع: «لم يكن»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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الحدث دائم فلا يرتفع. هكذا ذكره بع أصحابنا. وكلامٌ غيره يقتضي أنه لا 
يجب عليها ذلك. لأنهم قالوا: هذه الطهارة ترفع بها حدثا سابقاء ولا يؤثر 
فيها [ما](١)‏ يتجدّد من الحدث. بل يتعقب هذا الحدث طهارتها فتكون 
محيئةٌ. ونا" أجزنا لها الصلاة مع الحدث, لأنه لا يمكن في حقها أكثرٌ 
من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأء لأنه يعم الاستباحة من الحدثين» 
ويتضمّن ارتفاع الحدث المتقدّم. 

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمُّم» لأن هذه الطهارة ترفع 
الحدتٌ الذي أوجبها وهو المتقدّم؛ والحدث المتجدّدُ بعد ذلك معفو عنه 
للضرورة» فلا يوجب طهارة أخرى. 

والأفضل أن تصلَّي في عقب الطهارة احترازًا عن الحدث والنجاسة 
بقدر7؟) الإمكان: إلا أن تؤخرها لبعضن مصالحها كاتظار جماغة 1/1511 
أو إقامة» أو تكميل شترة. فإن أخرتها لغير مصلحة فقد قيل: لا يجزتها لأنه 
أمكن التحرّز عن ذلك فأشبّه مالو لم يُحكّم الشدٌ. والصحيح: أنه يجزئ» 
لأن الطهارة مقيّدة بالوقت كما تقدَّم ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة 
والتسبيح في الصلاة» فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد 
خروج الوقت» فإنه لا يجوز مد الصلاة إليه عمدًا. ولأن طهارتها باقية في 
حقٌّ النوافل التي لم تصلّها تبعًا مع تأخيرهاء فن يبقى لفرض الوقت أولى. 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدّد الحدث». 
حذف «من» وغيّر ايتجدد» لإصلاح العبارة. 

(؟) في المطبوع: «وإن»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

)۳( في الأصل والمطبوع: «بعد»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 
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مسالة7١2:‏ (وكذلك حكم م من به سلّسٌ البول» ومن في معناه). 

يعني: كلّ من به حدث دائم» لا ينقطع قدرَ ما يتوضّأ ويصلّيء كسلّس 
البول والمَّدْيء والريح» والجُرح الذي لايرقَأء والرعاف الدائم. قال: 
هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة» ويمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان 
حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. ومن لم يمكنه أن 
يحت عل جرع اال كن سدق ون فر ةف صلن 
وج رځه يشب دمًا("). ولأنَّ هذا حدث دائم» فأشبّه المستحاضة. 


وينقض طهارتهم ما ينقض طهارةً غيرهم سوى الحدث الدائم» مثل أن 
يبول أحدهم أو يمس ذكره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح. فأما 
الحدث الدائي فإن كان متواصلا أو ينقطع تاراتٍ لا تنّسع للوضوء 
والصلاة لم يبل الطهارةً كما تقدّم» لأنه لو أبطل الطهارةً مطلقًا لما 
أمكنت الصلاة معه. وإن انقطع قدرًا ينّسع للوضوء والصلاة [۱۹۱/ ب] 
فهو على قسمين: 

أحدهما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك» فيتبين فيتبيّن بهذا الانقطاع 
بطلان طهارته» لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة؛ وإنما 


00( «المستوعب» (174/1)» «المغني» (1/ 717-474١‏ 4)) «الشرح الكبير» (۲/ ٤0١‏ - 
5) «الفروع» (۳۸۸/۱- ۳۹۱). 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «يقطع تارات لا يتسع الوضوء»؛ تصحيف 

. في المطبوع: «تبطل»» والمثبت من الأصل‎ )٤( 

(4) في الأصل والمطبوع: «الوضوء)ء تصحيف. 


يفيك 


عفي عنه للضرورة» فمتى زالت الضرورة ظهر أثره. وكذلك الحدث القائم 
ببدن المتيمم. فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكّم بأنه 
برء» لأن الأصل عدم البرء وبقاء نجاسة7١)‏ الاستحاضة. فإن لم يعد وتبيّن 
أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صأتها بعد هذا الانقطاع؛ إذا كان قد 
وجد قله حدت بعد الطيارة لاا تيا أنها لت عة التقاضن ضرا 
انتقاضًا يوجب الوضوء» وأقصى ما فيها(" أنها جاهلة بالحدث. 

ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به. نعم إن 
كان صاحب هذا الحدث إمامًا فهو كمن أمَّ قومّا ناسيًا لحدثه أو جاهلا به. 
وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة» فهو على الطريقين الذين يُذكران فيما بعد. 

الشاني: اأدبعط عن ی شطع ر كرد كاد رم ا 
الانقطاع معلومًا وقد صار عادة لزمها أن تتحرّى» وتتطهّرء وتصلّي فيه. . ومتى 
انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتهاء لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة 
من غير مشقة. فأمّا إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال7) الحدث» 
فكذلك في أحد الوجهين؛ ذكرهما الآمدي وغيره. وهو الصحيح عند كثير 
من أصحابناء منهم القاضي وابن عقيل لأن الضرورة زالت به» فيظهر 
حكم الحدث [۱۹۲/آ]ء كالمتيمّم إذا رأى الماء. وسواء(*2 وجد هذا الانقطاع 


)١(‏ في الأصل: «بلا سبب»» وما أثبت تصحيح ظتي. وفي المطبوع: «وبقي بلا سبب». 
(؟) في الأصل: «وأفضى إلى ما فيها»» والتصحيح من المطبوع. 

)۳( في الأصل: «(إيصال»» تصحيف. 

.)٤٠١ /١( «المغني»‎ )4( 

)0( في المطبوع: «سواء» دون الواو. 
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في الصلاة أو خارجهاء لأنّ ما كان حدنًا حارج الصلاة كان حدنًا فيها. 

وقد خكجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمّم إذا رأى الماء. وأبى 
غيك»0) التتخريج» لأنَّ الحدث هنا قد وُجد بعد الطهارة» ولم يوجد عنه بدل 
يبنى على حكمه. وقد قدّر على شرط العبادة فيهاء فأشبه العاريّ إذا وجد 
السترة» والمصلَّيَ بالنجاسة إذا قدّر على إزالتها في الصلاةء لا سيّما وهنا 
مُبطلان: بطلانٌ طهارة الحدث. وحمل النجاسة. وإذا حرج وتطهر فإنه 
يستأف. وقد خرج القاضي وجا وغیژه: أن يني كما خرّجه في التهم”". 

ثم إذا انقطع» ولم يُعلّم هل هو انقطاع مد مع أو غير متسع» لم يحكم 
ببطلان الوضوء حتى يمضي زمنٌ يمكن فيه الوضوء والصلاة لأن الانقطاع 
الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه. ولا يجوز له أن يصلّي به لاحتمال دوامه 
واستمراره. وليست هنا طهارة متينةء لال الحدث وجد بعدهاء ولمس 
الفا كدت زهو در تكله فنا 1 المتيمّمَ إذا شك في عدم الماء 
قبل الدخول في الصلاة» لم جز له أن يصلّي حتى يستبرئ. 

فإن حالف( ) وف وانّسع الانقطاع 8 بطلانَ صلاته لبطلان 
طهارته. وإن لم يتسع الانقطاع» فالطهارء تالم وكذلك الصلاقٌ لأنا تا 
أنها وقعت بطهارة» في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصحٌ. وهو أقيّسء لأنه 
شرع في الصلاة مع المخالفة» فلم يصح وإن أصاب؛ كمن شك في الطهارة؛ 


(۱) كأبي البركات. انظر: «شرح الزركشي» (۱/ .)٤١۹‏ 
(۲) انظر: «المبدع» .)١91//1(‏ 
(۳) في المطبوع: «خحاف)» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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فف ؛ شم تين الطهارة؛ [191/ب] وماسح الحُففٌ إذا شك في انقضاء 
ا صلى. ثم تن بقاؤها: وكذلك لو صلى إلى القبلة باد اتاد را 


3 


تقليد» ثم تيقن أنه أصاب؛ أو حكّم الحاكم » أو أفتى المفتي» أو قال في 
القرآن» أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع» وتبيّن أنه أصاب. 

وإن كان الانقطاع فی الصلاة قطّعها بمجرّده» فی أشهر الوجهين, كما 
مُنع من ابتداء7١2‏ الصلاة معه. فإن أتمّها واتسع زمن الانقطاع تبينًا بطلانهاء 
وإلا خرّج فيها الوجهان. والأظهر أنه يتمّها هناء لأن الانقطاع محتمل أن 
يكون متّسِعًاء ويحتمل أن يكون ضيقًاء فلا تبطل به الصلاة المتيفّدة: 
كالمتيمّم إذا طلع عليه رَكبٌء وهو في الصلاة» ولم يعلم أن معهم ماءً. 

واوكاد ايعاد اسع سبي لادج r‏ 
الانقطاع المتسع ابتداء.» لكن] إذا تطهّرت هنا كانت الطهارة ج في 
نفسها فل ليف علا عبن كانت لو ل ا ا ر 
عاد الدم بعد ذلك» ثم انقطع انقطاعا متَّسعًا كان لها المسح» بخلاف مالو 
جرى الدم قبل اللبس» ڈ ثم انقطع الانقطاعًٌ المعتبر؛ فإنّا نتبيّن أنه ملبوس على 
حدث. 

هذا كله إذا عرض الانقطاع. فأمًا إن كثر الانقطاع واختلف» ولم يكن له 
وقت معلوم وقدر معلوم يى" عليه فيصيرَ مشل العادة» بل تقدّم تارة 
وتأخر أخرىء وضاق مره واتسع أخرى» ووٌجد مرَّةٌ حدم أخرى» فكذلك 


)١(‏ قراءة المطبوع: «ابتدأ». 
إفة اللام واضحة في الأصل. وفي المطبوع: «يبنى». 
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أيضًا عند كثير من أصحابناء إلا أنه إذا وجد لم يمتع من الدخول في الصلاة 
معه ولا المضي فيهاء حتى يتين" أنه مع» لأنها قد ألمت" الانقطاعين 
من الطويل والقصيرء [1/16] فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. . ولأن 


الانقطاع الضيّق قد صار عادةء فأشبه ما لو لم تعتد تَككل1 ١!‏ شيرف 


والوجه(؟؟ الشاني: أنَّ هذا الانقطاع لا يطل مطلقا. . وقال أحمد بن 
القاسم: سألتٌ أبا عبد الله» فقلت: إن هؤلاء يتكلّمون بكلام كثير» ویوقتون 
بوقت. . يقولون: إذا توضَأتْ للصلاة وقد انقطع الدم» ثم سال بعد ذلك قبل 
أن تدخل في الصلاة» تعيد الوضوء. . ويقولون إذا كان الدم سائلًا فتوضأت» 
: ا E‏ 0 ا 
ا e‏ عن 
الانقطاع حين الوضوء لا عبرةً به ولم يفرّق بين طويله وقصيره» وأنه سال 
بعده دم أو لم پیل 

ومقتضى هذا: أنه ذا انقطع طويلاء فتوضَآتْ فيه ولم تصل حتى سال 
الدم» فطهارتها باقية» وإن اتسع الانقطاع. وأن السائل بعد ذلك لا ينقض 
الوضوء حتى يخرج الوقت» سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. وأنه لا فرق 
)١(‏ في الأصل: «تبين»؛ والمثبت من المطبوع. 
(۲( في الأصل: «ألقت». وفي المطبوع: «ألغت». 
(۳) في الأصل: «يعيداء وفي المطبوع: «تعدا. 


)0( في المطبوع حذف الواو قبل «الوجه». 
)0( «المغني» /١(‏ 5 51). 
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بين وضوئها وهو منقطع» أو هو سائل. ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة 
الماضية لكان الوضوء فيه واجبّاء بخلاف السَيّلان. فاختلف7١2‏ أصحابنا في 
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أن ظاهره أنَّاقطاعٌ الحدث لا يطل الطهارة: 
فتأوّله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد. ومنهم من أقرّه على ظاهره 
3 ب] وهم أهل الوجه الثاني» لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع 
العارض أو المختلف المعتادء وإن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاعَ برء 
أو يخرج الوقت» إلا أن يكون وق الانقطاع معلومًا واسمًا كما تقدَّم. قال 
أبو الحسن الآمدي: وهو الظاهر. وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب2(7). 

ومنهم من قال: أمّا الانقطاع العارض" فإنها تفعل فيه كما تقدّم. وأما 
المتكرّر والمختلف. فإنها لا تلتفت إليه. وهذه الطريقة في الجملة أشبه 
بكلام أحمد» وأشبه بالسئّة؛ فإن الحكم لو اختلف ا وجودا 
وعدم لبيّنه النبيٌ ية للمستحاضات. فإنه يعرض كثيرًا لهن. ثم تكليمها كلّما 
Sos‏ هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة» فيه مشقة 

عظيمة. ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط. 

اه و ا يسع ارو و ل قيلت زنك او ا 
الماء من المتوضًئ وقربه» وسرعته وإبطائه 0 ونشاطه وكسله. وكذلك 
الصلاة. ثم بماذا يقدّرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقلٌ ما يجزئ من 


)01( كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «واختلف». 
() انظر: «المغني» (17577/1). 

(©) في الأصل والمطبوع: «للعارض». 

)6( في الأصل: «ابطاوه»» وفي المطبوع: «بطائه». 
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المتوضئ مرّة مرّة» والاقتصار على الفاتحة» وتسبيحة واحدة في في الركوع 
والسجود؛ أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول» فنحن نجوز لها 
مع قيام الدم أن تصلّي صلاة كاملةء فلن يجوز ذلك إذا انقطع وخشيّت 
عوده بطريق الأو لى. وكذلك الثاني فإنه يجوز لها بطريق" الأولى. 

IG SE 

يسع الوقت للقدر المجزئ» لَمَا جاز تكميل الوضوء والصلاة» كمن خشي 
Ld‏ ال E‏ 

ثم إنها لا تعلم قدر الزمان إلا بمضيّه» وحينئذ يفوت المقصود؛ فكيف 
ُكَلّفه؟ وإن وجب عليها الوضوء ثانيًا فلا فائدة فيه» لقيام الحدث معه» وهي 
لا تنسب في ذلك إلى تفريط. 

ثم تقديرٌ الزمان بفعل قليل للواحد إنما يُعلّم بحَزْر وتز ص وذلك 
يختلف باختلاف آراء الناس» ومواقيتٌ العبادات حدود لله لا يجوز تعدّيهاء 
فكيف يفوّض إلى الناس؟ 

مسالة("2:(فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآكَرء فإن كانت معتادة 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «تطويل»؛ تحريف. 

(۳) في الأصل: «جار»» وفي المطبوع: اجاء». تصحيف. 

43 في الأصل: «تثبت». وقد تكرر التصحيف في كلمات واضحة في هذه اللوحة. 

() ضبط في الأصل بفتح الخاء والصاد. وفي المطبوع: «فرض)ء تصحيف. 

(5) «المستوعب» »)١79-1575/1(‏ «المغني» )415-51١/1(‏ «الشرح الكبير 
(۲/ 414-40 10۲-۹( «الفروع» (1١/5لا"ا-‏ ۳۸۳). 
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50 د ا 4 1 و 0 
فحيضها أيامٌ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييز» وهو أن يكون بعض 
دمها أسود ثخيتاء وبعضّه رقيقًا أحمر, فحيضّها زمنٌ الأسود الثخين). 

أما إذا استمرّ بها الدم» فلا يخلو ما أن يكون لهاعادة محفوظة يُعلم 
قدرها ووقتهاء أو لا. فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتهاء فجلست قدر ما 
كانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمره أو بعضه 
أسود وبعضه أحمر: في أشهر الروايتين» وهى اختيار أكثر الأصحاب. 

وإن لم تكن معتادة. إِمَّا أن تكون مبتدأةً أو ناسية لعادتها أو غيرَ ذلك 
فإنها 5 [إلى ]۲0 ا فان دم الحيض أسود ثخين منّن محتده("2, ودم 
المستحاضة أحمر رقيق /١44[‏ ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود. 
إذا7" لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلَّه. 

وعنه: أنها ترد إلى التمييز أولا. فإن لم يكن لها تمييزء بأن كان الدم 
كله أسود أو أحمرء وزاد الأسود على أكثر الحيض» أو نقص عن أقلَه- ردت 
إلى العادة. وهذا اختيار الخرقى660. 

0 0 ع 2< 

فإن كان زمن العادة كله أسود وما سواه أحمر عملت بذلك بلا شبهة» 
لماروت عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش قالت: يا رسو الله إنى 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق» وليست 


(1) زيادة من المطبوع. 

(۲) أي حار شديد الحمرة إلى السواد. 

(9) في الأصل: «وإذا». 

(4) في الأصل والمطبوع: «أولى»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(6) انظر: «مختصر الخرقي» (ص5١).‏ 
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بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ 
وصلّي» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت تستحاض؛ 
فقال لها النب كله: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف. . فإذا كان كذلك 


فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلّيء » فإنما هو عِرَق» رواه 
ا داود والسناتي” ١‏ 


ولأنه خارج يوجب الغسلء فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمني 
المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في ت الدم حاضرة» 


والعادة علامة منقضية. 


والأول أصحٌ. لما روت عائشة ینتا أن أمّ حبيبة(؟) بنت جحش 


التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله ي الدم قال 
لها: «امكثى قدرٌ ما كانت تحبسك حَيضتك» ثم اغتسلي». فكانت تغتسل 
عند كل صلاة. رواه [140/أ] مسلم90). 
وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي كَل إنها 
مستحاضة» فقال: «تجلس أيامَ أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجّل 
درق أحمد «(To »۲٤٥۳۸(‏ والبخاري (۲۰» ۱) ومسلم (۳۳۳)» وأبو داود 
(387). والترمذي .)١١15(‏ والنسائي (۲۱۲). 
(۲) تقدم تخريجه (ص197- ۲۹۳). 
(۳) في الأصل: «سر»» وفي المطبوع: «تميز). 
(6) برقم (775). 
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ا » وتغتسل وتصلّي. وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء» وتغتسل 
و ينا . وتغتسل للفجر» رواه النسائي17). 

وعن أمّ سلمة أنها استفتت رسول ول في امرأة تراق الد فقال: 
«لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهنّ من الشهر, فتدّع الصلات ثم 
تغتسل» ول تفل م تصلي) روه ا خمد واو دار د وین ا 

٤ اع 04 س 04 و‎ ٠. 

وعن عائشة: أنها سالت رسول الله َة لامرأة فسّد حيضها وأهريقت 
ذمناء لا ندري کے صلی الت فامةق آنا یا و0 وروين 
كانت تحيض في کل شهر» وحيضها مستقیم» فلتعتدٌ بقدر ذلك مر (° 
الليالي والأياء» : ا الصلاة 5 فيهن» اد 
طهرهاء ثم لتستثفر» ثم تصلّي» رواه أبو داوو(8) 

ولان العادة طبيعة ثانية( كا لاسا a‏ 
من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد, والفاسد هو ما خرج من 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أثبت في المطبوع: «ما»» وذكر في الحاشية أن في الأصل: «لم». 
() في المطبوع: «فلتنتظر». والصواب ما أثبت من الأصل. 

)0( العبارة «ما كانت... ذلك من» ساقطة من المطبوع. 

)5( في «السنن»: «من الأيام» بدلاً من «من الليا لي والأيام». 

)۷( في الأصل والمطبوع: «وتقدرهن». 

(۸) سبق تخريجه. 

(4) في المطبوع: «ثابتة»» تصحيف. والمثبت من الأصل. 


كمه 


عادة الصحة والسلامة؛ ولهذا يُستدَلٌ على سقم الأعضاء(١)‏ بخروجها عن 
عادتها. 

وقدَّمنا العادة على التمييزء لأنَّ النبيّ يكل أفتى به في قضايا متعددة» ولو 
كان العمل بالتمييز مقدّمًا لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدةً منهن عن حال 
دمهاء وترك الاستفصال[45١/ب]‏ يوجب عموم الجواب لجميع صور 
السؤال. ولأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميّرة. ولأنَّ الدم الموجود في العادة 
هو حيض في غير المستحاضة بكلّ حال» فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف 
الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة» فكان 
استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأن الحكم إذا حدّثء وهناك سبب 
صالح له» أضيف إليه. ولأنَّ الدم الأسود إن كان أقل من العادة» فالصفرة 
والكدرة في زمن العادة حيض. وإن كان أكثرء فلا دليل على أنه حيض؛ 
لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنّ المشهور عندنا أنَّ الدم إذا تغيّر أول مرة 
عن حاله لا تلتفت7؟ إليه» حتى يتكرّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة» 
مع أنه صالح أن يكون حيضًاء فكأن يعمل بالعادة المتقدّمة مع 
الاستحاضة أو لى. 


)١(‏ في الأصل: «سم الأعظاء». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «عدم)» تحريف. 
(۳) في الأصل والمطبوع: «العدة». 

42 في المطبوع: «يلتفت»؛ والمثبت من الأصل. 
(5) في الأصل والمطبوع: «لا». 


OAV 


25 
عبج # ساسا سو 


وأما حديث فاطمة فقد روت عائشة كتا أن فاطمة بنت أبي حبيش 
سألت النبي بل فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع(21 الصلاة؟ فقال: 
«لاء إن ذلك دم عرق. ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلَّي) رواه البخاري". فقد ردّها تارة إلى التمييز» وتارة إلى 
العادة. والله أعلم أنه أمرها بالعادة أولا فلم تحفظها("» فأمرّها بالتمييز. 
كذلك قال الإمام أحمد؟: إنها انيت( أيامها. وقد تقدَّم ذكرٌ العادة التي 
يرجع إليهاء وأنها لا تبت إلا بثلاث في ظاهر [57١/أ]‏ المذهب. 

وتثبت العادة بالتمييزء فإذا رأت دمًا أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهرء 
وما فيه" دم أحمر متصل» وهي مبتدأة أو ناسية» ثم صار دما مبهمّاء فإنها 
تجلس زمن الدم الأسود. ولكن هل تُقَدَّم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا 
التمييز بأول مرة؟ على وجهين» مثل أن ترى في الشهر الرابع: خمسة أحمر 
ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود. فقيل: نُحيّضها(") من أول الأسود وقدر 
عادتهاء لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضًاء لأن التمييز أصل هذه 


)00 في الأصل: «أفدع». 

(۲( برقم (۳۲۵) وقد تقدم. 

(©) في المطبوع: «يقطعها» أخطأ في القراءة. 

0 في رواية حرب. انظر: «شرح الزركشي» .)418/١(‏ 

)٥(‏ في المطبوع: «نسيت»». والمثبت من الأصل. 

(1) كذا في الأصل والمطبوع. وفي «المغني»: «ثم صار أحمرء وانّصَّل). 
(۷) أوله مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «حيضها»» كما جاء فيما بعد. 
(۸) حذف الواو قبله في المطبوع مع التنبيه. 


088 


العادة» فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمرء لأنه صادف زمان 
الاد ون اهلا أن العاذة مقدمة على الل 
فصل 

والعادة على قسمين: متفقة» ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام 
مثلا من أول يوم كلّ شهر فيُعمل بها. وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة» 
وغير مضبوطة. 

فالمضبوطة» فإن(١2‏ كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول 
ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة» ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم 
خمسة. فإذا استّحيضت قعدت هكذا على الترتيب» فتجلس في شهر 
الاستحاضة بقدر ترتيبه" »ثم تبني على ذلك. فإن لم تعلم شهر 
الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة» واغتسلت عقيبها غسلا واحدّاء في 
أحد الوجهين. وفي الشاني: تجلس أكثره. لأن هذه متحيّرة"» فتجلس 
أغلب عادات النساء أو أكثر /١97[‏ ب] الحيض في رواية» لکن هنا لا يجوز 
أن يزاد على أكثر عادتهاء لأنه ليس حيضًا بيقين» ولا يلزمها إلا غسل واحد 
کال 


)١(‏ كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمًا المضبوطة». وحذفت الفاء في المطبوع مع التنبيه. 
)۲( غير محررة في الأصل» وفي المطبوع: ايومين». 
() في الأصل: «متحريه»» تحريف. 
(:) في المطبوع: «كالمتميزة!» تصحيف. 
0۸۹ 


وكذلك إن كان شيئًا مضبوطًا معتادًا على غير ترتيب» مثل أن تحيض 
في أول شهر خمسة» و في الثاني ثلاثة» وفي الثالث أربعة؛ وتسمّى «العادة 
الدائرة). 


وأما التي ليست مضبوطة. مثل أن تحيض تارةً ثلاثة» وتارةً خمسة» 
وتارة أربعة» أو أقلّ أو أكثرء ولا يتسق على نظام فإنها تجلس الأقلّ المتّفقّ 
عليه» لأنه عادة بيقين» والزائد مشكوك فيه. ولو نقصت عادتهاء كمن عادتها 
عشرة» فرأت سبعة وطهرت,. فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر 
تحلنيث المع ؛ لأنها هي العادة القريبة» ولأنَّ الثلاثة طهر متيقن في الشهر 
الذي يعقبه شهر الاستحاضة» فلم يكن حيضًاء كما زاد على العادة. 


فصل 

فإن تغيّرت العادة بتقدّم أو حر أو زيادة لم تجاوز أكثرٌ الحيض» مثل 
أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهرء فترى الحيض قبلها أو بعدها أو 
أكثر منها= لم تلتفت إلى ذلك في المشهور من المذهب» حتى يتكرّر ثلانًا 
أو مرّتينء بل يكون مشكوكا فيه» تصوم وتصلّيء وتقضي الصوم إن تكرّر 
على معنى واحد. فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه. كطهر 
المستحاضة المشكوك فيه. وقيل: تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه» ولا 
يقربها زوجهاء وتغتسل [197/أ] عند انقطاع الدم في آخر العادة» إن كان 7 
إثر العادة» كما قلنا في المبتدأةء لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقلّ 
الحيض» وأولى. 

ر ا ا ا 


0۹۰ 


ذكره البخاري في "صحيحه)17" أنَّ نساءً كن يبعئن إلى عائشة بِالذَرْجَة» فيها 
الكُرْسُفء فيه الصّفرة» فتقول : لا تَعْجَلْنَ حتى تريّن القصّة البيضاء؛ تريد 
لك اللي من الشف . فاعتبرت حصول النقاء الخالص» ولم تأمرهن 
بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتي أسماءء بنات 
بنتها("» فكانت إحدانا تطهر من الحيضة: ثم لعل الحيضة تنكسها بالصفرة» 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناهاء حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. رواه 
معدا ون الأصل في الدم الخارج أن يكون دم حيض»› لن دم 
الاستحاضة دم مرض وفساد. 

ووجه الأول: ما روت عائشة هتا أن رسول الله اة قال في المرأة 
ترى مايريبها بعد الطهر: (إنما هو عِرْق) أو قال: «عروق» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه”؟. وقالت أم عطية: كنا لا نعُدٌ الصفرة والكدرة بعد 


.)770( تعليقاً في باب إقبال المحيض وإدباره» قبل الحديث‎ )١( 
وعبد الرزاق (59١١)؛ وصححه الألباني في‎ »2)54/١( ووصله مالك في «الموطأ»‎ 
0 .)5١14/1١( «إرواء الغليل»‎ 
كذا في الأصل و«مسند ابن راهويه)» و«بناتٍ» منصوب على الاختصاص. ولكن‎ )۲( 
فاطمة بنت ابن أسماءء» وهو المنذر بن الزبير» فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها»‎ 
كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و«المغني» (1/ 515). هذاء وفي «سنن البيهقي»‎ ٠ 
ْ ٠ ۰ امع بنات أخيها».‎ :)۳۳۹/۱( 
.)۲۲٣۹( والدارمي (8894).. وابن راهويه‎ .)۱١۱۳( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 
وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه (55457)) من طريق أبي سلمة» عن‎ »)۲٤۲٤۲۸( أحمد‎ ):( 
۰ أم بكر» عن عائشة به.‎ 
= 1۹۳)ء وقد‎ /٤( في إسناده ضعف» أم بكر مجهولة» كما في «تهذيب التهذيب»‎ 


0۹۱ 


الطهر شيئًا. رواه أبو داود(١2.‏ وهذا يدل على أنَّ الزائد على الطهر المعتاد 
ليس بحيض. ولأنه دم زائد على العادة» فلم ثبت حتى يُخْتّبر") بالتكرار, 
كالزائد على العادة في حى المستحاضة". وهذا لأنَّ الصلاة ثابتة في ذمتها 
بيقين» وخروجه على العادة يُورث الشك فيه» فوجب الاحتياط فيه. فأما إن 
نقص عن العادةء فن الطهر يثبت بذلكء لأنَّ الطاهر لا تكون حائضًا قطّ(؛) 
وغل ذلك تحمل 291 حديث عاتقة و اسما لان الطهن قبل كما العادة 
طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص» فإنَّ الصفرة والكدرة في العادة حيض. 
ويدل على ذلك ما روى حرب عن غاتشة قالت: إذاارأث بعد الفسل 
صدرة أو کدرا صا توصت 
فصل 

أما التمييزء ؛ فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا 

ينقص عن أقلّه» وأن لا ينقص الأحمر عن أقلّ الطهرء ولا بد فيه من اخمتلاف 


ّ اختلف في إسناده على أوجه» كما في «العلل» للدارقطني »)41١ /١5(‏ وصححه 
الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (1/ .)۸٤‏ 

)١(‏ برقم 0707). وأصله في البخاري (777) دون قولها: «بعد الطهر». 
وصححه الحاكم ))2174/١1(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (*/ 5 .)١7‏ 

() في المطبوع: «يميز)» أخطأ في القراءة. 

(؟) في المطبوع: «الاستحاضة» خلافًا للأصل» وقد سبق مثله مرتين 

(4) «قط» ظرف خاصٌ بالزمان الماضى» فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد كثر ذلك في 
االات ۰ 

(5) في الأصل: «يحتمل». والمثبت من المطبوع. 

(1) في «مسائله» (۱/ 0717 وأخرجه بتمامه البيهقي /١(‏ ۳۳۷). 


0۹۲ 


لون الدم» فتكون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة 
أسود وخمسة أحمر وخمسة أصفرء فالأسود هو الحيض» والأحمر 
والأصفر استحاضة» ولو رأت خمسة أحمر» وخمسة أصفرء كان الأحمر هو 
الحيض» والأصفر استحاضة. 


ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرره في أقوى الوجهين. وهذا 
ظاهر كلام أحمد بل نصّه. وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل 
وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرّره كالعادة. وهو قول القاضي في بعض 
المواضع والآمدي وغيرهماء لا سيّما إذا قدّمنا العادة عليه . 


فلو رأت المبتدأة في أول كل شهر خمسة أسود والباقي أحمرء 
فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن أولّ مرّة [1/194] تجلس 
يومًا وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة» ثم في الشهر الثاني تجلس الدم 
الأسود كله» وتقضى ما فعلته في مدة الدم الأسود أولّ مرّة من صيام وطواف 
واعتكاف. وعلى الوجه الثانى تجلس يومًا وليل ثلاث مرّات على المشهور 
من الروايتين. فإن تكرّر بمعنى واحد صار عادةء فتجلس الخمسة في الشهر 
الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين» سواء كان دمها أسود أو أحمرء لأنه 
زمن عادة فيقدم على التمييز. 

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود. ولم يجُز"' الأسود أكثرٌ 
الحيض» فحيضها زمن الدم الأسود. ولا يضر تقدّم الأحمر عليه؛ كما لا 
(۱) انظر: «المغني» (۱/ ۳۹۳) و«المبدع» /١(‏ 537 ؟). 
(۲( يعني: لم يجاوز. 


o۹۲ 


يضرٌ زمنَ العادة تقدّمٌ دم آخر عليهاء على قولن(): إن التمييز لا يفتقر إلى 
راون فا نهر إن یران فاته مجلس يرما وليل ارات إن 

جاز" أكثرٌ الحيض فقيل: تحيض من أول الدم الأحمرء لأنه ليس لها تمييز 
صحيح» فكانت كمن اتفق لون دمها. وقيل: تحيض من أول الدم الأسود. 
لأنه أشبه بكونه" دم الحيض. 


ولو كان الأحمر المتقدّم أكثرٌ من الطهر الكامل بقدر حيضة» مثل أن 
يكون ستة عشر يومّاء وباقي الشهر أسود. فعلى وجهين. أحدهما: تُحيّض 
من أول الأسود. كالتي قبلها. والناني: تَحيّض من أول الأحمر يومًا وليلةً 
وتحيّض الأسود. لأنه يمكن أن يکونا حيضتين. [۱۹۸/ ب] قال القاضي: ولا 
تُحيّض على هذا أكثر من يوم وليلةء روايةٌ واحدة) لأنها لو خُيّضْت 
غالبَ الحيض ونحوّه لنقص ما بين الحيضتين عن أقلٌ الطهر» وهو يفتقر 
بحيضها من أوله إلى تكرّره» على وجهين. 


ولو كان الأحمر مع الأسود أكثر من شهر» فقيل: ليس لها تمييز 
معي لأن الال أن فى كل شر يف ر فاد حاف امير 
الغالب ضعف. والصحيح أنه تمييز صحيح» كما لو كان زمنه أكثر من غالب 
الح 


000( قراءة المطبوع: «وعلى قولنا». 

(۲( في المطبوع: «جاوز» خلافا للأصل دون تنبيه. وقد مر آنا المضارع منه. 
(۳) في الأصل: «يكون). وفي المطبوع: «تكوّن». 

(5) وانظر: «الإنصاف» (5017/7). 


0۹٤ 


فصل 

والأحمر كالأسود في غير المستحاضة. لأنه دم مثله. وقيل: يعتبر 
السواد في حق المبتدأة» فلا تكون بالغة بالأحمرء لقول النبي بل ادم 
الحيض أسود يُعرّف:2372, ولأنَّ المبتدأة لاعادة لهاء فيكون السواد دليل 
الحيضة. 

والأول هو المشهورء لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الأسود كان 
حيضاء فإذا لم يخالف صفة متقدّمة فهو أولى بذلك؛ بخلاف الصفرة 
والكدرة؛ فإنه لا تجيء الحيضة منها وحدّها قط. E‏ 
في زمن العادة حيض» يتقدَّمها حمرة وسواد أو لم يتقدّمها وفيما خرج عن 
العادة ليست بحيض» تكرت" أو لم تتكرّر؛ بل يكفي منها" الوضوء. 

ره دل على أنه ]نك رك عاق سيم و عدار قاف في 
«المجرّد» وابن عقيل لأنها بالتكرر تصير كما لو كانت في العادة 
بخلاف ماتراه بعد الطهرء فإنها لا تلتفت إليه و[لو] كان دمّا0*). ولأن 
الصفرة والكدرة من ألوان الدم» فأشبه السواد والحمرة. وقد روي عن أسماء 
بنت أبي بكر ما يشبه ذلك0. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( زاد في المطبوع بعده: «منها») دون تنبيه. 

(۳) في المطبوع: «فيها»» والمثبت من الأصل. 
)٤(‏ انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 4737). 

(5) في المطبوع: «لو كان دمًا» بحذف الواو. 

() قد تقدم. 
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ووجه الأول: قولّه في التي اما يها بن ا ع عرق اد 
«عروق». وقالت أم عطي ة٠‏ ا لا ند الكدوة والصغرة شا روا 
البخاري ". وفي لفظ أبي داود9©: بعد الطهر. وهذاي مين أنه قبل الطهر 
خض كما زواه اید عن عائشة: أن نشاء كن برل الد جة فيهنا 
الى من الصفرة إليهاء فتقول: لا تصلّين00) حتى ترين القّصَّة البيضاء. 

قال أحمد": المّصَّة: شيء يتبّع الحيضةً أبيض» لا يكون فيه صفرة ولا 
كدرة. وقال أيضًا: دحل القطنةء فتخرج عليها نقطةٌ بيضاءٌ تكون على أثر الد 
وهي علامة الطهر. وقال في رواية أخرى: القّصَّة البيضاء: إذا استدخلت 
القطنةء فخرجت بيضاء ليس عليها شيء. وكذلك قال الأزهري". القّصّة(0) 


)١(‏ في الأصل: «وقالت عطية». 

() برقم (007). 

(۳) في المطبوع: «لأبي داود». والمثبت من الأصل. وقد سبق تخر يجه. 

(4) ليس في «مسنده»» ولم أجده مسندًا في كتب «المسائل)» وإنما ذكر طرفًا منه محتجًا 
به في «مسائل الكوسج» »)۱۳۱١/۳(‏ وامسائل أبي داود (ص۳۷) و«مسائل 
عبد الله (ص٤٤).‏ وقد سبق تخر یجه. 

)0( كذا في الأصل. والمشهور: «لا تعجلن» كما سبق» وكما في المطبوع دون تنبيه. 

() في «مسائل صالح» (۳/ 4 ١٠)ء‏ ونقله عن الشافعي. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(6/0؟١).‏ 

(۷) في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص47). ولفظه: «... القصة البيضاء: 
تستدخل المرأة القطنةء فتخرج بيضاء». 

)۸( في الأصل: «القطنة»؛ تصحيف. و في المطبوع: «والقصة». 
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بضم القاف(1): القطنة التى تحشوها المرأت ا عدت اء ا ر 
عليهاء فهي القَصة). 
ورواه البخاري" عن عائشة» قالت في الصفرة والكدرة: إذا كانت 


واصلةً بالحيض فهي بقية من الحيض» لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض. 
وإذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك» فإنما تلك 


التريّة)» تتوضّأ RT‏ 


)0( كذا في الأصل و«المغني» طبعة المنار )7”57/١(‏ وامختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» /١(‏ 85). وهو معدود من غلط الفقهاء. والصواب: القّصّة بفتح القاف. نص 
عليه الصقنّي في «تثقيف اللسان» (ص۳۲۲) وعنه ابن برّي في «غلط الضعفاء من 
الفقهاء» (ص17١)‏ والصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص؟ 57). 

0( السياق يوهم أن قوله: «القصة بضم القاف... فهي القصة البيضاء» من كلام الأزهري 
كما أثبته الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «مختصر الإنصاف»» وكأنه صادر عن 
كتابنا هذاء لأن النص لم يرد في «الشرح الكبير» على ما نقله الشيخ. وقد رأينا أن لفظ 
الأزهري أقرب إلى الرواية السابقة. ولكن المشكل أن هذا القول نسب في «المغني» 
)٤۳۷ /1(‏ إلى الإمام أحمد. قال: «وروي عنه أن القصة...»» ثم قال في آخره: 
«حكي ذلك عن الزهري» وروي عن إمامنا أيضًا». ونحوه في «الشرح الكبير) 
)٤٤٤ /۲(‏ مع حذف قوله: «وروي عن إمامنا أيضًا؛ لأنه تكرار محض. فوقع في 
الكتابين: «الزهري» مكان «الأزهري»» وقد يشكّك ذلك في صحة ما ورد في نسختنا 
السقيمة. ثم كان خللا وقع في سياق «المغني» أيضًا. 

(*) الظاهر أن المقصود الكلام الآتي» ولكنه لم يرد في «الصحيح» ولا في «التاريخ 
الكبير». والعبارة: «الصفرة والكدرة... الطهر الأبيض' نقلها ابن المنذر في 
«الأوسط» (۲/ 775) عن عبد الرحمن بن مهدي. 

0( في "المغني» )٤١١ /١(‏ عن الإمام أحمد أن التريَة هي القّضّة البيضاء. وفي = 
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قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيض» ثم رأت صفرة أو كدرة 
مستلزمّا(١)‏ بحيضها في أيام أقرائهاء فذلك حیش كله. قال: ولا اختلاف بين 
[5 بس] أهل العلم في ذلك. 

وروی حرب "عن عائشة قالت: إذا رأت بعد الطهر دفر أو كتدزة 
تؤخات وتو 0ر ت5 خر فت ودا 

وهذا بين أن حكمه مخالف لحكم الدم الأحمرء تكرّر أو لم يتكرّر. 
ولأنه عدم اللون والعادة» فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكدّر 
وإن فرض ذلك فهو نادر. 

ولو رأت المبتدأة صفرةً أو كدرةً لم تلتفت إليه لما تقدَّم. وقد روي 
ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغيره: تجلسه بناءً على أنَّ اليوم والليلة 
للمبتدأة؛ كالعادة للمعتادة". وبنى على هذا بعص أصحابنا أنها لو رأت 
الصفرة والكدرة خارجٌ العادة كان حكمها حكم الدم العَبيط؟ في أنها 
تحسبها حيضاء على رواية» لما روي عن أسماء. 


= «الصحاح» (رأي): التريّة: الشيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد 
الاغتسال من الحيض. eS‏ 

(1) كذا في المطبوع» ولا أراه صحيحًا خا. والكلمة في الأصل صورتها: : «مننلرما)» ولم 
أتمكن من قراءتها 

(۲( في لمسائله» ٠17/١‏ 7) وقد تقدّم. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۹). 

2 هو الدم الطري الخالص. 

)0 في الأصل: «فيما؟» والمثبت من المطبوع. 
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والأول هو المنصوص عنهء إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًاء 
لا ا إذا ورذف عن طهر مدت 

مسالة(١):‏ (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها(" 
فحيضّها من كلّ شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء). 

و("أظاهر المذهب: أنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تحيض غالب حيض 
النساء: ستا سنا أ و سبعًاء سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها . وعله: : أنها تحيض 
أقلّ الحيضء لأنّ ما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة» والصلاة 
ثابتة في ذمتها بيقين» فلا فلا تتركها بالشكٌ» لا سيّما ومن أصلنا نّا نحتاط بذلك 
مسي ال 


وعنه في المبتدأة: أنها ت تحيض أكثر الحيض» لأن الأصل في الخارج أن 
كر كه حون هنجل با لاما ل ف تتيقن كونه استحاضة. ولا تنيفّن ذلك إلا 
بمجاوزة الأكثر. وعنه: ETT‏ 
وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية 
أقرب . ثم خرّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين ؛ لأنها مستحاضة 
لاعادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها 


)1( «(المستوعب» (۱/ »)١١۲ -٠۲۹‏ «المغني» »)5١١-107/١(‏ «الشرح الكبيرا 
(٤٤۹-۲ /۲(‏ «الفروع» (۱/ ۳۸۱- ۳۸۸). 

(۲) «ولا تمييز لها» ساقط من المطبوع. 

(۳) حذف الواو في المطبوع» وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل. 

(:) في الأصل والمطبوع: «بقي»» تصحيف. 

(6) انظر: «المبدع» .)558/1١(‏ 
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أكثرٌ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضى إلى المشقّة عليهاء إذا 
انكشف الأمرٌ وذكرت العادة» لأنها حينئذ تقضي(١2‏ ما تركته من الصلوات» 
بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافٌ حيضها. 

والأول أصحٌ, لما روت حَمْنة بدت ججحش أنها قالت: يا رسول الله 
إني استْحِضْتٌْ حَيضة كبيرء شديدةٌ فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة 
والصيام؟ فقال: «أنعَتٌ لك الكردُ سف فإنه يُذهِبٍ الدم». قالت: هو أكثر من 
ذلك. قال: اافانّخِذي ثوب . قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلځّمى». 
قالت: : إنما أن ثجًا فقال: «سآمرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخرء 
فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلّم) فقال لها : (إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي حتَّى | ذا 
رأيتِ أنك قد طهرت واستنقأت [ /٠١[‏ / ب] فصي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانًا 
وعشرين لبلة وأيامهاء وصومي؛ فن ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي في كلّ 
شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات(") حيضهن وطهرهن. فإن 
قويتٍ على أن تؤخري الظهر وتعجُلي العصر فتغتسلين» ثم تصلَّين الظهر 
والعسصر جميعا؛ ثم تؤخرين المغرب وتعجّلين العشاء» ثم تغتسلين؛ 
وتجمعين بين السصلاتين» فافعلي . وتغتسلين مع الفجر وتصلّين. فكذلك 
فافعلي» وصلّي وصومي إن قدرتٍ على ذلك» . وقال رسول الله اة: «وهذا 
أعجبٌ الأمرين إ إلىّ) رواه أحمد وأبو داود والترمهذي7؟ وقال: خدديث 


)00 في المطبوع: «تقضي حينئذ)» وكذا في الأصلء ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير. 
(۲) في المطبوع: «ميقات». والمثبت من الأصل. 
(۳) سبق تخريجه. 


حسن صحيح. وكذلك صحّحه الإمام أحمد. 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: اتلجّمي ونحيّضي في کل شهر في 
علم الله ستة أيام أو سبعةء ثم اغتسلي غسلاء وصلّي وصُومي ثلانًا وعشرين؛ 
أو أربعًا وعشرين». 

وهذه المرأة لم تكن متميّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردّها إليه. 
ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجورًا"' كبيرةً قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال 
الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم توض؟ 
ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الست أو السبع أغلب الحيضء فيلحق 
المشتبه بالغالب» إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب» دون النادر. 

فصل 

والتخبير بين الست والسبع تخيير" تحر واجتهاد» فأيهما غلب على 
قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلَنّه وجوبًاء في أحد الوجهين» لظاهر” ؟» قوله: 
«حتى إذا رأيتٍِ0*) أن قد طهرتٍ واستنقأتِ)» ولئلا تكون مخيّرة في اليوم 


السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الشاني: تخيير '2 إرادة 
ومشيئة» فأيهما شاءت فعلّثْ, على ظاهر لفظ «أو». 


.)511/( وابن ماجه‎ »)۲۷٤۷٥ 71/1١55(دمحأ‎ )١( 
في الأصل: «عجوز).‎ )۲( 

(۳) في الأصل والمطبوع: «تخير». 

() في الأصل: «ظاهر»؛ والمثبت من المطبوع. 
)٥(‏ في الأصل والمطبوع: «رأت». 

(7) في الأصل والمطبوع: «تخير». 


الناسية ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتحيّرة وهي الناسية للعدد والوقت» فتحيض ستة أيام أو 
سبعة كما تقدّم» في المشهور. ثم إن علمت شهرهاء وهو الزمان الذي لها فيه 
طهر وحيض» جعلنا ذلك شهرّها(١2.‏ [وإن لم تعلم](" مثلّ أن تقول: كنتٌ 
٠. 2 -. < 1 0 ٠. 1 3 ٠. 3‏ 4 
أحيض في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا وقتهاء حيّضناها(" في كل 
شهر هلا لي. 

ثم إن ذكرت زمن افتتاح الدم» مثل أن ينقطع عنها الدم مذَةً ثم يعود 
ومر بهاء فإنها تجلس من حين عوده(4), في أظهر الوجهين» كأنه عاد(0) 
في خامس الشهر» فتجلس من كل شهر في خامسه المدَةً المضروبة. 
والوجه الثاني : تجلسه بالتحرّي كغيرها. 

وإن لم تذكر افتتاح الدم وطال عهدّها به جلست من أول كل شهر» في 


)١(‏ الجملة «جعلنا ذلك شهرها» وردت في الأصل بعد سطر قبل «حيّضناها». ومكانها 
هنا. 

(1) زيادة لاستقامة الكلام. والظاهر أن في النسخة هنا سقطًا واضطرابًا. 

(۳( في الأصل: «حيضانها). وهو تحريف ما أثبتنا. وفي المطبوع: «جعلنا ذلك شهر 
حيض لها» خلافا للأصل. 

)€( في المطبوع: «عودته»» والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «عادة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(7) في الأصل: «الثانية». 
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ر .»١‏ وهو أصح. لأن التحرّي هنا طريق لا يعارضه' "© غیره» بخلاف 
الصورة الأو لی» فإنَّ أول الدم أحق أن يكون حيضًا من آخره. 

فإن لم يغلب على ظتها ٠ ١[‏ ب] شيء جلسَت من أول الشهر وجهًا 
واحدًاء لأن قول النبي يك للمستحاضة: : اتحمّضي في عام الله ستا أو سبمًا 
في کل شهر ڈ ثم اغتيملي وصلي وصُومي لاا وعشرين أو أربعًا 
وعشرين)() دليل على أن الحيض قبل الطهرء وأنه محسوب من أول 
الشهر. 

الثانية: أن تكون ناسية لعددها» ذاكرةً لوقتهاء مثل أن تقول: كنت 
أحيض في العشر الأول من الشهرء ولا أعلم عددّه- فتجلس ستًا أو سبعًا(0) 
في المشهورء من أول العشر في أحد الوجهين» وبالتحرّي في أقواهما. 


وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائصًاء ولا أعلم آخر 
الحيض» حيّضناها ذلك اليومَ وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرّ 
حيضتي حيّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنت في أول الشهر 
حائضًاء لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيّضناها ذلك اليوم وما 
بعده» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى فيما قبله وما بعده» كما تقدم. 


.)1057/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه». 

(۳) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش» وقد سبق تخريجه. 
)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «لعادتها». 

(5) في الأصل: «ستًا وأسبعًا». 
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الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها. فإن لم [تعلم]' لها وقنًا 
أصلاء كأن تقول: حيضي خمسة أيام» لا أدري متى هي؟ فإنها تحيض 
الخمسٌ من أول الشهرء في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى لوقتها. 
وشهرّها إن عرفته عمل به» وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو 
ثلاثون يومًا. 

وإن1؟١٠/أ]‏ علمت لها وقتاء مثل أن تقول: : حيضتي في ا 
في النصف الأول وهي خمسة أيام» ولا أعلم عيتها= وك زعا دده 
ل ا ا 
اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتهاء إِمّا بالتحرّي أو من أوله. 

وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقنت الحيض في أيام» فإن كانت أيام 
الحيض بقدر [نصف](" تلك الأيام أو أقلّ جاز أن 0 
الأيام» وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقّن ولا طهر متيقّن 
فتجلس قدرٌ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرّي. 

وإن كان الحيض أكثرٌ من نصف تلك الأيام» فالزائدٌ على النصف 
ومثله( "من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأنّك47) في أي وقت فرضتٌ 
ابتداءَ الحيض» لادان سمخل لر سط فة مثال ذلك أن تقول: كنت 


)١(‏ ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد». وما قذرته أقرب لقوله فيما يأتي: 
«وإن علمت لها وقتا». 

(0) زيادة يقتضيها سياق المسألة. 

(*) في الأصل: «ومثله». 

(4) في المطبوع: «لابد»» تحريف. 


أحيض سبعة أيام من العشر الأول» فإنّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين» وهي 
الرابع والخامس والسادس والسابع» لأنها داخلة في زمن الحيض على كل 
تقدير. والثلاث الباقية من حيضهاء تجلسها إمّا من أول الشهر أو بالتحري» 
على اختلاف الوجهين» وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخرء وهي 
طهر مشكوك فيه. 

وإن قالت: حيضى عشرة من النصف الأول من الشهر. فإن الزائد 
3 ب] على النصف إذا أُضعَفئّه(١)‏ كان خمسة أيام فهذه الخمس 
الوسطى حيض بيقين» والخمس الأوّل والأواخر مشكوك فيهاء فتجلس 
إحدى الخمسين" بالتحرّي أو الأول“ منهما. 

فصل 

و صحيح. إذا رأت النقاء الخالص بحيث 

لا يتغيّر لون القطنة إذا احتكَّتُ شد حتسَّتُ بهاء وإن كانت أقلّ من يوم في المشهور 


عيه. 


وعنه: أنَّ ما دون اليوم لا تلتفت إليه كالفترات واللحظات» و0 


)١(‏ مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته»» وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «الوسط)» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الخمستين)» والمثبت من الأصل. 

)٤(‏ في الأصل والمطبوع: «الأقل»» تحريف. 

(0) في الأصل: «نلتفت»» وفي المطبوع: «يلتفت». 

(5) كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الواو مقحمة. 


0٥ 


لم تر فيه القّصّة7١)‏ البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر 
صحيح» بل حكمه حكم الدم. لأندم الحيض يستمسك مرَّم وينقطع 
أخرى» وليس بدائم الجريّان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا('2 لم تسقط عنها 
صلا" بحال» ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما بعده حيضًا 
صحيحًا تاها فتنقضي العِدّة بثلاث من هذا الجنس. 

والأول: المذهبء لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتِ الدَّمَ 
البَحْرانيَ!* فلا تصلّي. فإذا رأت الطهرٌ ولو ساعةً فلتغتسل وتُصَلَّي. رواه 
أبو داود". ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلّله من الدم 
في العادة2"7. فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض» فلا يحصل فيها 
النقاء الخالصء ولا ترى معه القّصّة البيضاء. 

فعلى هذا إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرّاء ولم يجاوز مجموعها أكثرٌ 
الحيض» اغتسلت أيامَ 8 ]١‏ القاف وسلت وا اد۸ 


)١(‏ في الأصل: «القطنة»» والمثبت من المطبوع. 

(۲) في الأصل: «طهر؛. 

() في المطبوع: «الصلاة»» والمثبت من الأصل. 

0( في الأصل «حيض صحيح تام». 

(5) هو الدم الخالص الشديد الحمرة. 

(5) معلقا برقم (587)) وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷۷)»ء والدارمي (۸۲۷). 

(۷) كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(۸) في المطبوع: «وضمّت النقاء». وكذا كان في الأصلء ثم جعلت القاف ميمّاء وبقيت 
الألف مع المدة فوقها. 
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إلى الدَّمء فكان خو عا حا رلا أن لا قطن عن أل الحيضنوآننا 
إن جاوز أكثر الحيض فهى مستحاضة» سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض» 
أو اتصل الدم بأكثر الحيض. 

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة» فإن النقاء في السادس عشر يفصل 
بين دم الحيض والاستحاضة» لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسدء ولا خالف 
عادةٌ متقدّمة» فوجب أن يكون حيضًا(١).‏ 

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد» فلم يتصل بدم 
صحيح. فتعارض'' الأمران» وكان كما لو اتصل بهماء ولو اتصل بهما كان 
الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمّى «الملفقة». 

مسالة"؛ (والحاملٌ لا تحيضء إلا أن ترى الدم قبل ولادتها 
بيومين أو ثلاثةء فيكون دم نفاس). 

آنا الدم الذي تراه الحاملء فإنه عندنا دم فساد, لأن الله تعالى جعل دم 

قال ابن عباس :إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى» وجعل 


.)٤٤١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲( في الأصل والمطبوع: «فعارض». 

(۳) «المستوعب» (۱/ ۱۳۷)» «المغني» (۱/ »)٤ ٤٥ - ٤٤۳‏ «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۸۹- 
۲ ) «الفروع» .)٠١ /١(‏ واختيار المصنف أن الحامل قد تحيض» وهي رواية 
عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۹) و«اختيارات» البرهان ابن القيم 
(رقم 57) وابن اللحام (ص١”7).‏ 
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الدم رزقًا للولد. وعن علي رَيِدَيََعَنَهُ أنه قال: إن الله رفع الخ عق 
الحُبلى» وجعل الدم مما تعيض الأرحام. رواهنا اسفن ادن شاه 

وروى الأثرم ٠01‏ ب] والدارقطني”") عن عائشة يته في الحامل 
ترى الدم» فقالت: الحامل لا تحيض» وتغتسل وتصلّي. فأمرّتها بالغسل» 
لأنهااستحافة والمسشحافة تحب لها الكسل: 

ولأنَ الشرع جعل الحيضّ علامة على براءة الرحم من الحمل في العِدّة 
والاستبراء» فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه . ولأن طلاق 
الحائض محرّم» والطلاق بعد تين" الحمل جائز» فلو كان الدم الذي تراه 
الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه» لما يلزمه من تخصيص العمومات 
والخروج عن القياس. 

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاس» لأنه دم خارج 
بسبب الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأنَّ الحامل لا تكاد ترى 
الدم» فإذا رأته قريب الوضع» فالظاهر أنه بسبب الولد» لا سيّما إن كان قد 
ضربها المخاض. 

وة اومان رالا ون اها فاا سف مو الكهب اول 
المدة من حين الوضع» أن فى "التعديك :كانت تقعديعة ناسينو 


.)57 5 /۷( عزاهما إليه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى؟‎ )١( 
۰ .)۲۱۹ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «بغير تبيين»» وتصحيحه من المطبوع. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه في الباب الا تي. 


T۸ 


الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟)'. 
فأما إذا خرج بعض الولد, فالدم قبل انفصاله محسوبٌ من المدة. وفيه 
وجه أنه لا ر يحسّب حتى ينفصل جميعه. 
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)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 


باب النفاس 


(وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض)('. 


دم النفاس [4١٠/أ]‏ هو دم الحيض المحتقن في الرحم» الفاضل عن 
رزق الولد. فلما خرج الولد تنفّست الرَّحِمُء فخرج بخروجه. وحكمّه حكم 
الحيض فيما يوجبه من الغسل» ويحرٌّمه من الوطء والعبادات» ويسقطه من 
الصلاةء لأنه هو. 


فأما الولادة العريّة عن دم“ ء ففيها وجهان: 
مقامه. كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدث» وانتقال المنيّ مع ظهوره. 
والشاني: لا يجب لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في 
معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطة؛ فيجب تعليق الحكم بها دون المظنّة. 
ولأنه كان مني فانعقد واستحال» فلم يجب فيه غسلٌ كالعلّقة والمضغة. 


)١(‏ انظر: «المستوعب» /١(‏ ۸۸), «المغني) (۱/ /ال171- 778 »)٤١۲١ -٤۲۹‏ «الشرح 
الكبير) (۲/ ٠١5‏ ). «الفروع» (۱/ .)۳۹٩‏ 

(۲) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصل» وسيأتي مرة أخرى في هذه المسألة. 

(۳) يعني: لأن النفاس هو الحيض في الأصل» كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: «دم 
الحيض» مع التنبيه على زيادته. 

(5) أثبت في المطبوع: «الدم»» دون إشارة إلى ما في الأصل» وهو صحيح. انظر مثله في 
«المستوعب» /١(‏ ۸۸) و«المغني» /١(‏ ۲۷۸). 
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مسالة(١2:‏ (وأكثره أربعون يوما). 


يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نفّساء. وحكي عنه 
أن أكثره ستون» لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أن ذلك وّجد("). 

والأول: هو المذهب» لما روت مّسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت 
انّمّساء تجلس على عهد رسول الله اة أربعين يومًا. وكنا تَطْلي وجومّنا 
بالووزس من الكلّف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي". قال الخطابي7؟): أثنى محمد بن إسماعيل على هذا 
الحديث. 


حرشلا(:)151١6158-477/١(»ينغملا«‎ .)١50-١79/١1( «المسستوعب»‎ )١( 
.)۳۹۸ -۳۹۷ 01895 /۱( (الفروع»‎ »)٤۸۲ - ٤۷۹ ۰٤۷۳ - ٤۷۱ /۲( الكبير»‎ 

(۲) ذكر الترمذي عقب الحديث )١۳۹(‏ أنه يُروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي أن 
أكثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «الأوسط» (۲/ .)٠٠١١ -۲٠۰‏ 

(۳) أحمد (5208475567517). وأبوداود(١١).‏ وابن ماجه(2558). والترمذي 
(۱۳۹)» من طرق عن أبي سهل» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال» مسة مجهولة وعليها مدار الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث أبي سهل» عن مسة الأزدية» عن أم سلمة)» وبها أعله ابن حزم 
في «المحلى» (۲/ 4 ١۲)ء‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (۳/ ۳۲۸)» وصححه 
الحاكم /١(‏ ١۱۷)ء‏ وجود إسناده الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 47)) وحسنه 
بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغليل» .)5١١(‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر. 
انظر: «الإمام (۳/ 56-٠١‏ ۳). «البدر المنير» (۳/ .)١۱٤١-۱۳۷‏ 

(:) في «معالم السنن» /١(‏ 16). 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ ب كم تجلس المرأة /٠١4[‏ ب] إذا 
ولدت؟ قال: «أربعين' يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك» رواه 
الدارقطني". وهذا يفسّر الحديث الأول ويبيّن أن ذلك أمرٌ من النبي يلل 
لا" أن ذلك كان عادةً النساء إذ يستحيل في العادة اتفاقٌ عادة أهل بلدة 
في النفاس. ويكون ذلك بيان أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوجُها 
فرح الوط 


وقد حكى الإمام أحمدا[ذلك] عن عمر(' 2 وابن عباس ) 
وأنس(6).وعائذ ع وعثمان بن ابي العاص"'''', وأم سلمة) 
(۱) في الأصل: «أربعون»» والتصحيح من «سنن الدارقطني» و«المغني» (1/ )٤۲١‏ 

وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السئن». 

(۲) الدارقطني (۱/ ۲۲۳). 

إسناده تالف» فيه يحيى بن إسماعيل الجريري لا يحتج به. كما قال الدارقطني في 

«سؤالات الحاكم» (۹١٠)ء‏ وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك كما 

في «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 

(۴) في الأصل: إلا وهو خطأء وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده. 
() في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: «فإنه». 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

.)١191/( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) أخرجه الدارمي (405). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١1١98(‏ 

)0 أخرجه الدارمي (407). 

.)96٠0( أخرجه الدارمي‎ )2٠١( 

(۱۱) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ .)٠٠١‏ 
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ولايعرف لهممن .٠‏ الصحابة مخالف. وقال إسحاق: هوالسئة المجتمع 
عليها('2. وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة» وإنما هو قول 
0 

ولأن الأربعين هى المدَّة التى ينتقل فيها الإنسان من خلق إلى خلق؛ 
فإنه يبقى نطفةً أربعين» ثم عَلَقَةً مثل ذلك ثم مضغةٌ مثل ذلك. فإذا كان طورٌ 
خلقه يكمل في ار بعين"» فان يخر الدم في أربعين أولى. وكذلك كثيرًا ما 
يخرج في أقل منها. 

فعلى هذا متى جاوز الدمٌ أكثرٌ النفاس» فما في مدة النفاس نفاسء ولا 
يكون استحاضة في مدة النفاس. وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون 
حيضًاء بأن يصادف عادة الحيض» أو أن يتصل بعادة الحيض ويتكرّر أو 
يكون بينه وبين عادة الحيض طهرٌ كاملٌ أو يتكرّر- فهو حيضٌء وإلّا فهو 
استحاضة. وهذا بخلاف الحيض. فإنه إذا جاوز الأكثرّ ثبت حكم 
المستحاضة فيه كله لأنَّ ]/٠٠٠[‏ النبىّ يل أمرّ النمَساءَ أن تقعد أربعين يومّاء 
إلا أن ترى47) الطهرٌ قبل ذلك20. وهذا يدل على أنها إذا لم تر الطهرٌ تقعد 
الأربعين» دون ما بعدها(١2»‏ من غير التفات إلى عادة أو تمييز. 


010( انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۱۸۷) و«المبدع» .)559/١(‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) هذا والذي بعده غيّره في المطبوع إلى «الأربعين» دون إشارة. 
)٤(‏ في الأصل: «ترى أن». وقد تقدم لفظ الحديث على الصواب. 
(6) سبق تخريجه. 


(5) في المطبوع: «ما بعده» خلافًا للأصل. 
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ولان العبرة يكوه ناا [و] وجرد في دة الأريعية فط سرا 
تكرّر أو لم يتكرّره وسواء تغيّر لونه أو لم يتغيّر؛ لأنَّ دم النفاس هو ما فصل 
عن غذاء الولد» وذلك يختلف باختلاف الولد في خلقه ومكثه. ولأن 
الحيض يتكرّر كثيرًا وتقصر مدنّه» بخلاف النفاس» فن اعتبار العادة فيه 
يؤدّي [إلى](21 حرج عظيم ومشقة. 


وإذااولدت؟؟ رام ناو ل مد الشاتن واخرها من الأول اون 
أولّه من الأول وآخرّه من الثاني. اختارها بعض أصحابناء فتجلس ما تراه 
من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز أكثرٌ النفاس. فإذا وضعت الثاني 
استأنمَتْ له مده أخرى» ودخلت بقيةٌ مدّة الأول في مدَّته إن كانت باقية؛ 
لأنه وده فاعتبرت له المدّة كالأول وكالمنفرد ول الوم فونه 
كما تنفّست بالأول» فكثّر الدم بسبب ذلك» فيجب اعتبارٌ المدَّة له. 


وعنه رواية ثالئة» اختارها أبو بكر: أن أول المدّة وآخرها من الشاني» 
لأنها قبل وضعه حامل» ولا يضرب لها مدّة النفاس» كما قبل الأول . ولهذا 
لا تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. . فعلى هذه الرواية» ما قبل وضع الثاني [ه ° ب[ 


(۱) في الأصل: «نفسآ وجوده». وتصحيحه من المطبوع. 
)۲( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(۳) في الأصل: «والدت». 

() في المطبوع: «تجاوز)» والمثبت من الأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «الأولى». 

(5) في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة. 
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كما قبل وضع الحمل المنفرد» إن كان يومين(21 أو ثلاثة» فهو نفاس» وليس 
من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يُلتقَت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا. 
ووجه الأولى وإليها 7 ضغو" أكثر أصحابنا -: أن الدم الخارج عقب 
وضع الأول دم يعقّب! " ولادّ فكان نفاسَاء كدم الولد الفذ. وهذالأن 
الرَّحِم تنقست به وانفتح ما استدٌ منهاء فكان بسببه» فيكون نفاسًا. . وإذاكان 
أولّه منه فكذلك آخره» لأنّ الحمل الواحد لا يُوجب مدَّئَينء كالولد الواحد 
إذا خرج متقطّمًا(). ولأنَّ خروج الولد الأول كظهور بعض الولد» فأولٌ 
المدة محتسبة من حين ظهوره أو البعض°) فكذلك آخرها؛ كما قلنا في 
ظھور" ! عض الولد» فن آخر المّة تيع لاء إا من حين ظههور البعض؛ 
o‏ غتسلّت» وهي طاهر“). 


وهذا لما تقدَّم من حديث أم سلمة لما سألتٍ النبيّ 5: كم تجلس 


)١(‏ في المطبوع: «قبل يومين»» زاد «قبل». 

(۲) الصَّعْو: الميل. وأثبت في المطبوغ: «صغى». 

(۳) في الأصل: «تعقب»» وكذا في المطبوع مع تشديد القاف. 

)٤(‏ في المطبوع: «منقطعًا»» وفي الأصل بإهمال ثانيه. 

(4) في الأصل: «ظهورها ان البعض». وفي المطبوع: «ظهور البعض». 

(7) الراء ساقطة من الأصل. 

)۷( «المستوعب» ))١50-119/1(‏ «المغني» »)٤۳١ -٤۲۸/١(‏ «الشرح الكبيرا 
(؟/ ۷۳ - 1976 ). «الفروع) (۱/ -۳۹۴٤‏ ۳۹۹). 

(۸) في المطبوع: «طاهرة» خلافا للأصل دون إشارة. 
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المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين( إلا أن ترى الط فل دك ولم 
يفصل بين مذة طويلة وقصيرة". وقال الترمذي7؟2: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي يك ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًاء إلا 
أن ترى الطهر قبل ذلك 

ولأ الدم الخارج عقب الولادة حرج بسببهاء فكان نفاسًاء سواء كان 
3 قليلا أو كثيرًاء إذ) ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس 
صحيح. ولان من النساء من لا ترى الدم أصلاء ومنهن من ترى قليلًا أو 
كثيرّاء والمرجة”2 في ذلك إلى ما وجد. 

وقد روي أنَّ امرأةٌ ولّدت على عهد النبي كله ولم تردمّاء فسَكّيت 
«ذات الجفاف)20, 


وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة 
تسمّى «الطاهر»» تلد أول النهار» وتطهر آخرّه. 


(1) في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة. 

(©) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو. 

(4) في الجامع بعد حديث أم سلمة .)١79(‏ 

)٠(‏ فى الأصل: «إذا». 

(7) في الأصل: «أو المرجع». 

002 كذا في «الحاوي» للماوردي .)517/١1(‏ وفي«المغني» (۱/ )٤۲۸‏ و«المرضّع» 
(ص4 :)3١‏ «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألبانى فى «إرواء 


الغليل» :)7377/١(‏ «لم أجده». 
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فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلّت وصامت بلا خلاف» لما 
تقدّم. لكن في حدّ الطهر روايتان» كما في طهر الملفقة: 


إحداهما: لا بد أن يكون يومًا. وما دون ذلك لا تلتفت إليه. 
والثانية: لا فرق بين القليل والكثير» إذا رأت النقاء الخالص. 


ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين» في المشهور عنه» كراهة تنزيه. وعنه: 
مايدل على أنها كراهةٌ تحريم. وعنه: أنه مباح» لأنه وطءٌ بعد الطهر 
والتطه 2١١‏ فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره» ووطء الحائض إذا انقطع دمُها 
لعادة. 


ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه" عن علي بن أبي 


طالب کرم الله وجهه”"). وعائذ بن عمرو2؟) وعبد الله بن عباس00) 


وعثمان بن أبي العاص(" ريت أنهم قالوا: لا تُوطَأ التفسّاء إلا بعد 
الأربعين. ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة روأ كته 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «التطهير». 

(؟) في المطبوع: «رحمه الله»» والمثبت من الأصل. 

)۳( كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر علي لم أقف عليه. 

)٤6(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا نُوطأ 
قبل الأربعين بحال. 

(7) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه. 
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وقد روى ابن شاهين(7١2‏ عن معاذ عن النبي ككل /٠03[‏ ب] قال: «إذا 
رأت الطهر فيما دون الأربعين صائتُ وصلّت. ولا يأتيها زوجها إلا بعد 
الأربعين». 

وحديث أمّ سلمة المتقدّم ظاهر العموم في جميع النفساوات") لكن 
تصوم وتصلَّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام فلظاهر الآثار. وإن 
قيل: هو مكروه ‏ وهو المشهور ‏ فلأن النقاء الخالص المُبيح لنفل7) 
العبادات وفرضها قد وَُجِدَ وإنما كره خوف(؟) أن يصادفه الدم حين الوطء» 
أو خوف أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع 
نفاسًا*)» فيكون قد وطى تُفّساءء فن أكثر النفاس هو الغالب. 

ومثل هذا ما لو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة» فإنها تكون 
طاهرًاء تغتسل وتلق وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان 217 كهاتين 
الروايتين. والمنمٌ في النفاس أشدّء لأن العادة في الجملة قد تتغيّر وتزيد(۷ 


(۱) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۳۲۰). 
إسناده تالف» فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب» كذاب كما في «تقريب 
التهذيب» (١۸٤)ء‏ وقال في «الدراية» :)۸٤ /١(‏ «إسناده واه). 

(۲) في الأصل: «النفسوات». 

(*) في المطبوع: «لفعل»ء والمثبت من الأصل. 

(:) في المطبوع: «خوفا»» وما في الأصل صواب. وكذا المعطوف عليه. 

(45) في الأصل: «نفاس». 

(7) في الأصل: «روايتين». 

)۷( «وتزيد» ساقط في المطبوع. 
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وتنقص» بخلاف الأربعين للنفساء(١2؛‏ فإنه حدٌ شرعي. 

وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك . لكن 
رواية عدم الكراهة هنا مرجّحة لان ود الدم في زمان العادة كثير» بخلاف 
بلوغ الحيض أكثرٌ المدّة فإنه قليل» وبخلاف النفاس فإن أغلبه أكثره» والعادة 
غير معتبرة ‏ كما تقدّم ‏ لعدم انتظامها. 

مسالة(': (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا). 

هذا إحدى الروايتين عنه» لأنه دم في مدة النفاس» [7١7/أ]‏ فكان نفاسًا 
كالأول» وكما لو اتصل. وعلى هذاء سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل 
أو لم يحصلء وسواءٌ كان الثاني قليلًا أو كثيرًاء لأنه مضموم إلى الأول. قال 
ابن أبي موسى": فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادة ما صامته وطافته من 
الفرض» فى الطهر بين المدتين. هذا مبنيّ على أن الطهر في أثناء النفاس ليس 
بطهر صحيح» والمشهور في المذهب خلافه» وعليه تبنى أحكام الملمقة. 

والرواية الأخرى - وهي المشهورة عنه اختارها أكثر أصحابنا: أن هذا 
الدم دم شك لأنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض» أن 
كوه موجودًا في مدّة النفاس يُوجب كونه نفاساء وكونه بعد طهر صحيح 
ينفي(؟) ذلك كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دم معهاء فإنه لا يكون 
)000( في الأصل: «والنفساء»» والمثبت من المطبوع. 
)۲( «المستوعب» »)١5٠ /١(‏ «المغني» ٤١١ /١(‏ - ١١٤)ء‏ «الشرح الكبير» -٤۷١/۲(‏ 

.)۳۹۵ /۱( «الفروع»‎ ) ٨۸ 
.)٠٤١ /١( في «الإرشاد» (ص 57). وانظر: «المستوعب»‎ (۳) 
في الأصل والمطبوع: «يبقى)» تصحيف.‎ )5( 
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نفاسًا. بل إِمَّا حيض إن قام دليلهء وإلا استحاضة» فلذلك(١)2‏ احتيط فيه 
للعبادات الواجبة وقضاء الصوم والطواف والإمساك عن الوطء. 


اا بلع الان اقل الحيفن زارت عة الحذ ن نذا ايكون 
استحاضة» بل هو إما حيض أو نفاس» وحكمهما واحد في ترك العبادات 
وقضاء الصوم» وسواءٌ كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن» لأنَّ 
الطهر الكامل إنما يشترط بين حيضتين. فأمّا بين دم الحيض والنفاس فلا 
كما لو رت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين. 

وقال القاضي في بعض كتبه: إن كان الدم الثاني /٠١7[‏ ب] أقلّ من يوم 
وليلة فهو دم فساد"» ؛ لأنه ليس بنفاس لانقطاع حكمه. ولیس بحيض. لأنه 
أقل من مدّته. اوااريت تراك لبو وار اديه نج الع لسعو رام 
کرو . وبکل حال» فالطهر المتقدّم طهر صحيح» لا تقضى ا ضا که 
كالطهر في أثناء الحيضة على ظاهر المذهب. وإن كان أقلّ من يوم ففيه 
روايتان كما تقدّم. وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة» ثم عاد» وقلنا: إن 
الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب= ففيه روايتان. 

إحداهما: أنه حيض في العادة. 

والثانية: ليس بحيض حتى يتكرّر لأنه بانقطاعه خرج عن العادة» 
وعوذه فيها يشبه انتقاله عن زمن العادة. وحيض المبتدأة أكثر من يوم فإن 
صار عادة قضت ما صامت فيه. وإن لم يتكرّر كان دم فساد» ولا حرج عليها 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 
() انظر: ١المغني» .)٤١١ /١(‏ 
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فى الصلاة التى صلَّت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس» فإنه لا يرجى 
انكشافٌ أمره لعدم العادة هنا كما تقدم. 

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو(" ما تبيّن7" فيه شيءٌ من خلق 
الإنسان مثل يد أو إصبع» وذلك إذا نكر (4) في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغة 
لا تخطيط فيها أو علّقَةٌ فليس بنفاس. وعنه: أنه تفاس بالمضغة» دون العلّقة. 
وخرّجوا وجهًا أنه نفاس فيهما إذا عم أنه مبدأ خلق آدمي» على رواية انقضاء 
العدّة وثبوت الاستيلاد به. فأمًا النطفة فلا أثر لهاء قولا واحدًا. وحيث قلنا: 
ليس هو نفاسًا(*2» يكون كما لو رأته غيرٌ الحامل إن صادف زمسّ العادة فهو 
حيض»ء وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرّر إلا أن تكون مبتدأة. 
وبكلٌ حال» فإذا رأته على الطلق أمسكّتْ عن العبادات» لأن الظاهر أتها تضع 
ما يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تبيّن بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض 
قضَّتْ ماتركت من الواجبات. وإن لم يتبيّن شيء بأن يكون قد ذفن قبل 
الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس» كما نقول في سائر أنواع التحرّي. 


اال زه ح وروي هه 


.»امك١ في الأصل: «هناك»» تحريف سماعي من أجل‎ )١( 

)۲( في الأصل: «ما هو ما». 

(۳( في الأصل والمطبوع: بين . 

)٤(‏ في الأصل: «انكس». 

(5) كان في الأصل: «هو نفاس»» ثم ألحق في الحاشية اليس مع علامة ااصح". 
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الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقيق SRN‏ ا OO‏ 
مقدمة المؤلف o‏ اا ا ا لل 

كتاب الطهامة 

باب أحكام المياه سس الا eh SS‏ 5 
* مسألة: (حُلِق الماء طَهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات) م5 
* مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) E. RD‏ 
- في رواية: أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهر E Se‏ 
# مسألة: (فإذا بلغ الماءٌ قلتين أو كان جاريًا لم ينجّسه شيء إلا ما غير 

لونه أو طعمه أو ريحه...) له 
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة Rea‏ ا 
- حكم الماء الجاري» هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغيّر؟ E Seo‏ 
# مسألة: (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) SE‏ ا 
- فصل في تطهير الماء E SD‏ 
- فصل (إن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته) O e‏ 
# مسألة: (وإن طب في الماء ما ليس بطهور, أو خالطه فغلب على اسمه. 

أو استعمل في رفع حدثِ= سلّب طهوريته) E sa‏ 
- فصل (إن تغيّر بما لا يمكن صَونّه عنه فهو باق على طهوريته) WE een‏ 
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مطهر) 0000 E‏ 
- فصل (المستعمّل في طهر مستحبٌ باق على طهوريته» وكذا فضل 

الطهور) ا لاقي لد ع ل E‏ 


المو ضوع الصفحة 


- فصل (ولا يكره المسخن بالشمس) 1111111 


* مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين) 
* مسألة: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما تيقن به 

غسلها) DE‏ 
# مسألة: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كل واحد منهما) e‏ 
* مسألة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوب بعد ثوب 


بعدد النحس» وزاد صلاةً) e O a‏ 
# مسألة: (وتَغْسّل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب) E‏ 
- حكم آسار سائر الحيوانات E EG‏ 
* مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منْقِيةٌ) E‏ 
* مسألة: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها...) 5 


- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه E‏ 
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرّب النجاسة وما لا يتشرّبها) ا 
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل) Ne‏ 
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر) SEAS RS‏ 


* مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَضحٌ) e‏ 
# مسألة: (وكذلك المذي) ا 
- النضح يكون في غير مخرجه. فأمًا مخرجه» ففي قدر ما يجب غسله 

ثلاث روايات aes‏ 


- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخفّ والحذاء) 
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00 


0V 


* مسألة: (ويُعمَى عن يسيره» ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد 

ونحوه» وهو ما لا يفحش في النفس) Ss‏ ل ا 
- الدم المعفو عنه» والدم الذي لا يعفى عنه SS‏ 
ا والغائظ وام وال لا فى عن رها NES‏ 
- فصل في بيان النجاسات E O E NEE‏ 
# مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر) 5 


- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة» في طهارة ولا غيرها) E‏ 
# مسألة: (وحكم المضبّب بهما حكمُهما إلا أن يكون يسيره من الفضّة) 
* مسألة: (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) ES‏ 
# مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم؛ ما لم تُعلّم 

A نحاستها)‎ 


* مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) eS‏ 
# مسألة: (وكل جلدٍ ميتةٍ ديع أو لم يُدبَعْ فهو نجس) ee‏ 


- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟) e‏ 
- فصل (لا بد فيما يُدبَْ به أن يكون منشّمًا للرطوبة» منقيًا للخبث عن 


ال ا RT‏ 
* مسألة: (وكذلك عظامها) e Ea MSS SEA‏ 
* مسألة: (وكل ميت نجسة إلا الآدميّ) ل 


- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها a‏ 
- كل ميتٍ نجس إلا ما يباح أكله مينّاء وما ليس له دم سائل» وما حرم لشرفه... 


1Y0 


# مسألة: (وما لا نفس له سائلةٌ إذا لم يكن متولّدًا من النجاسات) E‏ لق 
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» والوزغ) ۱۰۱ 
باب دخول الخلاء Sa A‏ ا د ل ا 
* مسألة: (يُسْتَحبٌ لمن أراد دخولٌ الخلاء أن يقول: بسم الله» أعوذ بالله 

من الخبث والخبائث, ومن الرّجس النّجْس الشيطان الرجيم) او انا 
* مسألة: (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذمَبّ عي الأذى 

وعافاني) ا ا ا و وحم اموا sls SESE‏ ادا 
* مسألة: (ويقدّم رجله اليسرى في الدخول» واليمنى في الخروج) a.‏ 0 
* مسألة: (ولا يدحلّه بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة) ا د ا 
* مسألة: (ويعتمدٌ في جلوسه على رجله البسرى) و A‏ 
- فصل (يكره الكلام في الخلاء) محلم سنال باس خسو سوسس اذا 
* مسألة: (وإن كان في القضاء أبعَدَ واستتر) O ESAS‏ 
# مسألة: (وارتاد موضعًا رَحْوًا) و ا ا 
* مسألة: (ولا يبول في نَقْبِ ولاشَّقّه ولا طریق ولاظل نافع» ولا تحت 

شجرة مثمرة) TT‏ 
- كراهة البول في الماء الدائم ا 
- لا يكره البول قائمًا لعذر EE NERS RAE‏ 
* مسألة: (ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا) E ena E‏ 
* مسألة: (ولا يستقبل القبلةً ولا يستدبرها...) ا نر 


* مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. ثم ينتذه ثلاثا) ۱۱۹ 
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لال (ز لاب تكن بميه رلا مدع بها د و و و E‏ 
* مسألة: (ثم يستجمر وترّء ثم يستنجي بالماء) ااا ااا 
- فصل (بأيهما يُبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن 
فرجها؟) ال وف انو سوط ا اط ل ا ا N O‏ 
- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة.... ۲١‏ 
* [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسّحات ممنقية)] الا 
# انما (وبحرةالاس حار كل طاهر ى الجعل: إلا الروك 
والعظامً وما له حرمة)] E 0 E‏ م ا 
- شروط المستجمر به TA E O eda ORR‏ 
- فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» إلا الريح) ا 
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار) ا 
- فصل (السئّة أن يستنجي قبل الوضوءء فإن أخرّه لم يجزئه في أشهر 
الروايتين) ان و مو ا ا EES‏ 
- فصل (يستحبٌ إذا توضاً أن ينضح فرجه بالماء» ليقطع عنه الوسواس) ١0‏ 
باب الوضوء 00 0 
* مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه...) aoa‏ لضن 
فعل نه اميا نات وحن سمو سكريا إلى ر 
الوضوء) NEA sare‏ 
* مسألة: (ثم يقول: بسم الله) E Sa‏ 
# (والمسنون: التسمية) اا ا ا ا E‏ 
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف E BR‏ 


1Y 
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+ مسألة: (ويغسل كفيه ثلانًا) E E E.‏ 


* مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلا ؛ يجمع بينهما بغرفة واحدة أو 


- فصل (هل تسمّى المضمضة والاستنشاق فرضًا؟ وهل يجوز تأخيرهما 

عن غسل الوجه؟) رن ا ا 
* مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلانا) 121211111111110 
- يستحت أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره» وأن يمسح مَأقَيه ... 
* مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللخيّين والذَمّن وإلى 


- حكم الشعور النابتة على الوجه» وهل يجب غسل البشرة تحتها؟ E‏ 
# مسألة: (ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه 


* مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاناء ويُدخلهما في الغسل) 0 
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه SSSR‏ 
* مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدّمه. ثم يمر هما 


م 3 

إلى قفا ثم يردهما إلى مقدمه) OTe‏ هاوه مره هاه لوا 

- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس» أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ 
- لا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين O E‏ 


و 
- هل يستحب مسح العنق؟ مذ خض مو راطع عا اصع جا مح LRTI‏ 


1A 


۱۹ 
۱۷1 
V۲ 
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ل ا 00 ۷۳ 
* مسألة: (ويخلل أصابعه) الم اسم أ الوم لم ا ل VY‏ 
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك» ويغسل ما تحت الأظفار من 

الوسخ AALS ONE SES‏ ا 
* مسألة: (ثم يرفع نظرّه إلى السماء» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) aca‏ ا 
* مسألة: (والواجب من ذلك: النية؛ والغسل مرّةٌ مرّةٌ ما خلا الكفّين).... ٠۸١‏ 
- لا يكرّه الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسّلات ف الوا ازا 
* مسألة: (ومسحٌ الرأس كلّه) ا بقن 
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالى: لوَامْسَحُوأ روسكم © تفيد 

التبعيض ES So‏ ااا 
- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين A a O‏ 
- إذا غسل رأسه وأمرّ يده عليه أجزأ عن المسح AS aod‏ 
* مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) ال ا نا ا AN‏ 
جد حال قاد اعد ات اس ل E‏ 
سقو طا ركيت الوفوء عن الجا اللخ Sa‏ ا 
اه زرا لابو كر هر مقت حت يكب الدج للد AE‏ 110 
م شتراط الموالاة في الغسل ee‏ ا 
عب ل الو توه لم ا م ا ل O‏ 


ا ا ل و ل جح حر تا ا ل و و بط يحم 
* مسالة: (والمسنون: التسمية. وغسل الكفين ثلاثاء والمبالغة في 


المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا) Soa‏ ا 
* مسألة: (وتخليلٌ اللحية والأصابع؛ ومسح الأذنين» وغسلٌ الميامن 

قبل المياسر) Ra‏ قر الو الاي AV‏ 
# مسألة: (وَالغَسْل ثلانًا ثلانا وتكره الزيادة عليهاء والإسراف في الماء) ١49‏ 
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين) اللا ال املق 
* مسألة: (ويُسن السواك عند تغيّر الفم» وعند القيام من النوم؛ وعند 

الصلاة؛ ...) 1 1 0 
- سببان يتو كد استحباب السواك بهما E ecac‏ 
- الخلاف في وجوب السواك على النبي إلا ا ا 
- الصفة المستحبة لعود السواك اوسا BSAA‏ در عاذ 
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السنّة؟ SSO‏ لاك 
- استحباب السواك باليد اليسرى والبدء بالجانب الأيمن E a‏ 
- فصل (استحباب الاكتحال وترًا) E e‏ 
- فصل (استحباب الترجُل غِبًَا) اطسو اا ا 


- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع سا اس الل 
- هل يكره حلق الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ TWN es‏ 


- كراهة القرّع DIGRESS‏ مس ل AT‏ 
- فصل (استحباب النظر في المرآة» والتطيب والتبخّر) ل ملقم 
- فصل في خصال الفطرة اواك ووو مون ارو علط مد ENE DA‏ 
- قص الشارب assaR SS‏ ا TY‏ 


الموضوع الصفحة 
- إعفاء اللحية E TO O‏ 
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد O o‏ 
- الاستحداد ا TO O RRS eS ED‏ 
- قص الأظفار I E RO eo‏ 
- الختان سر ا ا ا لاسو ا يي ا 
باب المسح على الخفين ET. ae ee SNR‏ 
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة 
بالقبول) 0[ اا 
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) e‏ 
- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى) . Er‏ 
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر) EE. Ba‏ 
# مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).... 3 
- إذا بطلت طهارته» هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟ .... ۲٤۷‏ 
* مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام» أو مقیمًا ثم سافر أتم مسح مقيم). ۲٤۹‏ 
# مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب ...) OF‏ 
- الرد على من قال: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها ا E‏ 
- هل تمسح المرأة على خيمارها المٌّدار تحت حلقها؟ مالعاو ا ل 
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟ ا O.‏ 
- فصل (أنواع العمامة» وما يجوز المسح عليه منهاء وشروط المسح).. 5594 
- فصل (صفة المسح على الخف) ed‏ ل ل 
VN 0000 0 08‏ 


- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح 


1۳1 


* مسألة: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة 


- يتوججه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة A‏ 
- فصل (أحكام لبس الخف على طهارة غَسل» ومسح» وتيمّم» وطهارة 


الذي معه حدث دائم) TNA sesa SRR‏ 
* مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدّ بشدّها موضعَ 

الحاجةء إلى أن يحلّها) ل و ا AE‏ 
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدّمها طهارة؟ aa‏ لا 
* مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) AS eM‏ 
باب نواقض الوضوء SS‏ ا 
# (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) O RSE‏ 
* مسألة: (والخارج النجس من غير هما إذا فحُش) O O‏ 
* مسألة: (وزوال العقل» إلا انوم اليسيرَ جالسًا أو قائمًا) نه لد 
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد امي قم 
- المرجع في حدٌ القليل والكثير إلى العُرف او ا و ا 
* مسألة: (ولمس الذكر بيده) SSR AE‏ ا 
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بَضْعةٌ منه) ا NE‏ 
- فصل (حكم مس ذكر غيره» ومسّه سهوًا أو من غير شهوة؛ وبظهر يده) 10" 
- انتقاض الوضوء بمس فرج المرأة REE‏ ل الام 
- روايتان في مس حلقة الدبر A aaa‏ 
- الصور المختلفة لمس فرج الخنى وأحكامها I aaa‏ 
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# مسألة: (ولمس المرأة لشهوة) ا ا 
- وفي رواية: أن مس النساء لا ينقض بحال 3 177011 


- کل مس ومباشرةٍ وإفضاءٍ ذُكِر فی القرآن» فالمراد به ما كان بشهوة .. 


- لمش المرأة الرجل ينقض وضوءها 1111 
# مسألة: (والردّة عن الإسلام) Sa‏ 


- يُستحبٌ الوضوء من الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب .. 


- فصل (القهنية لا تقض الوعتوء) N‏ 
لو آزال هن محل وضونه طفرا أو شغراء فان وغنوءه بخاله 
* مسألة: (وأكلٌ لحم الإبل) E‏ 
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه Sa‏ يم ا ا 
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم.. 
- هل ينتقض وضوء الجاهل به؟ لاطا و ميف د AEE EO‏ 
- فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها) NESS‏ 
- النقض بالأجزاء التي لا تسمّى لحمّاء كالكبد وغيره 0017000 
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة 50 
- فصل (الوضوء من غسل الميت) وذ 00000 10170070700 
- فصل (حكم من تين الطهارة وشك في الحدثء أو العكس) 57 
- فصل (حكم من تيقن الطهارة والحدث؛ وشكٌ ف التعائق تهنا .ب 


YT 


O ORR EA ذا مطل رومس يدانه‎ E 
غسل الجنابة ا ا‎ - 
مسألة: (والموجب له شيئان: خروجٌ المنىّ وهو الماء الدافق» والتقاءٌ‎ * 
EVE iO RSS as الختانين)‎ 
PVE: 000001 لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة‎ - 
WE a RES فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه)‎ - 


- إن أحس بانتقال المنيّ عند الشهوة» فأمسك ذكره فلم يخرج» فهل 
يجب الغسل؟ SS‏ سوسا ساو ااام سين TNA‏ 


- حكم ما لو وجد سببٌ الخروج ولم يخرّج CA ASR ASR‏ 
- فصل (التقاء الختانين) EAT. SECEDE OO‏ 
- نسخ «الماء من الماء» TAY MSE SES‏ 
- حكم المجبوب» والخنثى» والصغير إذا جامع E eR‏ 
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل ANE aioe‏ 
- فصل (الأغسال المستحبة نوعان) 0 EAE Sie‏ 
- النوع الأول: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس EA - AeA‏ 
- النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية 100 اا 
- الاغتسال من غسل الميّت AN SSRs a ORE‏ 
- الاغتسال من الحجامة لاا وا اماد ول ا ا ا 
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا اجاج وم سوسوي ا OE.‏ 
* مسألة: (والواجب فيه: النيّة» وتعميم بدنه بالغسل» مع المضمضة 
والاستنشاق) ASR‏ 1 ا 
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء) POG SR‏ 
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# مسألة: (ونسَنٌ التسمية» وأن يَدلَِكٌَ بدنّه بيديه» ويفعل كما روت ميمونة 


قالت: سترثُ النبي يك فاغتسل من الجنابة...) e‏ ل 
- الغسل قسمان: كامل و مجزئ تس سوسس السو CE o‏ 
- إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل يي E‏ 
* مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا ررّى أصوله) Of u.‏ 


- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟ ل E‏ 
* مسألة: (وإذا نوى بغْسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمّم 
للحدَّئّين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضّها 


فليس له إلا ما نوى) 00001 0 0 EEA.‏ 
- فصل (جواز التيمم للجنابة» وللنجاسة على بدنه إذا عَدِمِ ما يزيلها أو 
خشى الضرر بإزالتها) EE Sn‏ 


- فصل (يحرم على المحدث الصلاة والطوافٌ ومس المصحف) .... 10( 
- المراد بقوله تعالى: 3 ايمس إِلَلمْطَهَرُوتَ 4 هو أن اللوح المحفوظ لا 


يمسّه الملائكة» وذلك من سبعة أوجه CA ROSA‏ 
- فصل (يحرم على الجثب ما يحرم على المحدث. وقراءةٌ القرآن» 

وللبث في المسجد) وا ا و FE‏ 
- مرور الجنب في المسجد E SA‏ 
- فصل ( يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى) TE‏ 
- استحباب الوضوء لكل صلاة ا ااال 
- استحباب الوضوء لمن يريد المنام» لا سيما الجنب ا 
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا CE RE‏ 
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الموضوع 


- فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه) 5 


- فصل (لا يحل دخول الحمّام إلا أن يستر عورئّه» ويغص نظرّه عن 


eS RSA عورات الناس)‎ 

- يحرم دخول الحمّام على النساء إلا لحاجة ا و ب 
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه ب 
- يجوز ذكر الله في الحمام» ولكن تكره قراءة القرآن فيه ا 
- هل ماء الحمّام طاهر؟ ASSES‏ 
باب التيمم مكمه كرس أن و احا سج قد جد اماو اما مو و قا 
- التيمم لغةّ وفي عرف الخطاب الشرعي» وعلى ألسنة الفقهاء 00 


* مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيِّب ضربة واحدةٌ 


فیمسح بهما وجهه وكفيه...) NR‏ 


- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة ... 
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكوع .... 
- الفصل الثاني: إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جاز 
د الفضل الثالك: يجي اسيعات محل الفرطن 
- وجوب الترتيب والموالاة في الت E‏ 


00000000000 


nne‏ واو اوور رام وار وه موقم قو 


واقافة فو وو ووو وو ةوف مامه مهم نون 


00000000 


* مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العحرٌ عن استعمال الماء لعدمه أو 
خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد...) EVE aes‏ 
- الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمالٌ الماءء إمَّا 


له خف أن كما وا لعترر اما 
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0000000000 
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الموضوع الصفحة 
- الفصل الشاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافرء والثاني: 


كالمحبوس ونحوه لطس او E‏ 
- فصل (لا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَخله 

ورفقته وما قرب منه) EVO RSS SSR‏ 
- الفصل الثالث: يتيمّم واجدٌ الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هوء أو 

أحد من رفقته أو بهائمه 0 2 0 10 اا 
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له 

التي ا اا ااا E‏ 
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدًا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟ ERE‏ 
- هل يتيمّم إذا كان الماء قريبًا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصّده؟ A ee‏ 
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير) Sa‏ ا 
- الفصل السادس: إذا كان مريضًا وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل 

إلى التي ا ا ااا E‏ 
- الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي ne‏ جه 
- لا دليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى 

الإخلال بصفات العبادة» من حيث وجوب الإعادة وعدمه فم EARS‏ 
* مسألة: ( فإن أمكنه استعمالّه في بعض بدنه» أو وجد ماءً لا يكفيه 

لبعض طهارته» استعمله وتيمّم للباقي) م ا الم اع سفن قار 


- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء فقط).. 644١‏ 
- فصل (إن كان محدتًا وعليه نجاسة» والماء يكفى إحدى الطهارتين 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (الشرط الثاني: الوقت. فلا يتيمّم لفريضة قبل وقتهاء ولا لنافلة 


- من صلم بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت» هل يعيد؟ COT ss‏ 
إنايك الك OS‏ مين a‏ وى 
الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت E‏ 

- فصل ( يجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين» وبين صلاتي جنازة) . ٥۰۱‏ 

* مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن 
تيمّم لفريضة فله فعلّها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج 


- إذا تيمم للأدنى» لم يبح به الأعلى EE ass‏ 


# مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار) oT o‏ 
- هذا يتضمّن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمّم إلا بالتراب خاصّة ا O‏ 
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا ا لة 
- [سقط في النسخة] a‏ ا ا OV RR‏ 
* مسألة: (ويُبطِل التيمُمَ ما بطل طهارة الماءء وخروجٌ الوقت» والقدرةٌ 

على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) 1 1 ONE‏ 


- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيمّمه في آخر قولّي الإمام أحمد. 5١ه‏ 
- إذايمّم الميّتَ ثم وجد الماءً في أثناء الصلاة عليه» فهل يقطعها؟ E o‏ 
- ومن لم يجد ماءً ولا ترابّاء أو عجز عن الوضوء والتيمّم- صلى على 
حسب حاله OAT ASS OEE SEARS RASS ENS‏ 
- إذا اجتمع حيّ وميت كلاهما مفتقر إلى الغسلء أو اجتمع جنب 
ومحدث. والماء يكفي لأحدهماء فأيَّهما يقدّم؟ ب لقا 


1A 


الموضوع الصفحة 
باب الحيص ماوكا اجا لات سا ا الخ وان لو انو مد لالس مطاما م ا ا 01177 
وجا ريح عر أشياء : فعا الصلاة؛ ووجوبهاء وفعلل الصيام؛ 
والطّوافَ» وقراءة القرآن» ومس المصحف واللِّثَ في المسجد. 
والوطء في الفرج» وستَة الطلاق؛ والاعتداد بالأشهر. ويُوجب العْسْلء 
والبلوغ, والاعتداد به...) 0 0 0 ا ا اا 
- الفصل الأول: أنَّ الحائض لا يِل لها أن تصلّي ولا تصوم م E‏ 
- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ا EN‏ 
<الفضل الثالث؛ آنه لا يجوز لها قراءة القرآن:ومسٌ النضحفك» والليث 
في المسجد OTO aoe Gas‏ 
- الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج O E a‏ 
- المراد بقوله تعالى: طدَأعَمَلُوا لَه في الْمَحِيِضٍ » هو الوطء في الفرج» 
لوجوه anem‏ 0 
- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل) OT ee‏ 
- فصل (وجوب الكفارة بوطء الحائض) SVN SSSR‏ 
- فصل (التخيير بين التكفير بدينار أو نصف دينار) SAS‏ 1ه 
- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل) OEE acu‏ 
- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة) E EAR‏ 
- الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنّة الطلاق EE n aE‏ 
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق» ويمنع 
الاعتداد بالأشهر واس وم ا ا 1 
- الفصل السابع: أنه يوجب الغسل 0 OEE‏ 


* مسألة: اقل الحيض: يوم وليل ا ال اهن اك الو ١‏ 0467 
- الأسماء التي علّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام E re‏ 
* مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما) O O a‏ 
* مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ولاحدٌ لأكثره) .. 00۲ 
* مسألة: (وآفل سر تحيضن لةاالمرأة:* تسع سنين) GEE SENS‏ 
* مسألة: (وأكثره ستون سنة) ON SAA‏ 
* مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جِلسَتْ. فإذا 
انقطع لأقلَّ من يوم وليلة فليس بحيض) ل ل ON‏ 
* مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض» فهو حيض) تومي a‏ 
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحدٍ جلسته في الشهر 
الرابع) RR A‏ اك 
* مسألة: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر بمعتّى واحد صار عادة) o E EE‏ 
* مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) OU eS‏ 
- الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يُحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه 
استحاضة. ومنها ما يشك فيه ممما حا وو وا اق ولا كي م ا OAV‏ 
# مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) اخ الا سس ONS‏ 
* مسألة: (وتغسلَ فرجهاء ونَعصبّه) ااا 
* مسألة: (ونتوضّأ لكل صلاة وتصلّي) لطس السو سو ا “ليزه 
* مسألة: (وكذلك حكم م مَن به سلّسٌ البول» ومن في معناه) سا مسيم 4 
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرًا يتسع للوضوء والصلاة سن الالاة 
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* مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآكرء فإن كانت معتادة فحيضًها 
أيامُ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييزء وهو أن يكون بعص دمها 


أسود ثخيتاء وبعضه رقيقًا أحمر, فحيضها زمنٌ الأسود النخين) وتشايوتي A‏ 
- فصل (العادة على قسمين: متفقة» و مختلفة) OA eR‏ 
- فصل (إذا تغيّرت العادة بتقدّم أو تأخر أو زيادة) E at‏ 
- فصل (شرط التمييز) 00101011111111 0 OA‏ 
- فصل (الدم الأحمر كالأسود في غير المستحاضة) Ese‏ 


- حكم الصفرة والكدرة N SLE SUE‏ 
* مسألة: (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسيةً لعادتها ولا تمييز لهاء فحيضّها من 


كل شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء) و E‏ 
- فصل (التخيير بين الست والسبع تخْييرٌ تحر واجتهاد) O See‏ 
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام) NORGE SRS‏ 
- أحدها: المتحيرة e ARERR E ORE e E‏ 
- الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتها E E‏ 
- الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها ل EE‏ 


- فصل (الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح) TT‏ 
* مسألة: (والحاملٌ لا تحيض, إلا أن ترى الدمَ قبل ولادتها بيومين أو 


ثلاثة» فيكون دم نفاس) N SERE‏ 
باب النفاس aa‏ ا ا TN‏ 
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض) ام اه 
* مسألة: (وأكثره أربعون يومًا) 0 


- ما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون حيضًا فهو حيضٌء وإلا فهو 


استحاضة ا ا مو ام ا EE‏ 
# مسألة: (ولا حدّ لأقلّه. متى رأتٍ الطهر اغتسلَّتُ. وهى طاهر) 7 YO‏ 
- يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله a Sa‏ ااا 
* مسألة: (فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا) E SEET‏ 
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبن فيه شيءٌ من خلق 

الإنسان) AS SSS‏ ام لل ANO‏ ال 

خاب 
7 و 
ب 
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